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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

َ قَرْضًا حَسَناً فيَضَُاعِفَهُ َ*ُ أضَْعَافاً  ِي يقُْرِضُ االلهَّ مَّن ذاَ اّ=َ
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

والله من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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خيارك الأفضل \راسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

hHps://kie.university

http://www.kie.university
https://kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
http://www.kie.university
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الفهرس 
٤منشورات كاي   _______________________________
٦توضيح   ___________________________________
٧الفهرس   __________________________________
٩كلمة   ____________________________________
١٠مقدمة   __________________________________

الفصل الأول: عموميات حول الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي 
١٧الحسن   __________________________________
١٨المبحث الأول: تعريف الوقف    ________________________________
٢٠المبحث الثاني: تعريف القرض    _______________________________
٢٢المبحث الثالث - متفرقات حول الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن:    _____

الفصل الثّاني: الألفاظ ذات الصلة بالوقف النقدي المؤقت وبالقرض 
______________________________٣٤النقدي الحسن  
_______________________٣٥المبحث الأول: من ألفاظ الوقف عقدا ومعاملة   
٣٦المبحث الثاني: من ألفاظ القرض عقدا ومعاملة    ______________________

الفصل الثّالث: مشروعية الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي 
٣٨الحسن   __________________________________
_______________________٣٩المبحث الأول: مشروعية الوقف النقدي المؤقت   
٤٠المبحث الثاني: مشروعية القرض النقدي الحسن    _____________________

الفصل الرابع: حكم الشرع Z الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي 
٤١الحسن   __________________________________
________________________٤٢المبحث الأول: بالنسبة للوقف النقدي المؤقت   
٤٣المبحث الثاني: بالنسبة للقرض النقدي الحسن    ______________________
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الفصل الخامس: توثيق الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 
٤٤ونفقاتهما الإدارية   ____________________________
٤٥المبحث الأول: توثيق عقد الوقف النقدي المؤقت    ______________________
_____________________٤٧المبحث الثاني: توثيق عقد القرض النقدي الحسن   
٥٠المبحث الثالث: النفقات الإدارية لتسجيل وتوثيق العقدين    _________________
الفصل السادس: أركان الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

__________________________٥٦وشروطهما وأحكامهما  
____________٥٧المبحث الأول: أركان الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن   
٥٩المبحث الثاني: الركن الأول: الصيغة    ____________________________
________________________________٧٩المبحث الثالث: ركن العاقدين   
١٠٤المبحث الرابع: أحكام محل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن    _______

الفصل السابع: مسائل مهمة حول الوقف النقدي المؤقت والقرض 
١٨٠النقدي الحسن   _____________________________
١٨١المبحث الأول: مسائل f قضاء واقتضاء الوقف النقدي المؤقت وf القرض الحسن    __
١٩٠المبحث الثاني: أحكام مسألة الضّمان f الوقف النقدي المؤقت وf القرض الحسن:    __
٢٠١المبحث الثالث: مسألة محاسبة ناظر الوقف    _______________________
٢٠٤المبحث الرابع: مسألة صرف الزكاة للجهات الخيرية من مصرف الغارمين:    _______
٢١٢المبحث الخامس: مسألة أثر الحجر على الوقف والقرض    ________________
٢١٦المبحث السادس: مسألة أثر الموت f حلول الأجل    ____________________
٢٤١الخاتمة   _________________________________

٢٤٧الأرجوزة الوقفية  ____________________________
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كلمة 
إلى أهلنا وإخواننا وعزّنا وشرفنا وكرامتنا في دارنا فلسطين الصامدة الثابتة المحتسبة،  

إلـى الأحـياء المجـاهـديـن والشهـداء المـتقبلين، تـقبّلهم الله وتـقبل مـنهم وجـزاهـم رضـاه 

وجنّته…  

إلى جميع المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها… سامحونا 

إلى جميع المخلصين من هذه الأمة الشريفة المسلّمة الطائعة الطيبة المباركة، 

وإلى عباد الله الصالحين رضيّ الله عنهم ورضوا عنه…  
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مقدّمة 
ممـا يـثير داعـية الـبحث والـكتابـة والـتحقيق مـسائـل تـتشابـه ظـواهـرهـا وتـختلف حـقائـقها 

وتــتغايــر، ومــا انــفكّ عــلم الــفروق الفقهــية يــعتني بهــذه وبمــثيلاتــها مــن المــعامــلات أو 

حــتى الــعبادات الــتي وجــب تــبيين أوجــه اخــتلافــها وأوجــه تــوافــقها، حــتى صــار هــذا 

الـعلم ممـا يـعين عـلى الـصناعـة الفقهـية ويـؤسـس لـفقه مـتين الأركـان راسـخ الـفروع، بـل 

بــلغ بــالــبعض ممــن عــرف قــدر الــصناعــة أن قــال إنّ: "الــفقه جــمع وفــرق"، أي جــمع 

للمسائل المتشابهة ثم تفريق بينها ببيان دقيق وصف يوجب ذلك حقا. 

والاهـتمام بـالـفروق الفقهـية مـن الـفروع الـعلمية الـدقـيقة الـتي تـفطّن لـها كـبار الـفقهاء 

واعـتنوا بـها اعـتناء خـاصـا، حـتى خـصّص لـها الـبعض كـتابـات مسـتقلة عـن كـتب الـفقه 

الجـامـعة لـلعبادات والمـعامـلات وأحـكامـها وتـفاصـيلها وتـفريـعاتـها الـقولـية والـعملية، لا 

نـقول عـند المـتقدمـين فحسـب بـل حـتى المـعاصـرون لـهم حـظ مـن هـذا الـعلم وأي حـظ، 

فـكم تـرك المـتقدّم لـلمتأخـر، بـل أصـبح هـذا الـعلم تـكتب فـيه المـذكـرات وتـؤلـف فـيه 

الأطــاريــح وتــعقد فــيه المــلتقيات وتــقدّم فــيه الأوراق والأبــحاث، ومــن ذلــك المــلتقى 

الـدولـي الـعاشـر لـلمذهـب المـالـكي الـذي دار مـوضـوعـه حـول "عـلم الـفروق عـند المـالـكية 

وتطبيقاته" سنة ٢٠١٤ بالجزائر. 

إن فــنّ الــفروق الفقهــية يــعتبر أمــرا بــارزا فــي ســلسلة الــصناعــة الفقهــية، ومظهــرا مــن 

مـظاهـر الـعمق والـتدقـيق، لا يـقف عـلى الـنظرة السـطحية لـلمسائـل مـنفصلة مسـتقلّة 

مـنفردة، بـل يسـبر أغـوارهـا ويـغوص فـي أعـماقـها ويسـتجلي أسـرارهـا وعـللها، يجـمع 

المـتشابـه، ويـفرّق المـتخالـف، ويـحصي ويـضم ويجـمع ويـلاقـي ويـلمّح ويـصرّح، وهـي 
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مـرحـلة راقـية فـي الـبحث الفقهـي والأصـولـي، أسـهم فـيها عـلماء المـذهـب بمـدد عـلمي 

متميز، أستحضر معكم نماذج مما ألف في هذا الفن وهي: 

فروق مسائل مشبهة من المذهب للإمام ابن الكاتب (ت ٤٠٨ هـ). -

 الفروق في مسائل الفقه، للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت ٤٢٢ هـ). -

النكت والفروق في مسائل الفقه لعبد الحقّ الصقلي (ت ٤٦٦ هـ). -

أنوار البروق في أنواء الفروق" لشهاب الدين القرافي الصنهاجي (ت ٦٨٤ هـ). -

الفروق لأبي عبد الله محمد المواق الغرناطي (ت ٨٩٧ هـ). -

ترتيب فروق القرافي واختصارها، للبقوري (ت ٧٠٧ هـ). -

إدرار الشروق على أنواء الفروق، لابن الشاط (ت ٧٢٣ هـ). -

عــدة الــبروق فــي جــمع مــا فــي المــذهــب مــن الجــموع والــفروق لــلإمــام أبــي الــعباس -

الونشريسي (ت ٩١٤ هـ). 

وهـذه أمـثلة مـن مـذهـب مـالـك رحـمه الله تـعالـى اخـتيرت لـلتدلـيل عـلى رسـوخ هـذه 

الـصّناعـة وقـدمـها ومـدى عـنايـة المـتقدّمـين بـها تـألـيفا وتـعليما عـني أصـحابـها رحـمهم 

الله تــعالــى بــدراســة وجــمع مــسائــل مــتشابــهة شــكلا ومــعامــلة عــلى ظــاهــر الــعقد مــع 

اختلاف في الحقائق والأحكام. 

ومـن ذلـك مـعامـلتان ظـاهـرهـما الـتوافـق والـتشابـه والـتماثـل وحـقيقة حـالـهما الاخـتلاف 

والـتمايـز والـتغايـر وهـما: الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن، مـع الإغـفال 

والمـسامـحة تجـوّزا عـن ركـني الـقبول والإيـجاب الـلفظين أو المـكتوبـين المـفرقـين لـلعقدتـين 
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طـبعا، ولا يـخفى لـلناظـر ولأول وهـلة أنـهما يـنعقدان عـلى تـقديم نـقود لأجـل مـسمى 

ثم تردّ أبدالها لاحقا. 

ولا غـرابـة أن تحـظى الأوقـاف بـعنايـة الـباحـثين والـعامـلين والـنظّار والمسـيريـن فـضلا عـن 

الــفقهاء والــعلماء، بســبب كــونــها مــن أهــمّ الــتبرعــات الــتي أفــادت ونــفعت وبــنت 

وشـيّدت وأسّسـت وأحـيت وعـلّمت وعـالجـت، ووجـه ذلـك أنّـها سـبب صـنع الأمـجاد 

وبـناء الـبلاد وتـلبيّة الحـاجـات ومـعالجـة الـطوارئ الـعارضـات والـتصدي لـلأزمـات والـفقر 

والإشـكالات، وهـي صـدقـة مـن الـصدقـات وقـربـة مـن الـقربـات وعـبادة مـا فـتئت تـنفع 

البشر والحيوان والنّبات، الأحياء من النّاس والأموات. 

وإنّ مـن أهـم أنـواع الأوقـاف وأيسـرهـا الأوقـاف الـنقديـة بـصيغتيها المـؤبـدة والمـؤقـتة، 

والـتي يسهـل ويتيسّـر جـمعها واسـتثمارهـا وفـق عـدة أسـالـيب وصـيغ وفـي الـعديـد مـن 

الأنشـطة والمجـالات، والـتي لا يـسع الـناظـر أو مـؤسـسة الـوقـفية الـنّاظـرة إلا الحـفاظ عـليها 

واســتغلالــها لــغرض تــثميرهــا وصــرف غــلاتــها لمســتحقيها وفــق شــروط الــواقــفين، 

مســتنديــن فــي ذلــك عــلى قــواعــد وأصــول الشــريــعة خــصوصــا الــتصرّف بــالمــصلحة 

لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. 

أمـا مـن المـدايـنات فـيبرز الـقرض الـنقدي الحـسن، والـذي يـقوم هـو الآخـر عـلى تـقديم 

مبلغ نقدي لمدة لمن يطلبه، على أن يردّ بدله. 

ويجــد المــتمعن عــلى ظــاهــر مــا يلحــظ أنّــه مــشابــه لــلوقــف الــنقدي المــؤقــت فــي نــقاط 

ومــختلف عــنه فــي أخــرى، والشــبه والــتقارب الــصوري بــينهما كــبير، ويــحتاج أمــر 

الـتفرقـة بـينهما إلـى بـحث ودراسـة فقهـية مـقارنـة تجـلي غـبار الـتشابـه الـظاهـري والـتوافـق 
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الــصوري الــذي غــطى كــليهما، مــن حــيث الجــوانــب المــفاهــيمية والأحــكام الفقهــية 

والإجـراءات الـعملية وفـق المـذاهـب الأربـعة، مـع الـتركـيز عـلى المـذهـب المـالـكي لـكونـه 

يجيز الوقف النقدي ولو مؤقتا. 

هـذا، ولا بـدّ مـن تحـريـر مـسألـة فقهـيات الـفروق بـين المـعامـلتين ولا مـناص مـن الـتمكّن 

مــنها وتــوضــيحها، بــرفــع الــغموض الــذي يــكتنفها ويــحيط بــها، ودراســة وبــحث مــا 

تـقتضيه المـعرفـة بـها، مـن تـطبيقات عـملية فـي إطـار عـلمي سـليم مـن الشـبهات خـال 

مـن الإشـكالات مـعدوم المـتشابـهات زائـل الالـتباسـات الـتي قـد تتسـبب فـي عـقبات 

ومــعيقات خــصوصــا مــع روم الــتطبيق وقــصد الإفــادة الــعملية، مــحاولــة مــنّا بــتقديم 

مـساهـمة تـنظيريـة جـادة، مـيسورة المـضمون مـنوّرة المـعالـم مـركّـنة الجـوانـب، والسـير 

قـدمـا فـي سـبيل تـطبيق مـا يـترتّـب عـنها، تـطبيقا مـيدانـيا مسـتقرا مـرتـكزا عـلى قـاعـدة 

فقهية مؤسسة وسليمة ورصينة. 

وقـد اعـتمدنـا فـي هـذه الـدراسـة عـلى جـملة مـن المـصادر والمـراجـع فـي مـقدمـتها كـتب 

الـفقه المـالـكي وأخـص بـالـذكـر مـختصر الـعلامـة الشـيخ خـليل رحـمه الله تـعالـى الـذي هـو 

بمــثابــة "دســتور الــفقه المــالــكي"، وشــرّاح مــختصر خــليل وكــذا قــرارات مجــمع الــفقه 

الإســلامــي الــدولــي والمــعايــير الشــرعــية لهــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية 

الإســلامــية (أيــوفــي) الــصادرة ســنة ٢٠١٧ وبــخاصــة مــعيار أيــوفــي لــلوقــف رقــم ٦٠ 

(مـعيار مـعدل) الـصادر سـنة ٢٠٢٢، إضـافـة إلـى المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية، وقـد 

اعـتنينا بـتلخيص أقـوال الـفقهاء واخـتياراتـهم وتـرجـيحاتـهم، لـنختمها بـنتائـج دراسـية 

جــاءت فــي مجــموعــها مــائــة وأربــع وعشــرون (١٢٤) فــرقــا دراســيا، عــنيت جــميعها 
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بـالمـقارنـة بـين الـوقـف الـنقدي المـؤقـت بـغرضـيه الاسـتثماري والاقـراضـي والـقرض الـنقدي 

الحسن وبهما اختصّت. 

وبـحكم أن الـسّادة المـالـكية قـد أجـازوا وقـف الـنقود إن عـلى الـتأبـيد أو عـلى الـتأقـيت، 

فـقد انـصبّ تـركـيزنـا عـلى المـذهـب المـالـكي فـي المـقارنـة بـين الـوقـف الـنقدي المـؤقـت 

والـقرض الـنقدي الحـسن، مـع الإشـارة أحـيانـا إلـى أقـوال مـن المـذاهـب الأخـرى اسـتطرادا 

وتوسّعا. 

ونـسعى مـن خـلال هـذه الـدّراسـة أن نسـلط الـضوء عـلى مـختلف أوجـه الـتوافـق وأوجـه 

الـتخالـف بـين كـلا مـن الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن، حـتى تـتم 

الــتفرقــة بــينهما دراســة وتــطبيقا، خــصوصــا وأن الــوقــف عــامــة والــنقدي المــؤقــت مــنه 

بـخاصـة لـيس قـربـة مـحضة، ممـا يـتيح إمـكانـية أن يـقف غـير المسـلمين لـيساهـموا فـي 

التنمية الخيرية ذات الغرض الاجتماعي الدّولي. 

ذلـك ولـكون مجـمل أحـكام الـوقـف اجـتهاديـة مـصالحـية لـلرأي فـيها عـمل وأثـر، فـإنّ 

مسـتجداتـه ونـوازلـه والـقضايـا الـداخـلة عـليه لتجـد مـا تسـتند إلـيها، مـع الأخـذ بـعين 

الاعـتبار لـلأعـراف والـعادات الاجـتماعـية الخـيريـة المـرتـكزة عـلى مـراعـاة المـصالـح والمـنافـع 

ودفع المفاسد والمضار المعتبرة. 

وعـملي فـي هـذا الـبحث ومـقصدي مـن هـذا الـكتاب بـعد الـنظر والتحـريـر والـبحث 

والـتقريـر والـتلخيص والتفسـير اسـتخلاص نـتائـج تظهـر عـلى شـكل تـوافـق أو تـخالـف، 

فــالأول يــعني أنّ ثــمّة تــوافــق فــي هــذا المــسألــة بــين الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض 

النقدي الحسن، والثاني يبرز التخالف وعدم التوافق. 
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ولـقد ركـّزت هـاهـنا عـلى المـذهـب المـالـكي، إلا فـي بـعض المـواضـع أنـقل مـن المـوسـوعـة 

الـكويـتية أقـوالا لـفقهاء المـذاهـب الأربـعة، والـغالـب فـيما لا أجـده مـوضـحا فـي كـتب 

المــالــكية، مشــيرا بــين الحــين والآخــر إلــى نــكتب لــغويــة زيــادة لــلفائــدة، وتــرويــحا عــن 

النفس بها. 

ولـتقرأ أيّـها الـباحـث الـنّبيه مـا كـتب وأظهـر الله تـعالـى _عـلى يـد عـبد مـن عـباده غـفر 

الله لـه وعـفا عـنه بمـنّه وكـرمـه_ مـن أحـكام وفـروق بـرويّـة وتـأمـّل، ولـتمعن الـنّظر فـيما 

حـوى هـذا الـكتاب عـلى مـسائـل مسـتجدّة تحـتاج الـكثير مـنها مـزيـد بـحث وتحـريـر، 

وأخـصّ بـالـذّكـر مـسألـة الـزكـاة ومـسألـة انـتهاء الـوقـف الـنقدي المـؤقـت ومـسألـة مـحاسـبة 

الــنّاظــر وتــغريمــه ومــسألــة الــضّمان ومــسألــة اســتبدال الــواقــف ومــسألــة صــرف الــزكــاة 

لـلجهات الخـيريـة مـن مـصرف الـغارمـين ومـسألـة تـداول الـصكوك الـوقـفية فـي أسـواق 

المـال الإسـلامـية وأثـر الـتداول وقـوانـينه عـلى رؤوس أمـوال الـوقـف ومـسألـة مـا يـصير إلـيه 

الوقف بعد الأجل، وهلمّ جرا. 

 وكــلي أمــل أن تجــد مــن يــؤســس عــلى هــذه الــوريــقات بــنايــات شــامــخة ذات أدوار 

وطـوابـق عـالـية مـرتـفعة، خـصوصـا وأنّ بـاحـثي الـدكـتوراه بـحاجـة إلـى مـواضـيع مسـتجدّة 

كهـــذه يـــكتبون فـــيها ويـــؤلـــفون، ويـــغوصـــون ويـــتعمقون، ويـــفحصون ويمـــحّصون، 

ويـسهمون ويـضيفون ويـناقـشون، ويـؤيـدون ويـعارضـون، ويـوردون ويـتعقبون، وفـقنا 

الله وإياهم. 

وقـد بـدأت هـذه الـدّراسـة بـتعريـف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن، ثـم 

درجـت نـحو الألـفاظ ذات الـصّلة بـهما، لأمـرّ بـعد ذلـك إلـى مشـروعـيتيهما، لأعـرّج 
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عـلى الحـكم الـتكليفي لـهما، وبـعدهـا سـلّطت الـضوء عـلى تـوثـيقهما، لأحـط الـرّحـال 

أخــيرا ومــطوّلا فــي ســاحــة أركــان الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي الحــسن 

وشــروطــهما وأحــكامــهما بشــيء مــن الــتوسـّـع والــتفصيل والــتفريــع والتحــليل، والله 

المستعان وعليه التكلان. 

وفــي خــاتمــة هــذه الــدّراســة، أرفــقت أرجــوزة ســميتها "الأرجــوزة الــوقــفية"، رجــاء أن 

أحـظى بـدعـوات صـادقـات عـند المـولـى الـغفّار مـتقبلات، وهـي أرجـوزة كـتبت عـلى 

مـذهـب الإمـام مـالـك رضـي الله عـنه إمـام دار الهجـرة وعـالـم المـديـنة المـنورة عـلى سـاكـنها 

أفــضل الــصلاة وأزكــى التســليم، جــمعت فــيها تــعريــف الــوقــف وأقــسامــه وأحــكامــه 

بــالــرجــوع إلــى مــختصر خــليل وأقــرب المــسالــك للشــيخ الــدرديــر عــليهما رحــمة الله 

تعالى. 

والله نـسأل أن يـكتب لـنا الـتوفـيق فـي شـؤون ديـننا ودنـيانـا وأخـرانـا، والإخـلاص فـي 

عـقائـدنـا وأقـوالـنا وأفـعالـنا، والـعون لـنا فـي سـائـر أعـمالـنا، والـقبول بمـنّه وفـضله وكـرمـه، 

والـعفو عـن تـقصيرنـا والمـغفرة لأخـطائـنا والـصفح عـن زلاتـنا، فـهو حسـبنا ومـولانـا فـنعم 

المـولـى ونـعم الـنصير، ولا حـول ولا قـوّة إلا بـالله الـعلي الـعظيم، وآخـر دعـوانـا أن الحـمد 

لله رب العالمين. 

د. عبد القادر قداوي 

الخميس ٢٦ شعبان ١٤٤٥ هـ 

يوم: ٧ مارس ٢٠٢٤ 

الجزائر 
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الفصل الأول: عموميات حول الوقف النّقدي 
المؤقت والقرض النّقدي الحسن 
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المبحث الأول: تعريف الوقف 
عرّف الوقف على أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

والــتعريــف عــلى ظــاهــره يــفيد مــطلق الــتحبيس، مــؤقــتا أو مــؤبــدا، نــقدا أو مــنفعة أو 

منقولا أو عقارا، والتسبيل كهو. 

وكــلمة الــوقــف يــقصد بــها أمــران اثــنان: الأصــل المــوقــوف بمــعنى الحــبس وهــذا هــو 

الإطلاق الإسمي، أو فعل الوقف بمعنى التّحبيس وهذا هو الإطلاق المصدري. 

وعـليه فـالـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـقصد بـه: جـعل أصـل نـقدي مـؤقـتا إمّـا لـلإقـراض •

وإمّـا لـلإسـتثمار، والـتصدق بمـنفعته أو عـوائـده (كـلها أو بـعضها)، حسـب شـروط 

الواقف أو مؤسسة الوقف. 

ونحتا على سنن العرب نقول:  •

وقفت: لمن جعل وقفا نقديا مؤقتا، فهو موقفت،  

أما وقفد: فلمن جعل وقفا نقديا مؤبدا، فهو موقفد. 

ويـقصد فـي هـذه الـدراسـة بـالـواقـف: كـل شـخص طـبيعي (أي بشـري) أو مـعنوي 

كمؤسسة مثلا أو جهة أو جمعية أو جماعة أو أسرة أو من في حكمهم.  

وأحـيانـا يـكون الـواقـف هـو المـبادر لإنـشاء الـوقـف، وبهـذا يـكون هـو صـاحـب الإيـجاب 

وواضــع الشــروط يــريــدهــا لاســتحقاق غــلّة وقــفه، وقــد يــكون الــواقــف أحــيانــا أخــرى 

صـاحـب الـقبول لا الإيـجاب، حـين اسـتجابـته للشـروط الـتي وضـعتها مـؤسـسة الـوقـف 

(أو صـندوق الـوقـف) المنشـئة لـلوقـف، لـيوافـق ويـقبل ممـتثلا لمشـروعـها وجـهة صـرف 
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عـوائـده، والأهـمّ لمخـتلف الشـروط كـما تـرد عـن مـؤسـسة الـوقـف، وقـبولـه أن يـقف أمـارة 

قناعته ودليل رضاه وعلامة التزامه. 

ويطلق على المال الموقوف: الموقوف، أصل الوقف، عين الوقف، محلّ الوقف. 
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المبحث الثاني: تعريف القرض 

عرّف القرض على أنه دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويردّ بدّله. 

وعليه فالقرض النقدي الحسن يقصد به: دفع نقود لمن يردّ بدلها. 

في هذه الدراسة، يقصد بالقرض أو القرض الحسن: القرض النقدي. 

ويطلق على القرض: المال المقرض، المال المقترض، محل القرض، أصل القرض. 

الـفرق بـين المـقترض والمسـتقرض: يـسمى طـالـب الـقرض فـي بـدايـة أمـره مسـتقرضـا أي 

قبل قبول المقرض، فإن انبرم عقد القرض سمّي مقترضا. 

وقـد تـكون الـعلاقـة بـين الـقرض الـنقدي الحـسن والـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـلاقـة تـأثـير 

وتـأثـر، إذ يمـكن أن نـنشئ مـن الـقرض الـنقدي الحـسن وقـفا نـقديـا مـؤقـتا، أجـله قـبل 

أجـل الـقرض، ويـحصل بـوقـف المـقترض مـبلغا نـقديـا مـؤقـتا أجـله قـبل أجـل مـا اقـترض، 

أو الـعكس بـأن نـنشئ قـرضـا نـقديـا حـسنا مـن وقـف نـقدي مـؤقـت وهـو المـعروف عـند 

فـقهاء المـالـكية بـالحـبس الـتي يتسـلف مـنها وهـو الـقرض الـنقدي الإقـراضـي أي المخـصّص 

لـلإقـراض، وهـذا هـو الأصـل فـي الأوقـاف الـنقديـة المـؤقـتة، ويمـكن أن يـكون لـه سـبل 

ثلاث:  

فـإمـا أن يـقرض لأفـراد أو مـؤسـسات لحـاجـاتـهم الـشخصية اسـتهلاكـية كـانـت أم -

استثمارية، وهو حسن. 

وإمـا أن يـقرض لجـهات خـيريـة، تـضعه فـي خـدمـة أهـدافـها وتحـقيق رؤيـتها الـداعـمة -

للتكفل بحاجات وضروريات المجتمع وأفراده، وهو أحسن. 
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وإمـا أن تـقرضـه لمـؤسـسة وقـفية فتسـتثمره، لـتساهـم بـذلـك مـرة فـي الـتنمية المحـلية -

اقــتصاديــا واجــتماعــيا بمــا تنجــزه مــن مــشاريــع واســتثمارات، ثــم مــرة أخــرى حــين 

صـرف عـوائـده وغـلاتـه فـي جـهات الخـير وجـوانـب الـبذر، وهـو أكـثر فـعالـية وأجـود 

تأثيرا، وأحسن من سابقيه. 

وبـعد هـذه المـقدّمـة الممهـدة نمـضي وإيـاكـم فـي صـلب مـا وضـع لـه هـذا المـؤلّـف، وهـو 

عـقد مـقارنـات فقهـية ومـالـية ومـفاهـيمية وسـواهـا بـين مـعامـلاتـين مـالـيتين كـلاهـما مـن 

بـاب المـعروف، هـما: الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن، ونشـرع فـي 

ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه، فنقول: 

١- تخالف انتماء الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن بالنسبة للعقود  

وإذ ينتســب الــوقــف الــنقدي المــؤقــت إلــى عــقود الــتبرعــات ابــتداء والمــدايــنات 

انــتهاء، فــإنّ الــقرض الــنقدي الحــسن ينتســب إلــى عــقود المــدايــنات فــي ابــتدائــه 

وانتهائه. 

٢- توافق الحقيقة النقدية للوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن  

يــتفق الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي الحــسن فــي كــونــهما نــقديــين: 

فــكلاهــما نــقود تــدفــع إرفــاقــا وتــكرمــا وتــفضلا وإعــانــة لمــن يــحتاجــها، لــغرض 

الانتفاع بسائليتها واستخدامها مدة محدّدة، ثم ردّ بدلها. 
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المبحث الثالث - متفرقات حول الوقف النقدي المؤقت والقرض 
النقدي الحسن:  

فـيما يـلي أوجـه مـقارنـة بـين الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن، مـتعلقة 

بــأســاســيات تــضم فــي جــملتها عــناصــر يــتوجــب مــعرفــتها بــدايــة، كســبب قــيامــهما 

والانـتساب والأجـل والأجـر والشـروط والتسـبيل والتسـديـد وكـيفيته وإمـكانـية الـتحول 

والجهة المستفيدة وغيرها، وفيما يلي بيان لذلك: 

١- توافق مديونية الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

: أي أنّ  ١يـتفق الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن فـي كـونـهما ديـنا 

كـلا مـنهما مـال ثـابـت مـتعلق فـي ذمـة الـناظـر أو المـقترض، يـلزم بـذلـه وتسـديـده 

والـوفـاء بـه وتـأديـته: بـعد الأجـل بـالنسـبة لـلقرض الـنقدي الحـسن والـوقـف الـنقدي 

المـؤقـت المـنشئ مـن قـبل الـواقـف ومـبادرتـه، أو قـبل الأجـل بـالنسـبة لـلقرض الـنقدي 

الحسن والوقف النقدي المؤقت المنشئ من قبل المؤسسة الوقفية أو الناظر. 

٢- تخالف حقيقة ثبوتهما في الذّمة 

يـختلفان فـي حـقيقة ثـبوتـهما فـي الـذّمـة: إذ يـثبت الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـي ذمـة 

مـن قـبضه أصـالـة أو وكـالـة (نـاظـرا كـان أو مـؤسـسة وقـفية أو مـوقـوف عـليه) تسـلّما 

عـلى وجـه الأمـانـة لا الـضّمان ولا إلـزامـية الـرّد، ومـديـونـيته فـي هـذا مـديـونـية وكـالـة 

q الـــــذمـــــة مـــــما يـــــتوجـــــب أداؤە، gســـــeب مـــــن الأســـــbاب: ســـــواء أ\ـــــان عـــــقدا Wـــــالـــــبيع 
rs ١ الـــــدّيـــــن هـــــو مـــــا يـــــتعلق

ها، أم تـــbعا لـــلعقد Wـــالـــنفقة، أم �غ�� ذلـــك Wـــالـــغصب والـــزWـــاة  والـــمضار�ـــة والـــقرض والـــوقـــف والـــ�فالـــة وغ��
ها. (الموسوعة الفقه�ة ال�����ة: 2/341 بت�ف). وضمان المتلفات واللقطة وغ��
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ونـيابـة وأمـانـة. بـينما يـثبت الـقرض الـنقدي الحـسن فـي ذمّـة المـقترض قـبضا عـلى 

وجه الضّمان وواجب الأداء وإلزامية الرّد، ومديونيته مديونة تملّك وضمان. 

٣- تخالف النظارة والولاية 

ويــختلفان فــي الــنظارة والــولايــة: وهــي الــتوكــيل فــي الــتصرف بــالمــال، إذ يحــدّد 

الـواقـف نـاظـرا لـنقوده المـوقـوفـة (ولـلناظـر شـروط ومسـتحقات ويـحاسـب إن أخـل 

بــالشــروط أو تــعدى أو قــصّر)، ســواء كــان شــخصا طــبيعيا مــن أهــله أو مــن غــير 

أهـله، أو مـؤسـسة الـوقـف أو مـوقـوفـا عـليه مـعينّ أو جـماعـة أو جـهة مـا. ولا نـاظـر 

لـقرض المـقرض، غـير أنـّه قـد يـختار (أو يـعينّ أو يحـدّد) المـقرض المـقترض إن فـتح 

باب الإقراض وليس التخيير والتعيين كالنّظارة. 

٤- تخالف منشئ الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

ويـختلفان فـي مـنشئ الـعقد وسـبب الـقيام: إذ عـادة الـقرض أن يـكون المـقترض هـو 

المـنشئ والمـبادر وسـبب قـيام الـعقد، إلا أن يـفتح المـقرض بشـرا كـان أو جـهة مـالـية 

بـاب الإقـراض لمـن يـحتاج، فـيقبل المسـتقرض مـذعـنا قـابـلا بـالشـروط. وأمّـا الـوقـف 

فـالـعرف أن يـكون الـواقـف هـو الـبادئ والمـبادر والسـبب فـيه، إلا أن تـفتح مـؤسـسة 

وقـفية (صـاحـبة الحـاجـة لـلتمويـل) بـاب المـبادرة، فـتكون هـي سـببه، وحـينها يـقبل 

الــواقــف بمــالــه راضــيا بشــروط مــؤســسة الــوقــف، وجــاز الــتفاوض فــي كــليهما إن 

سمحا. 

٥- تخالف زوال ملك صاحب المال 
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يــختلفان فــي مــلكية صــاحــبه لــه، بــعد تــقديمــه: إذ تــبقى وتــثبت مــلكية الــواقــف 

لـلوقـف الـنقدي المـؤقـت وهـذا مـا يـرتـب عـليه أحـكامـا كـالـزكـاة والـضّمان مـثلا. 

وتــزول مــلكية المــقرض فــي الــقرض الــنقدي الحــسن، لــيتملك المــقترض الأصــل 

ملكية تامة مضمونة، ليترتب عليه آثاره. 

٦- توافق الأجل المضروب في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

ويـــتفقان فـــي الأجـــل المـــضروب عـــند الـــعقد: إذ يـــتفق الـــواقـــف مـــع الـــناظـــر (أو 

مـؤسـسة الـوقـف) لأجـل مـسمى ليسـترجـع مـالـه. كـما يـتفق المـقرض مـع المـقترض 

عـلى ذلـك أيـضا، ويـكفي أن يشـترط كـلّ مـن الـواقـف أو المـقرض أن يسـترد مـالـه 

حين يطلبه. 

٧- تخالف حكم الأجل في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـختلفان فـي حـكم الأجـل: إذ يـتوجـب فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت لأنّ بـه تمـام ركـن 

الـصيغة بـل هـو المـقصود مـن الـعقد وبـدونـه يـصير مـؤبّـدا. أمـا فـي الـقرض الـنقدي 

الحسن فيجوز الأجل عند المالكية على خلاف الجمهور. 

٨- توافق إمكانية ردّ الأصل دفعة أو مقسّطا 

ويـتفقان فـي كـيفية ردّ الأصـل وتسـديـده: إذ يمـكن أن يـردّ الـقرض الـنقدي الحـسن 

مقسّـطا عـلى دفـعات إن رضـي المـقرض، ولا مـانـع أيـضا مـن أن يـردّ الـوقـف الـنقدي 

المـؤقـت عـلى دفـعات لـلواقـف إن أجـاز، فـإن كـان لخـمس سـنوات مـثلا تـكون الـدفـعة 

الأولـى قـد وقـفت ل ٥ سـنوات (ومـا تـبقى مـن أربـعة أجـزاء لا يـزال مـوقـوفـا) والـتي 
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بـعدهـا ل ٦ سـنوات (ومـا تـبقى مـن ثـلاثـة أجـزاء لا يـزال مـوقـوفـا) وهـكذا سـائـر 

الدفعات، إلى آخر الدفعة الخامسة لنجدها وقفت ل ٩ سنوات. 

٩- توافق تصكيك الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

ويـــتفقان فـــي إمـــكانـــية وجـــواز الـــتصكيك: إذ يمـــكن ويـــجوز تـــصكيك الـــوقـــف 

الـنقدي المـؤقـت سـواء مـن قـبل مـؤسـسة الـوقـف أو مـن قـبل غـيرهـا، أو تـصكيك 

الـقرض الـنقدي الحـسن إن مـن قـبل مـؤسـسة مـالـية أو اقـتصاديـة أو غـيرهـا، فـي إطـار 

مـا يـتوافـق مـع الـضوابـط الشـرعـية والأطـر الاقـتصاديـة والـقانـونـية المـوافـقة لأحـكام 

 . ١الوقف التبرعي

١٠- تخالف من حيث الانتقال من التبرع إلى الدّين 

ويـختلفان فـي الـتحول والانـتقال: إذ الأصـل فـي الـوقـف الـنقدي أنّـه مـؤبـد ومـعلوم 

أنّـه تـبرع مـن الـتبرعـات، ويـنقله الـتأقـيت إلـى بـاب المـدايـنات إن كـان الـنّاظـر هـو 

المـبادر، مـن حـيث ثـبوتـه فـي ذمّـة الـناظـر الأمـين والالـتزام بـوجـوب ردّ بـدلـه، وأمّـا إن 

كـان الـواقـف هـو المـبادر فـلا يـنقله ولا يـثبت فـي ذمّـة الـناظـر إلا بـالـتعدي والـتقصير 

ومــخالــفة الشــروط، عــلى خــلاف الــقرض الــنقدي الحــسن الــذي هــو مــن بــاب 

المـدايـنات ويـصيّره الـتأبـيد (أي الـتبرع بـأصـل الـقرض) تـبرعـا مـن الـتبرعـات صـدقـة 

أو وقفا أو هبة أو هدية.  

q̈ صــــفة Wــــاشــــفة لــــم¥�ــــد تــــأ£ــــ�د أنــــه  ــــخضع  ، ف qª " �ــــأن هــــناك وقــــفا غ�� ت�» qª ١ لا  ــــفهم مــــن قــــولــــنا "الت�»

عات. لأح³ام الوقف المنتq² إ° قسم الت�»
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وبــذلــك يــدخــل الــوقــف الــنقدي المــؤبّــد وهــو تــبرع بــاب المــدايــنات بــقيام ســلطان 

الأجـل لمـن عـرض الـوقـف وبـادر إلـيه (كـمؤسـسة وقـفية تـفتح بـاب الـوقـف الـنقدي 

المــؤقــت وتــرغّــب فــيه الــواقــفين)، فــي حــين يــدخــل الــقرض الــنقدي الحــسن وهــو 

مداينة باب التبرعات بزوال سلطان الأجل، بعقد جديد مغاير. 

١١- توافق إمكانية التحول من أحدهما إلى الأخر 

ويـتفقان فـي إمـكانـية الـتحوّل (أو الإظـهار أو الإنـبات أو الإنـشاء أو الـتولـيد) مـن 

أحـدهـما إلـى الأخـر: إذ يمـكن أن تـقدّم قـروض نـقديـة حـسنة مـن الـوقـف الـنقدي 

المـؤقـت (أو المـؤبـد) بشـروط وضـوابـط. كـما يمـكن أن يـوقـف مـؤقـتا المـقترض كـلا 

أو بــعضا ممــا اقــترضــه، يســترده قــبل انــقضاء مــدة عــقد الــقرض، وفــيها يــصبح 

المقترض واقفا بمقتضى الوساطة التي أداها. 

١٢- تخالف الداعي إلى الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

ويـختلفان فـي الـداعـي إلـيه: فـفي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـادة مـا تـكون الحـاجـة 

خـيريـة مـحضة. أمّـا فـي الـقرض الـنقدي الحـسن عـادة مـا تـكون لحـاجـات مـختلفة 

كأن تكون شخصية، ولا بأس. 

١٣- تخالف مشتملات مديونية الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 
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١ويــختلفان فــي مشــتملات المــديــونــية  إذ يشــتمل الــقرض الــنقدي الحــسن عــلى 

مــديــونــية الأصــل فــقط لــلمقرض بــعد لــزومــه (بــالــعقد). بــينما يشــتمل الــوقــف 

الــنقدي المــؤقــت مــديــونــية الأصــل لــلواقــف بــعد لــزومــه بــالــتعدي والــتقصير، 

ومـديـونـية غـلة لـلموقـوف عـليهم بـعد ظـهورهـا فـيما يظهـر، أو اسـتحقاقـها فـيما 

يكرى ويؤجر. 

١٤- تخالف أحكام الدّيون عند حلول الأجل 

ويــختلفان فــيما يــترتــب عــلى المــقترض والــناظــر مــن أحــكام الــديــون عــند حــلول 

الأجـل: إذ تـترتـب عـلى مـديـونـية المـقترض: الأداء أو الإنـظار أو الحـط أو الإسـقاط 

(الإبــراء) أو الــصلح أو الــتفليس أو الحجــر أو الحــبس. أمــا عــن مــديــونــية الــناظــر 

ومـؤسـسة الـوقـف فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـيلزم عـنها: الـردّ لـلأصـل، والـتوزيـع 

لــلغلة، ومــهام وأعــمال أخــرى بمــوجــب الــنظارة، كــالحــفظ والــرعــايــة والــصيانــة 

والـتثمير للمشـروع (فـي حـالـة الاسـتثمار لا الإقـراض) إن وجـد، وأمّـا فـي حـالـة 

الـــتعدي أو الـــتقصير أو مـــخالـــفة الشـــروط فـــضلا عـــن الـــعدم يـــنظر فـــي الأمـــر 

ويـحاسـب الـناظـر أو مـن فـي حـكمه وفـق مـقتضى وثـيقة الـعقد، وتـقديـر الـقاضـي، 

والعرف، ووفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن. 

١٥- تخالف استخدامات الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

١ يـــتلeس المق̧�ض والـــناظـــر �ـــالـــمديـــونـــ�ة �ـــصفتهما مـــديـــنان، أمـــا الـــمقرض والـــواقـــف فـــيتلeسان �ـــالـــدائـــ�µة، 
�صفتهما دائنان فاعلان ومحدثان للدّين.
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ويـختلفان فـي مـجال اسـتخدامـه: فـإمـا أن يـقرض الـوقـف الـنقدي المـؤقـت وإمـا أن 

يســتثمر. أمــا الــقرض الــنقدي الحــسن: فــقد يســتخدمــه المــقترض فــي أي مــعامــلة 

جـائـزة شـرعـا مـعاوضـة أو مـشاركـة أو مـدايـنة أو تـبرعـا (كـالـقرض أو الاسـتثمار أو 

الاستهلاك أو الادّخار أو التبرع أو الثمن أو الهبة أو غير ذلك). 

١٦- توافق الخلط بين القرض والوقف وبين الاستثماري والإقراضي 

ويــتفقان فــي عــدم جــواز خــلط أمــوال الــوقــف الــنقدي المــؤقــت الاســتثماري مــع 

الإقــراضــي شــرعــا وقــانــونــا، لــتنافــي الأحــكام الشــرعــية المــترتــبة عــن كــليهما، 

كالزكاة والضمان والمطالبة بالرّد والمحاسبة والرهن، وغيرها. 

ولا الخــلط بــين الــوقــف الــنقدي المــؤقــت الاقــراضــي والــقرض الــنقدي الحــسن ولــو 

اتفق مبدؤهما وأجل سدادهما، للعلّة السابقة الذكر. 

أما في القرض النقدي الحسن فلا جهات تختلط ولا أحكام في هذا. 

١٧- تخالف الجهة المستفيدة من الأصل 

ويــختلفان فــي الجــهة المســتفيدة مــن الأصــل: (أي الــشّخص المــتصرف فــي الأصــل 

بـعد قـبضه) فـفي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الإقـراضـي لا يـسع مـؤسـسة الـوقـف (أو 

الـناظـر) إلا أن تـقرضـه لـغيرهـا (لا لـنفسها وإلا اعـتبر قـرضـا لـلوقـف)، وفـق أطـر 

وضــمانــات وحســب شــروط الــواقــف المــتفق عــليها، أمــا فــي حــال اســتثماره فــقد 

تســتثمره مــؤســسة الــوقــف مــنفردة بــنفسها فــي أي مــجال بــدت مــصلحته فــيه 

بـضوابـط ودراسـات، أو أن تسـتثمره مـشاركـة مـع غـيرهـا (مـضاربـة أو شـركـة أو 
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١مـساقـاة أو مـزارعـة) ويـدهـا فـي الـتصرف يـد أمـانـة، أمـا الـقرض الـنقدي الحـسن 

فـيسع المـقترض الـتصرف فـيه كـيف شـاء وبـالـقدر الـذي شـاء ومـع مـن شـاء ومـتى 

شـاء وأيـن شـاء وعـلى الـصّفة الـتي يـشاء، أعـلم بـذلـك المـقرض أم لـم يـعلمه، بشـرط 

ردّ بدله حين أجله، لكونه ضامنا مطلقا. 

١٨- تخالف المستفيدون من الغلات والأرباح 

ويـــختلفان فـــي اشـــتراط المســـتحقين (الجـــهة المســـتفيدة) لـــلغلات والأربـــاح: إذ 

يحـدّدهـا الـواقـف عـلى وفـق شـروط يشـترطـها لمسـتحق غـلته وهـم المـوقـوف عـليهم. 

لـكن لا يشـترط فـي الـقرض أن يـعلم المـقترض المـقرض مـن سـيستفيد ممّـا اقـترض، 

أهو بنفسه أم غيره، ولا يضرّ الجهل به، لكونه ثابت في ذمّته مطلقا. 

١٩- تخالف بلد الإنشاء والصرف 

١ لا يــجوز لمــؤســسة الــوقــف أن تســتثمر أمــوال الــوقــف مــغارســة، ذلــك أن هــذا الــعقد يــقتضي امــتلاك 
المــــغارس جــــزءا مــــن أرض المــــغارســــة، وهــــذا مــــا يــــتنافــــى وأحــــكام إذ لا يــــجوز تــــمليك ولا امــــتلاك أرض 

الوقف.
والمـغارسـة عـقد مـشاركـة تـسمى المـناصـبة عـند الـبعض، وهـي: عـقد عـلى غـرس شجـر بـأرض، وتـصح 
عـندنـا بـثلاثـة شـروط: الأوّل أن يـكون نـوع الشجـر مـعينا، الـثانـي الاتـفاق عـلى بـلوغ الشجـر قـدرا 
مـــــخصوصـــــا (كـــــمتر أو مـــــتر ونـــــصف) أو لـــــبروز الـــــثمر، الـــثالـــث أن تـــــكون الأرض والشجـــــر بـــــينهما، 
وبـــاعـــتباره شـــركـــة عـــند المـــالـــكية يـــكون لـــلعامـــل جـــزء مـــن الشجـــر والأرض مـــعا كـــثلث أو ربـــع، ولا يـــصحّ 
عــندهــم عــلى الــثمر فــقط أو الشجــر فــقط وإن مــضى الــعقد فــسخ وصــحّح بــإجــارة المــثل (راجــع كــتاب 
شـــرح مـــختصر خـــليل للخـــرشـــي جـــــزء 6 ص 236، وكـــــتاب مـــنح الجـــليل شـــرح مـــختصر 
خـليل لـلعلامـة عـليش الجـزء 7 ص 417)، أمـا عـند غـيرهـم فـقد اتـفق الـفقهاء فـي الجـملة عـلى صـحة 
المــغارســة فــي الأشــجار عــلى ســبيل الإجــارة، كــأن يــقول لــه: اغــرس لــي هــذه الأرض نــخلا أو عــنبا أو 

زيتونا ولك كذا، وتجري عليها أحكام الإجارة، ولا يعطى من أرض الوقف للمغارس اتفاقا.
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ويــختلفان فــي بــلد الإنــشاء والــصرف، عــادة الــوقــف أنــه مــكانــي الانــشاء مــبتدأ 

والاسـتثمار تـوسـطا والـصرف انـتهاء، وقـد يـوقـفت الـواقـف مـبادرا لحـاجـة بـلغته 

(بـالـرؤيـة أو الـسمع) وقـد يـفعل فـي بـلد سـكنه أو مـولـده أو تـرعـرعـه، وتـصرف 

الـغلات لـهم تحـديـدا، إلا أن يشـترط الـواقـف غـير ذلـك فـيكره -كـالـزكـاة- لـتعلق 

قــلوب الــفقراء بــها بــعد عــلمهم أو رؤيــتهم لــها، أمــا إن بــادرت مــؤســسة الــوقــف 

فـعلى شـروطـها إنـشاء وصـرفـا، وفـي الـقرض الـنقدي الحـسن يـجوز إقـراض الـقريـب 

أو البعيد على السواء. 

٢٠- تخالف صرف عوائد النقود 

ويـختلفان فـي صـرف عـوائـد الـنقود: فـفي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت تـصرف عـوائـده 

لـلموقـوف عـليه فـي حـال وجّـه لـلاسـتثمار دون الإقـراض، أمـا فـي الـقرض الـنقدي 

الحسن فالعوائد لا تعود إلا للمقترض فحسب. 

٢١- تخالف التحبيس والمنع 

ويـختلفان فـي الـتحبيس والمـنع: لـكون الـنقود المـوقـوفـة مـحبّسة فـي زمـنها المـوقّـت 

فــلا تــورث ولا تــباع (الــصرف مــثلا) ولا تــقرض (إن لــم تــوقــف لــلقرض) ولا 

تهـدى ولا تـرهـن، ولـو بـضمان الـناظـر ردّهـا بـعد هـذه الـتصرفـات، لـئلا يـخالـف 

شـرط الـواقـف (كـما فـي حـجة الـوقـف أو صـكّه) حـتى الأجـل المحـدّد، غـير أنـّه يمـكن 

للمقترض أن يتصرف فيما اقترض، مع ضمان رد بدله كما يقتضيه العقد. 

٢٢- تخالف التسبيل 
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كـما يـختلفان فـي التسـبيل: والـذي يسـتقيم عـلى مـعنيين: الأول فـي سـبيل الله ولا 

 ، ١يــختلف الــوقــف الــنقدي المــؤقــت عــن الــقرض الــنقدي الحــسن فــي هــذا الأمــر

والــثانــي وهــو أنّ الــواقــف يــحبس مــا وقــف لســبيل محــدّد، يــتأسّــس عــلى أمــور 

مـخصوصـة بـجعله لـنقوده المـوقـوفـة: غـرضـا مـعيّنا (السـّبب)، وسـبيلا اسـتخدامـيا 

(الــقرض أو الاســتثمار)، وكــيفية (أســلوب الــتصرّف فــيهما)، وجــهة محــدّدة 

(مـصارفـه)، لا يـسع الـناظـر فـيها جـميعا وفـي غـيرهـا المخـالـفة إلا لمـصلحة الـوقـف 

وفــق ضــوابــط شــرعــية مــرعــية، أمــا فــي الــقرض الــنقدي الحــسن فــالأصــل ألا يــعلم 

المـقرض غـرض وسـبيل وجـهة وكـيفية اسـتخدام مـا أقـرض، إلا أن تـكون مـؤسـسة 

إقراضية فتشترط ذلك على المستقرضين، وهو واسع. 

٢٣- تخالف الأجر والثواب 

ويـختلفان فـي أجـر وثـواب كـليهما: إذ يـضاعـف أجـر المـقرض أضـعافـا كـثيرة، أمـا 

الواقف فله أجر الصدقة الجارية التي لا حد لها ما دام وقفه قائما. 

٢٤- تخالف محل المنفعة والخيرية 

ويـختلفان فـي محـل المـنفعة: فـفي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـنتفع بـالـغلّة المسـبّبة 

والــناتجــة عــن الأصــل، فــينتفع بــسائــلية الأصــل (الــنقود المــوقــوفــة) إقــراضــا، أمّــا 

اســتثمارا فــينتفع بــالــتبرع بــعوائــدهــا (أربــاحــها وغــلاتــها) لجــهاتــها ومــصارفــها 

q الله عـنه: "حـeّس الأصـل 
r¾م لـعمر بـن الخـطاب ر

¿
q الـوقـف واضـح جـqÀ لـقولـه صÀ الله عـل�ه وسـل

rÂ١ ف
q القرض فقالوا: القرض والضمان رفق الجاە...  منع أن ترى لغ�� الله

rs ل الثمرة"، أماbّوس
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المحــدّدة، أمــا فــي الــقرض الــنقدي الحــسن فــينتفع بــسائــلية الــنقود المــقترضــة ومــا 

تنتجه. 

٢٥- تخالف تقسيط صرف عوائد الغلات 

ويــختلفان فــي تقســيط صــرف عــوائــد الــغلات لــلموقــوف عــليه فــلا يــجوز فــيها 

التقســـيط أو الـــتأجـــيل في الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت المـــوجـــه لـــلإســـتثمار (دون 

الإقـراض) إلا لمـصلحة وبشـرط الـواقـف أو بـإذن الـقاضـي أو الحـاكـم، ولا صـرف 

لغلات القرض النقدي الحسن للكلام عن إمكانية تقسيطها. 

٢٦- تخالف القيود والشروط 

ويـختلفان فـي الـقيود والشـروط: فـفي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـضع الـواقـف إن 

كـان هـو المـنشئ شـروطـا وقـيودا لا يـسع الـناظـر أو الجـهة المـوقـوف عـليها مـخالـفتها 

أو تجــاهــلها أو الــتقصير فــيها أو الــتعدي عــليها، أمــا إن أنــشأتــه مــؤســسة وقــفية 

فــيقبل مشــروعــها راضــيا بــجهة صــرفــها وبــاقــي شــروطــها، وفــي الــقرض الــنقدي 

الحــسن لا يــضع المــقرض شــروطــا ولا قــيودا _إلا المــعهودة عــادة_، إلا أن تــفتح 

جـــهة تمـــويـــلية بـــاب الإقـــراض، فـــيتقدّم لـــها المســـتقرضـــون قـــابـــلين بشـــروطـــها 

وقوانينها. 

٢٧- توافق المطالبة بالرّد والوفاء 

يـتّفقان فـي المـطالـبة بـالـرّد: لا يـجوز فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت المـطالـبة بـردّ المـبلغ 

قــبل الأجــل المــتفق عــليه فــي الــعقد، نــعم إلا أن تــتاح إمــكانــية بــيع صــكّ الــوقــف 
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الـنقدي المـؤقـت، (ولا يـعتبر هـذا مـطالـبة لـلجهة بـالـرّد بـل هـو بـيع الـصكّ لـواقـف 

آخــر أي تــبديــل الــواقــف، لا الــوقــف)، ومــثله الــقرض الــنقدي الحــسن لا يمــكن 

لـلمقرض أن يـطالـب بمـالـه ويسـتعجله مـن المـقترض لـكون الأجـل مـن حـقّ المـقترض، 

ولــلقاعــدة أنّ "مــن عجّــل المــؤجّــل عــدّ مســلّفا"، وهــو ممــنوع عــندنــا (أي تــعجيل 

المؤجّل)، وأجاز غيرنا المطالبة بالقرض قبل الأجل، فلينظر في مظانّه. 

٢٨- توافق إمكانية التنازل عن الأصل ومصيره 

ويــتّفقان فــي جــواز ومــصير الــتنازل عــن الأصــل: إذ يــجوز فــيهما ذلــك، فــيصير 

الـوقـف الـنقدي المـؤقـت وقـفا نـقديـا مـؤبّـدا، أو عـقدا آخـر غـير الـوقـف كـأن يـصير 

قــرضــا أو هــبة أو هــديــة أو صــدقــة أو وصــيّة أو غــير ذلــك، حســب نــية الــواقــف 

وغـرضـه وعـقده، ويـصير الـقرض الـنقدي الحـسن تـبرعـا فـإمـا هـبة وإمـا هـديـة وإمـا 

صـدقـة أو وصـيّة، أو وقـفا مـؤقـتا أو مـؤبـدا أو سـوى ذلـك، والـذي يـقضي بـذلـك هـو 

أنّه بعد الأجل فيهما يعود ملكا لصاحبه، فيتصرّف فيه كما يريد. 
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الفصل الثّاني: الألفاظ ذات الصّلة بالوقف النّقدي 
المؤقت ويالقرض النّقدي الحسن 
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المبحث الأوّل: من ألفاظ الوقف عقدا ومعاملة 

لــه لــفظان: الــوقــف والحــبس، وكــذا الــتبرع والــصّدقــة والهــبة والمــنح والــعطاء إن دلّــت 

عليه، عرفا أو لغة. 

ويـكون الـتلفظ بـالـوقـف: تـصريـحا بـكوقـفت (وقّـفت) أو تـبرعـت أو حبّسـت أو 

ســبّلت أو حــرّمــت، أو تــلميحا بــكتصدّقــت أو وهــبت أو مــنحت إن فــهم مــنها مــا 

يصرفها للوقف. 

ويشـترك لـفظ أو صـيغة الـوقـف مـع ألـفاظ أو صـيغ أخـرى f ذات 
الــباب أي التبرعات كــالــصدقــة والهــديــة والهــبة والتبرع والــعطاء 
والمــنح والــعاريــة والــوصــية والــرقــبى والــعمرى والمــنحة والمــنيحة، 
وهـي ذات صـلة بـبعضها الـبعض مـن جـهة التبرع، غير أنّـها تخـتلف 
حــتما عــن الــوقــف وعــن بــعضها الــبعض f خــصائــص ومــيزات 

تخص وتميز كل منها، حسب عقد كلّ منها. 
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المبحث الثاني: من ألفاظ القرض عقدا ومعاملة 

الـقرض والسـّلف والـدّيـن والإعـارة، أمـا الـتلفّظ فـقد يـكون ب: الـتصريـح كـأقـرضـتك 

أو أسلفتك. أو بالتلميح كداينتك أو أعرتك، إن فهم منها ما يصرفها للقرض. 

مــــلحوظــــة: لا يــــعرف f الإســــلام ولا f المــــعامــــلات المــــالــــية 
الإسـلامـية إلا الـقرض الحـسن، ولا يـفهم مـن الـقرض إن أطـلق إلا 
١عـلى الحـسن الخـالي عـن الـزيـادة شـرطـت أو لم تشـرط، وأضـيفت 

لــفظة وصــفة الحــسن لــلقرض لــلتفرقــة بين المشــروع مــنها وبين 
الــربــوي وهــي صــفةّ كــاشــفة لا مــفهوم لهــا، بســبب كــثرة تــداول 
الــربــوي، وانــتشاره وتــعاطــيه f المــصارف الــتقليديــة الــربــويــة أو 

حتى f تعاملات الأفراد بعضهم مع بعض. 
٢٩- توافق التوافق الصوري الظاهري بينهما 

يشبه الوقف النقدي المؤقت صورة على الظّاهر القرض النّقدي الحسن.  

كـما يشـبه الـوقـف الـنقدي المـؤقـت صـورة وعـلى الـظّاهـر ويـتفق فـي صـفة الـنقديـة 

مـع: الـتبرع والـصدقـة والهـديـة والهـبة والمـنحة والـعطية والـوصـية والـعاريـة (عـند 

غـيرنـا ممـن يـجيز إعـارة الـنقود) والـتي إن كـانـت نـقدا اعـتبرت قـرضـا نـقديـا حـسنا 

عـندنـا، لمـا تـقتضيه قـاعـدة أنّ: "الـعبرة فـي الـعقود لـلمقاصـد والمـعانـي لا لـلألـفاظ 

والمباني". 

١ وهــو مــن �ــاب الإضــافــة لــمعرّف، ولــ�ون الــمضاف إلــ�ه مــعرفــة فــتف�د الإضــافــة الــتع�Çــف (عÀ خــلاف لــو 
ه حسن، اح̧�ازا عن ال�Çوي.

ّ
Wان نكرة لأفاد التخص�ص)، و�ذا نعرّف القرض أن
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كـما يشـبه الـقرض الـنّقدي الحـسن السـّلف والإعـارة والـوديـعة، مـع اخـتلاف فـي 

حقائق هذه العقود. 
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الفصل الثّالث: مشروعيّة الوقف النّقدي المؤقت 
والقرض النّقدي الحسن 

تـعنى الشـريـعة الـغراء بـتحقيق مـصالـح الـعباد فـي ديـنهم ودنـياهـم والمـنافـع فـي مـعاشـهم 

والــنّجاة فــي مــعادهــم، تحــقيقا لجــملة مــن المــقاصــد الــتي تــتأطــر بجــلب المــصالــح ودرء 

المـفاسـد الشـرعـية وعـليها تـقوم وتـدور وتـبنى أحـكامـها، وعـلى هـذا فـقد شـرع الـدّيـن 

أن يـقدّم الأغـنياء المـوسـرون لـلفقراء المعسـريـن مـن أمـوالـهم تـبرعـات وديـون، وقـد نـطق 

الـكتاب الـعزيـز بـالـكثير مـن الآيـات الـتي تحـضّ المسـلمين عـلى الـتصدق والـتبرع وإقـراض 

أمـوالـهم لـلمحتاجـين، كـما نـصّت الـكثير مـن الأحـاديـث الـنبويـة الـتي رغّـب فـيها الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الـصّدقـة والـتبرع والإقـراض والـتافـل والمـعروف ويـبين عـميم 

فضلها وجزيل أجرها، وحقيقة ثمرتها في الدنيا والآخرة وفي الحياة والممات. 
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المبحث الأول: مشروعية الوقف النقدي المؤقت 

ذهــب أغــلب الــفقهاء إلــى مشــروعــية الــوقــف إجــمالا ولــزومــه، واعــتباره مــن الــقربــات 

المخـصوصـة والـصدقـات الجـاريـة والمـعروف المـندوب، وقـد رغّـبت فـيها الـنصوص الـقرآنـية 

والأحـاديـث الـنبويـة بـالمـعنى والـلّفظ وبـأدلـة عـامـة وخـاصـة عـلى قـلّتها، وعـلى مشـروعـيته 

انعقد إجماع الأيمة وشاع عمل الأمة. 

أمّـا وقـف الـنقود فمشـروع عـلى مـا ذهـب إلـيه فـقهاء المـالـكية، وقـول عـن الامـام زفـر مـن 

الحـنفية، وقـول لـلشافـعية، وروايـة عـن أحـمد بـن حـنبل. أمـا فـي زمـننا هـذا فـيدعـم مـا 

سـبق ويـسوّغـه كـون الـفرد الـواحـد لـم يـعد قـادرا عـلى وقـف عـقار بمـفرده، الـلهم إلا 

الأغنياء إن فعلوا. 

لــذلــك، وتحــقيقا لــتقديم المــصالــح وجــلب التيســير عــلى المــؤســسة الــوقــفية الخــادمــة 

لـلموقـوف عـليهم، والـساعـية لـنفعهم وتحـقيق حـاجـاتـهم فـقد شـرع وقـف الـنقود عـلى 

الـتأبـيد كـما شـرع عـلى الـتأقـيت، عـملا بمـا ذهـب إلـيه فـقهاء المـالـكية، هـذا وقـد تـأكـد 

بـعد قـرار مجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي فـي دورتـه الـتاسـعة عشـر المـنعقدة فـي الـشارقـة 

فـي أبـريـل ٢٠٠٩، وفـاقـا لمـا ذهـبت إلـيه هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية 

الإســلامــية (أيــوفــي) (AAOIFI) فــي مــوســوعــة المــعايــير الشــرعــية الــصادرة ســنة 

٢٠٢٢، في المعيار رقم ٣٣، وسيأتي لاحقا تفصيل مسألة تأقيت الوقف. 
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المبحث الثاني: مشروعية القرض النقدي الحسن 

أمـا عـن الـقرض فمشـروع بـلفظه بـأدلـة كـثيرة مـن الـكتاب والـسنة، وبـالإجـماع، وتـثبت 

مشروعية القرض النقدي المؤقت بكونه فردا من أفراد الأموال المشروع قرضها. 

٣٠- توافق مشروعية الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

كـل مـن الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن مشـروع بـالـكتاب والـسنة 

والاجـماع. لـم يـذكـر الـوقـف الـنقدي المـؤقـت صـراحـة إلا إجـمالا كـفرد مـن أفـراد 

الــوقــف إجــمالا، وقــد ورد ذكــر الــقرض الحــسن فــي الــقرآن الــكريم بــالــلفظ فــي 

مواضع عدة. 
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الفصل الرابع: حكم الشّرع في الوقف النّقدي المؤقت 
والقرض النّقدي الحسن 
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

المبحث الأول: بالنسبة للوقف النقدي المؤقت 

حـكم الـفرع هـنا حـكم أصـله، وبـالـتالـي فـحكم الـوقـف الـنقدي المـؤقـت حـكم الـوقـف 

إجــمالا وهــو الــنّدب، كــما قــد يــكون بــاعــتبار الحــاجــة والحــالــة واجــبا أو مــكروهــا أو 

حراما، إذ للوسائل (الوقف النقدي المؤقت) حكم المقاصد. 
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المبحث الثاني: بالنسبة للقرض النقدي الحسن 

لا خــلاف بــين الــفقهاء أن الــقرض الــنقدي الحــسن حــكمه الشــرعــي الــنّدب كــحكم 

الـقرض الحـسن عـامـة، لـكن قـد يـتغير الحـكم بحسـب حـالـة المـقترض وحـاجـته، فـقد 

يــصير واجــبا أو مــكروهــا أو حــرامــا، لأن لــلوســائــل (الــقرض) حــكم المــقاصــد، يــقول 

: " الأصـل فـيه الـنّدب، وقـد  ١الشـيخ الـصاوي محشـي الشـرح الـصغير رحـمه الله تـعالـى

يـعرض لـه مـا يـوجـبه كـالـقرض لتخـليص مسـتهلك، أو يـكرهـه كـالـقرض ممـن لـه فـي 

ماله شبهة، أو يحرمه كجارية تحل للمقترض، ولا يكون مباحا." 

٣١- توافق الحكم الشّرعي للوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يــتفق الــوقــف الــنقدي المــؤقــت مــع الــقرض الــنقدي الحــسن فــي الحــكم الشــرعــي 

(الــتكليفي) حســب حــاجــة وحــالــة المــوقــوف عــليه أو المــقترض، عــلى مــقتضى 

القاعدة "وسائل الأمور كالمقاصد". 

ح الصغ89 ع6 أقـرب الـمسالـك إ. مـذهـب الإمـام مـالـك، دار  Wات أحـمد بـن محـمّد الـدرديـر: ال<= ١ أبـو ال�»
الفض�لة، القاهرة م�، 2008، (3/640).
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الفصل الخامس: توثيق الوقف النّقدي المؤقت 
والقرض النّقدي الحسن ونفقاتهما الإداريّة 

الـتوثـيق هـو الـتسجيل أي الـكتابـة والـتدويـن فـي الـوثـائـق، وهـو أمـر مشـروع لمـا لـه مـن 

ثـمرات محـمودة وعـواقـب حـسنة، لـذا تظهـر أهـميته فـي المـعامـلات إجـمالا، احـتياطـا 

لخشـية الـتنازع أو جحـد الحـقوق أو ضـياعـها بـالمـوت أو الانـكار أو الـغيبة (الـسفر)، 

وما قد ينجم عن ذلك من منازعات وخصومات مذمومة شرعا. 
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

المبحث الأول: توثيق عقد الوقف النقدي المؤقت 

تـوثـيق الـوقـف أمـر مـطلوب شـرعـا، لأنـه يـتعلق بـحقوق المـوقـوف عـليهم والـتي إن لـم 

تــوثـّـق فــقد تنســى أو تــهمل أو تــضيع أو يــتعدى عــليها أو يــقصّر فــيها بــعد مــوت 

الــواقــف أو حــتى فــي حــياتــه، وقــد وثّــق الــكثير مــن الــصحابــة أوقــافــهم فــي حــجج 

وصكوك، ومن لم يكتب منهم فقد أشهد، والشهادة ضرب من أضرب التوثيق. 

ثـم إنّ الـتوثـيق فـي الـوقـت المـعاصـر لـلوقـف عـامـة والـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـلى وجـه 

الخـصوص إن لـم يـعف مـن الـنفقات والمـصاريـف، فهـي عـلى عـاتـق الـواقـف زيـادة فـي 

الإحسان وإكمالا له، ذلك أنّ: "المعروف بالتّمام"، كما هو مشهور. 

ومــا يــسوّغ ذلــك روم الحــفاظ عــلى قــيمة أصــل الــوقــف وتحــصيل الــتحبيس الــذي مــن 

مـعانـيه عـدم المـساس بـه ولا الـتصرف فـيه ولا فـي مـقداره بمـا يـخالـف مـقتضيات الـوقـف 

ومـقصوده الشـّرعـي، وغـلقا لـباب تمـويـل أي مـؤونـة أو أخـذ أيـّة نـفقة مـن الأصـل المحـبّس 

حتى لا ينقص منه شيئا ولو قليلا. 

ولـيس بـبعيد مـن إمـكان تشـبيهها وقـياسـها عـلى مـصروفـات الـوديـعة الـتي تـكون عـلى 

عـاتـق المـودع، فـكأن الـواقـف مـودع والـناظـر مـودع لـديـه، ومـعروف أنّ يـد كـل مـن الـناظـر 

والمــودع يــد أمــانــة، والأمــين لا يــضمن ولا يــغرّم أيــضا، فــكأن الــواقــف أودع مــؤســسة 

الـوقـف وقـفه الـنقدي، بمـا يشـبه إعـارتـه الأصـل المـوقـوف لمـدّة محـدّدة ثـم يـطالـبها بـه، 

لـتلتزم بـحفظه وصـيانـته وتـثميره، وتـثمير المـوقـوف لا يـتعارض مـع الحـفظ ولا يـنافـي 

الأمـانـة، لـكون الـتثمير مـن لـوازم أعـمال حـفظ الأصـل ومـن مـقتضيات حـقيقة لـفظ 

"الـوقـف والحـبس"، كـما أنّ تسـبيل المـنفعة والـثمرة فـيه لا يسـتقيم ولا يـتحقّق إلا بـه، 
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بـل لـم يـنشأ الـوقـف أو يـقدّم إلا لـغرض تـقليبه وتـثميره وتـنميته، ومـن ثـمّ الـتصدق 

بنواتجه وعوائده. 

وإعــمالا لــقاعــدة تحــبيس الأصــل وعــدم المــساس بــه، قــد تــضطر مــؤســسة الــوقــف أن 

تـطالـب الـواقـف بـدفـع مـصروفـات إداريـة مـباشـرة بسـيطة، والمـتعلقة أسـاسـا بـتسجيل 

وتـوثـيق الـوقـف الـنقدي المـؤقـت، عـلى وجـه الـدقـّة تحـديـدا دون أيمّـا زيـادة، ولـن يعجـز 

واقــف مــا يــقارب مــثلا نســبة ١٪ مــن وقــفه نــفقات إداريــة، لإتمــام تــسجيل وقــفه ذي 

الجزاء الوفير والفضل الكبير والنفع الجزيل. 
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المبحث الثاني: توثيق عقد القرض النقدي الحسن 

مـذهـب الـفقهاء أنّ الـتوثـيق بـالإشـهاد أو الـكتابـة أو الـرهـن أو الـضمان (الـكفالـة) أمـر 

مشـروع عـلى الإبـاحـة أو الـنّدب، إلا أن يـخاف ضـياع الحـقوق والـتنازع فـيصير واجـبا 

مـحتما، حـفاظـا عـلى المـصالـح ودفـعا لـلمفاسـد والـنزاعـات وسـدّا لـباب الخـصومـات. 

للتوسّع راجع الموسوعة الفقهية الكويتية للمزيد، مادة توثيق: الجزء ١٤ ص ١٣٤. 

فـفي عـقد الـقرض الـنقدي الحـسن (وعـامـة الـقروض المـالـية) إن اشـترط المـقرض رهـنا أو 

كفيلا (ضامنا حميلا) جاز شرطه، لأنه لا ينافي مقتضى عقد القرض. 

خــلافــا لــعقد الــوقــف بــاعــتباره عــقدا مــن عــقود الأمــانــة (لــكون يــد الــناظــر أو مــتولــي 

١الـوقـف يـد أمـانـة) فـلا يـصحّ لـلواقـف المـبادر لـه أن يشـترط عـلى الـناظـر رهـنا أو حـميلا 

نـظير نـظارتـه، لأنّـه أمـين لا يـضمن إلا بـالـتعدي أو الـتقصير أو المخـالـفة، غـير أنّ مـعيار 

أيـوفـي أجـاز اشـتراط الـرهـن والـضمان (الـكفالـة) عـلى الأمـناء، لـلتنفيذ عـليه إحـتياطـا، 

إن وقع من الأمين ما يوجب الضّمان، تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع. 

وقـولـنا لا يـصحّ طـلب الـرهـن مـن الـواقـف المـبادر مـفهومـه أنّـه يـصحّ مـن الـواقـف المجـيب 

ممـن وقـف لمـؤسـسة وقـفية أو خـيريـة بـادرت وافـتتحت بـاب الـوقـف الـنقدي أو غـيره، 

لــلتنفيذ عــليه فــي حــال ثــبوت الــتعدي أو الــتقصير أو المخــالــفة للشــروط والــضوابــط 

والأعراف، وطلبه لا ينافي أمانتها ولا يطعن فيها. 

وطـــا،  ÑÒ ادر": مـــن �ـــادر طـــواعـــ�ة ووقـــف وقـــفا، وجـــعل عـــل�ه نـــاظـــرا واشـــ̧�طb١ الـــمقصود ب"الـــواقـــف الـــم
ووصـفه �ـالـمbادر اح̧�ازا مـن غ�� الـمbادر، Wـأن تـكون مـؤسـسة وقـف�ة qÔ الـمbادرة والـمفتتحة لـbاب الـتم��ـل 
ة  وط بــÖنهما، إلا أنّ الع�» Ñ×ال Àوطــها، ولا مــانــع مــن الــتفاوض ع ÑÒ Àــالــوقــف، فــ�أتــيها الــواقــف و�ــقف ع�

. q
rÂفاتح التم��ل الوق�
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وثـبوت ذلـك مـن مـهام جـهّة رقـابـية تـنظر وتـرقـب أعـمال الـنظارة وتـفتّشها وتـدقـقها 

وتـتحقق مـنها، عـلى مـا جـرى عـليه عـقد الـوقـف والـضوابـط الفقهـية والـقوانـين الخـاصـة 

بالوقف أو القوانين والتشريعات العامة بأموال الوكالة، في المؤسسة الوقفية والبلد. 

جـاء فـي المـعيار رقـم ٥ الخـاص ب "الـضمانـات" فـي الـبند ٢/ ٢ /١ المـتعلق بـالـضمان 

فـي عـقود الأمـانـة مـا نـصّه: "لا يـجوز اشـتراط الـكفالـة أو الـرهـن فـي عـقود الأمـانـة، مـثل 

عـقد الـوكـالـة أو الإيـداع؛ لمـنافـاتـهما لمـقتضاهـا، مـا لـم يـكن اشـتراطـهما مـقتصرا عـلى 

حـالـة الـتعدي، أو الـتقصير، أو المخـالـفة للشـروط أو الـقيود، وبـخاصـة عـقود المـشاركـات 

والمــضاربــة؛ حــيث لا يــجوز اشــتراط الــضمان عــلى المــضارب أو وكــيل الاســتثمار أو 

أحـد الشـركـاء، سـواء كـان الـضمان لـلأصـل أم لـلربـح، ولا يـجوز تـسويـق عـملياتـها عـلى 

١أنها استثمار مضمون". 

ولنذكر باختصار دليل كون نفقات إتمام عقد القرض وقبضه على المقترض: 

أولا: لــقولــه تــعالــى: (فــإن كــان الّــذي عــليه الحــقّ ســفيها أو ضــعيفا أو لا -

يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل). 

ثــانــيا: لمــا هــو مــقرّر لــدى الــفقهاء مــن أنّــه مــا عــلى المحــسنين مــن ســبيل وأن -

صاحب المعروف لا يغرّم. 

 وقــد ورد عــند المــالــكية فــي الشــرح الــكبير للشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى قــولــه: 

"لأنـها كـالـقرض أي مـقيسة عـليه بـجامـع المـعروف فـمن اقـترض إردبـا مـثلا فـأجـرة كـيله 

، Ùسخة 2022، ص101. q
rsع�ة أيو Ñ×١ المعاي�� ال
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عـلى المـقترض وإذا رده فـأجـرة كـيله عـليه بـلا نـزاع." (أنـظر الشـرح الـكبير: ٣ /١٤٤ 

-١٤٥)، والهاء في (لأنها) عائدة على الإقالة والتولية والشركة.  

وانـظر كـيف قـاس الـفقهاء فـرع الـقرض عـلى أصـل الإقـالـة والـتولـية والشـركـة، مسـتنبطين 

عــلة الحــكم ومــناطــه بــقولــهم "بــجامــع المــعروف" وهــو بــقوة قــولــهم: ولــكون الــقرض 

مـعروفـا حـكمنا عـلى المـقترض بـدفـع نـفقات عـقد الـقرض الـضروريـة بـدايـة مـن إبـرامـه 

إلــى نــهايــة إقــباضــه لمــقرضــه، وبــذلــك يــحكم عــلى كــل مــعروف ألاّ يــغرّم صــاحــبه 

ومقدّمه، والوقف معروف فانطباق القياس بالنظر إلى مناط الحكم ظاهر. 

٣٢- توافق توثيق الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـتفق الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـع الـقرض الـنقدي الحـسن فـي مشـروعـية الـتوثـيق، 

بـل ووجـوبـه وتحـتّمه أحـيانـا حسـب الحـاجـة والحـالـة، لحـفظ المـصالـح ودفـع الـنزاعـات 

والمفاسد. 
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المبحث الثالث: النفقات الإدارية لتسجيل وتوثيق العقدين 

نـفقات تـوثـيق وتـسجيل وقـبض الـقرض عـامـة والـقرض الحـسن عـلى الخـصوص، 

تـكون عـلى المـقترض، إذ مـا عـلى المـقرض المحـسن مـن سـبيل، والمـقرض فـاعـل المـعروف 

إحـسانـا لا يـغرّم، وإلا كـان ذلـك ممـا قـد يـنفّر المـقرض مـن إقـراض مـالـه، ويـدفـعه لـلامـتناع 

عـــن الاحـــسان والارفـــاق ويتســـبب فـــي الاحـــجام عـــن المـــعروف والـــتفضل والـــتكرم 

والاعانة. 

ويــتفرّع عــن هــذا، أن تــطالــب مــؤســسة الــقرض (بــصفتها مــقرضــا) المــقترض بــدفــع 

المــصروفــات الإداريــة الــفعلية فــقط ودون أدنــى زيــادة، حــتى لا يــقعا فــي الــربــا المحــرّم 

شرعا. 

هــذا، وقــد أكـّـدت أيــوفــي فــي مــعيار الــقرض (رقــم ١٩) أن تــأخــذ مــؤســسة الــقرض 

الــنفقات الــفعلية المــباشــرة المــتعلقة بــالــقرض، دون بــاقــي الــنفقات كــأجــور الــعمل أو 

المـعدات أو غـيرهـا، ونبّهـت عـلى وجـوب تـوخـي الـدقـّة فـي تحـديـد هـذه المـصروفـات، مـع 

تـقديم مـا يـبررهـا مـن مسـتندات شـرعـية تجـنبا لـلرّبـا، تحـت رقـابـة وإجـازة الهـيئة الشـرعـية 

لمؤسسة القرض. 

ويـراجـع بـخصوص الـتكالـيف الـفعلية لـلقرض إلـى قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي 

رقم ١٣/١ -٣. 

كــما يــراجــع مــصروفــات الــقبض فــي الــقرض فــي مــعيار الشــرعــي رقــم ١٨: الــقبض، 

لأيوفي ضمن المعايير الشرعية الصادرة سنة ٢٠٢٢م ٣٨٧، الفقرة:  ٤/٢. 
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ولا مــن تــكلّم عــن نــفقات تــسجيل الــوقــف عــامــة أو الــنقدي خــاصّــة إلا عــلى وجــه 

مجــمل، وأشــير إلــيه ضــمنيا فــي مــعيار الــقبض لأيــوفــي أعــلاه، ص ٣٨٦، جــاء فــي 

الــفقرة ٤ /١ /٢: " تــكون مــصروفــات كــتابــة الــسندات والحــجج والــصكوك الــتي 

تـوثـق الـعقود ورسـوم الـتسجيل حسـبما يشـترطـه الـعاقـدان، فـإن لـم يـكن بـينهما شـرط 

يرجع إلى العرف". 

وعـلى هـذا فهـي حسـب الاتـفاق إمـا عـلى الـواقـف أو المـؤسـسة الـوقـفية وإلا فحسـب 

الــعرف، فــنفقات تــسجيل الــوقــف الــنقدي المــؤقــت (والمــؤبــد) المخــصص لــلاقــراض أو 

لـلاسـتثمار عـلى الـواقـف أو المـؤسـسة الـوقـفية حسـب الشـروط المـتفق عـليها، أمـا نـفقات 

تـسجيل الـقرض الـذي أصـله وقـف نـقدي مـؤقـت إقـراض فـعلى المـقترض وقـد تـقدّم، مـع 

مراعاة استجماع الشروط المعهودة وارتفاع الموانع المتوقاة في العقود. 

ولـعلّ مـن يـشكل عـليه أمـر نـفقات ومـصاريـف تـسجيل عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت 

المخـصّص لـلإقـراض أهـي عـلى الـواقـف أم عـلى المـقترض؟ وهـل يـجوز تحـميل المـقترض 

مـن الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الاقـراضـي نـفقات تـسجيل عـقد الـوقـف فـضلا عـن عـقد 

القرض؟ 

تـقدّم أنـّه يـجوز أن يـطالـب الـواقـف (فـي الـعقد الأوّل) بـدفـع نـفقات تـسجيل وقـفه 

سواء كان للاستثمار أو الإقراض. 

ومـثله المـقترض (فـي الـعقد الـثانـي) أن يـطالـب أيـضا بـنفقات تـسجيل عـقد الـقرض، بـا 

إشكال. 
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لــكن مــاذا لــو طــلب مــن المــقترض أن يــدفــع بــدلا عــن الــواقــف نــفقات تــسجيل عــقد 

الوقف الذي سيصير أصله قرضا له وفقا لمقتضيات العقد الأوّل. 

أقــول وبــالله الــتوفــيق فــضلا عــن نــفقات تــسجيل عــقد قــرضــه يمــكن تحــميله نــفقات 

تسجيل الوقف النقدي المؤقت الاقراضي، ذلك أنّ: 

أولا- الأصــل فــي المــعامــلات الحــلّ، ومــعامــلة الــواقــف بــطلب دفــع مــبلغ مــخصّص 

لــنفقات الــتسجيل وتــوثــيق مــا وقــف لإقــراضــه الأصــل فــيها الحــلّ، شــريــطة اســتجماع 

الشـروط وانـتفاء المـوانـع الشـرعـية، المـرعـية فـي مـثل هـذه المـعامـلة، ويـطالـب بـالـدّلـيل مـن 

يرى منع هذا. 

ثـانـيا- أضـف لـذلـك أنّ عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـقد تـبرع مـقتضاه (إعـطاء مـبلغ 

نـقدي، لـناظـر، بشـروط، مـدّة محـدّدة، لمـوقـوف عـليهم)، وإذا كـان كـذلـك فـلا يـضرّ 

أن يــصاحــبه تــبرّع آخــر مــا رضــي، لــعدم وجــود مــانــع شــرعــي كــالــرّبــا والــضّرر والــغرر 

والجـهالـة، ولإمـكان امـتناع الـواقـف مـنهما مـعا ورفـضه أن يـقف إن لـم يـرض بـضميمة 

الثاني. 

ثــالــثا- وجــه تــعينّ المــصاريــف عــلى الــواقــف هــو مــا أوجــبته ضــرورة إتمــام عــقد وقــفه، 

وبـدون المـصاريـف يـتعذّر _إن لـم يـعف مـنها ولـم يـوجـد مـن يتحـملها عـنه_ إتمـامـه 

عـقد وقـفه بـل إنـشاؤه رأسـا، فـصارت المـصاريـف مـن الـضرورة بمـكان، ولـلفقهاء قـاعـدة 

وهــي أنّ: "مــا لا يــتمّ الــواجــب إلا بــه فــهو واجــب"، وكــون الــتسجيل واجــبا واضــح، 

فتعينّ كون النفقات واجبة التقديم، سواء منه أو من غيره. 
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١بـل يـتأكـد فـي حـقّه الـنّدب فـي دفـعه إن عـلم بـكونـه شـرطـا لإتمـام مـعروفـه ولا نـختلف 

أنّ "المـعروف بـالـتّمام"، وبـخاصـة كـونـه مـبلغا ضـئيلا إذا مـا قـورن بـالأصـل المـوقـوف، ولا 

يظن بعاقل أن يحرم نفسه من الخير الكثير بزيادة شيء قليل. 

أمـا إن وجـد مـن يـنوب عـنه بـها، فـواسـع ولا مـانـع، والـنائـب عـنه بـها مـتبرع بـنفقات 

الـتسجيل، إن تـوفـرت فـيه شـروط تـبرعـه بـها وارتـفعت المـوانـع الشـريـعة عـنه وعـمّا يـتبرع 

به، كما هو مقرّر. 

ثـم إنّ كـون الـواقـف أولـى بـالـنفقات مـن غـيره سـائـغ وواسـع، بـالـنّظر إلـى كـونـها تـبرعـا 

ثـان مـضاف لأصـل وقـفه لا غـبار عـليه، فـإن شـاء قـبل بـهما مـعا وإلا أبـى وامـتنع، لـكونـه 

متبرعا و"ما على المحسنين من سبيل." 

رابـعا- كـما أن مـن وجـوه تـعينّ نـفقات الـتسجيل عـلى الـواقـف كـونـها أمـرا قـانـونـيا، 

وهـب أنّ هـذه المـصاريـف (المـتبرع بـها) محـلّ خـلاف وتـردّد بـين الـفقهاء، فـإن الـقانـون 

يــرجـّـح كــفة الخــلاف _فــي المــندوبــات طــبعا_ حــيث كــان وفــق مــا نــصّ عــليه، ذلــك 

لـكون "حـكم الحـاكـم يـرفـع الخـلاف" فـيصير لا خـلافـا، وأولـى إن لـم يـكن فـيها خـلاف 

أصلا. 

ونـيابـة واضـع الـقانـون عـن الحـاكـم، تجـعله بمـرتـبه فـي نـظر الـفقهاء، لمـا نـصوا عـليه مـن أنّ 

"الوكيل كالأصيل". 

ط مــــا  ــــلزم مــــن عــــدمــــه الــــعدم ولا  ــــلزم مــــن وجــــودە وجــــود ولا عــــدم لــــذاتــــه، فــــعدم وجــــود نــــفقات  ١ ال<=
الــ�سج�ل  ــلزم مــنه عــدم الــ�سج�ل، ووجــود الــنفقات لا  ــلزم مــنه وجــود الــ�سج�ل ولا عــدمــه، �ــالــنظر إ° 

وط أو الموانع. Ñ×ها من ال النفقات، لا غ��
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

خـامـسا- بـالـنّظر فـي قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي ومـا نـصّ عـليه مـن أن نـفقات الـقرض 

(وهــو مــعامــلة ضــيقة حــذرة ذات مــسالــك خــطرة لخــصوص مــا يــرتــبط بــها مــن ربــا) 

يـجوز فـيها دفـع المـقترض مـبلغا يـخصّص لـنفقات الـتسجيل، زائـدا عـن أصـل الـقرض 

الـذي سـيقبضه ويـلتزم بـرّده، مـع مـا فـي ذلـك مـن شـبهة الـزيـادة عـلى ظـاهـر المـعامـلة، 

١لـدفـع نـفقات الـتسجيل الـزائـدة عـن الـقرض والـقاعـدة أنّ "كـل قـرض جـرّ نـفعا فـهو 

ربـا". ومـع كـلّ مـا تـقدّم إلا أنـهم أفـتوا بـجواز تـقديم المـقترض نـفقات تـسجيل قـرضـه، 

ولـم يسـتثنوا مـن ذلـك ألا تـقدّم لـلمقرض ليسجّـل الـقرض بـها، يـعني يـجوز دفـعها 

للمقرض أو سواه كمؤسسة التسجيل أو الموثق. 

فـإن كـان عـقد الـقرض سـائـغا فـيه تـقديم نـفقات الـتسجيل، فـعقد الـوقـف المـرتـفع عـنه 

هـذه المـوانـع والخـالـي مـن هـذه الشـبهات لجـواز دفـع الـواقـف فـيه نـفقات تـسجيل عـقد 

وقفه أولى من المقترض. 

٣٣- تــخالــف مــصروفــات الــتوثــيق والــتسجيل فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض 

النقدي الحسن 

تـدفـع نـفقات تـسجيل وتـوثـيق الـوقـف الـنقدي المـؤقـت حسـب الاتـفاق إمـا الـواقـف 

أو المـؤسـسة الـوقـفية أو طـرف آخـر، وإن لـم يـعف مـنها فهـي عـلى الـواقـف إتمـامـا 

، بمــا يــتوافــق ومــقتضيات  ٢لإحــسانــه ودعــما لمــعروفــه وحــفاظــا عــلى قــيمة أصــله

وطا متمحّضا للمقرض. Ñ×١ م
q وواجـbات الـنظارة، 

rÂمة الأصـل الـنقدي الـموقـوف أهـم أسـاس وعـل�ه مـدار الـعمل الـوقJ٢ الـحفاظ ع6 قـ
وع _وحÜ̧ لا تـــأ\ـــل نـــفقات الـــ�سج�ل الاســـتهلالـــ�ة أو  Ñ×ـــشاء المÙـــدا ـــة إطـــلاق الـــتم��ـــل أو إ� q

rs ـــه
ّ
ولـــذا فـــإن

الإدارة الابـتدائـ�ة رأس مـال الأصـل الـنقدي_  جـدر �ـالـواقـف تـكرمـا إلـحاق مـbلغ نـقدي �ـالأصـل الـموقـوف، 
ولا  جــمل �ــمؤســسة الــوقــف أن تــطلب هــذە الــنفقات �ــعد ظــهور الــغلة وكــفايــتها لــنفقات الــ�سج�ل، �ــعد 

. r �åتµسنة أو س
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

الــوقــف وتجــنبا لــلإخــلال بمــقصوده الشّــرعــي. ولــذلــك يمــكن أن يــطالــب الــواقــف 

(بـصفته مـقدّمـا لـلوقـف وطـالـبا لـلأجـر) بـدفـع بـعض المـصروفـات الإداريـة المـنضبطة 

المــباشــرة البســيطة غــير المســترجــعة مــع الأصــل، ســواء كــان لــغرض الاســتثمار أو 

لــغرض الإقــراض، ولا بــأس أن يحــمّل المــقترض نــفقتان: نــفقات الــوقــف الــنقدي 

المـؤقـت (بـاعـتباره سـببه) ونـفقات الـقرض الـنقدي الحـسن بـاعـتباره آخـذه، وإن 

كانا عقدين منفصلين مستقلين. 

أمّـا مـصروفـات الـتسجيل والـتوثـيق فـي الـقرض الـنقدي الحـسن، وبـاعـتبار المـقرض 

مـــحسنا "ومـــا عـــلى المحـــسنين مـــن ســـبيل"، وفـــاعـــل المـــعروف إحـــسانـــا لا يـــغرّم، 

فـلمؤسـسة الـقرض أن تـطالـب المـقترض (طـالـب المـال وقـابـضه) بـدفـع المـصروفـات 

الإداريـة المـنضبطة الـفعلية فـقط، غـير المسـترجـعة، ودون أدنـى زيـادة تجـنبا لـلوقـوع 

في الرّبا المحرّم شرعا. 
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الفصل السادس: أركان الوقف النّقدي المؤقت 
والقرض النّقدي الحسن وشروطهما وأحكامهما 

عـن تـعريـف الـرّكـن جـاء فـي معجـم الـرائـد أنّـه: أحـد الجـوانـب الـتي يسـتند إلـيها الشـيء 

ويقوم بها. 

ويـتوافـق مـع مـا فـي الاصـطلاح مـن أنّ الـركـن: أحـد الجـوانـب الـتي يسـتند إلـيها الشـيء 

ويقوم بها، ومنه أركان الصلاة وأركان الإسلام.  
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المبحث الأول: أركان الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي 
الحسن 

يــقوم كــل مــن الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الحــسن عــلى أركــان، هــي أســسه 

الأسـاسـية الـتي يـتأسـس عـليها وأركـانـه الـركـينة الـتي يـقوم عـليها، إذ يـنعقدان بـتوفـرهـا 

واجتماعها، وبغيابها ونقصها لا ينعقد العقد صحيحا شرعيا. 

أولا- أركان الوقف النقدي المؤقت:  

أركان الوقف عامة عند جمهور الفقهاء ثلاثة:  

الـصيغة: الإيـجاب والـقبول، والـعاقـدان وهـما: الـواقـف والمـوقـوف عـليه، والمحـل وهـو: 

الأصل الموقوف. 

وهــي ذاتــها أركــان الــوقــف الــنقدي المــؤقــت، مــع اخــتلافــات جــوهــريــة فــي: أنّ المــال 

المـوقـوف لا يـكون إلا نـقدا بـكل صـوره وبشـتى أشـكالـه المـقبولـة شـرعـا، والـصيغة الـتي 

يشترط فيها تحديد الأجل أي وقت ردّ البدل. 

والمحـل الـذي هـوّ هـنا الأصـل المـوقـوف يـكون مـن جـهة واحـدة، لـكون الـوقـف مـن عـقود 

الـتبرعـات الـتي يـكون فـيها المـتبرع بـه مـن جـهة واحـدة، غـير أنّـه هـنا مشـروط الـعودة 

والوفاء. 

ثانيا- أركان القرض النقدي الحسن:  

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد القرض ثلاثة وهي: 
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الـصيغة: الإيـجاب والـقبول، والـعاقـدان: وهـما المـقرض والمـقترض، والمحـل وهـو: مـال 

القرض. 

وهـي ذاتـها أركـان الـقرض الـنقدي الحـسن مـع زيـادة خـصيصة فـي ركـن المحـل: تـتعلق 

بنقدية القرض أي بكونه نقدا لا عينا. 

والمحـل هـنا أيـضا وهـو الـقرض الـنقدي يـكون مـن جـهة واحـدة، لـكون الـقرض مـن عـقود 

المـدايـنات الـتي يـكون فـيها المـتبرع بـه مـن جـهة واحـدة، غـير أنّـه هـنا مشـروط الـعودة 

والوفاء. 

٣٤- توافق أركان الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يــتفق الــوقــف الــنقدي المــؤقــت مــع الــقرض الــنقدي الحــسن فــي الأركــان وهــي: 

الـصيغة والـعاقـدان والمحـل، وبـحكم اخـتلافـهما فـي الـنيّة وفـي مـسمى المحـل تـختلف 

أركـانـهما فـي الـتسمية المـتعلقة بـعقد كـل مـنهما وفـي شـروطـه ومـقتضياتـه، لـكن 

يـفترق عـنه بـالـناظـر. وبـالمـقارنـة فـالـواقـف يـقابـل المـقرض والمـقترض يـقابـله الـناظـر 

(بـاعـتبار الـقبض) أو يـقابـله المـوقـوف عـليه (بـاعـتبار الجـهة المسـتفيدة)، والـوقـف 

الـنقدي (محـل الـوقـف) يـقابـله الـقرض الـنقدي (محـل الـقرض)، لا فـي مـقابـلة 

شــيء مــن الــقابــل، لأنّــهما تــبرعــان أصــالــة، ويــتفقان فــي كــونــهما مــؤقــتان، أمّــا 

الـصيغة فـالإيـجاب والـقبول، غـير أنـّه لـكل مـنهما صـيغته الـلفظية الخـاصـة، وإن لـم 

يعدّ الناظر شرطا عند الفقهاء، فله حكم الشّرط قانونا وعملا. 
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المبحث الثاني: الركن الأوّل: الصيغة 

٣٥- تعيين المصرف (جهة صرف الغلات) 

أولا- تعيين مصرف الوقف النقدي المؤقت بالصيغة: 

١تـعيين المـصرف وهـو المـوقـوف عـليه فـي عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـكون بـدافـع ذكـر 

ومــعرفــة جــهة اســتحقاق الــغلة، ولا يشــترطــه المــالــكية فــي الــعقد، جــاء فــي مــختصر 

الـعلامـة الشـيخ خـليل رحـمه الله تـعالـى: (ولا يشـترط الـتّنجيز وحـمل فـي الإطـلاق 

عـليه كـتسويـة أنـثى بـذكـر ولا الـتّأبـيد ولا تـعيين مـصرفـه وصـرف فـي غـالـب وإلاّ 

٢فــالــفقراء). ويشــرح هــذا الــقول الشــيخ الخــرشــي رحــمه الله تــعالــى بــقولــه: (ولا 

يشـترط) فـي صـحة الـوقـف تـعيين المـصرف، بـل إذا قـال: داري وقـف ولـم يـزد عـلى 

ذلـك صـارت وقـفا لازمـا (وصـرف) ريـعها وغـلتها فـي غـالـب مـصرف تـلك الـبلد، فـإن 

لم يكن لتلك البلد غالب فإن غلتها تصرف للفقراء أو غير ذلك من وجوه البّر. 

وبـذا يظهـر صـحة عـقد مـن لـم يـذكـر الأجـل أو لـم يـعينّ المـصرف أي المـوقـوف عـليهم 

ولــم يحــدّد الــذكــر مــن الانــثى عــند المــالــكية، وحــمل عــلى الــتأبــيد، والــغالــب وإلا 

الفقراء، والتسوية. 

ثانيا- تعيين مصرف القرض النقدي الحسن ضمن الصيغة: 

١ الألف واللام هنا للاستغراق، و�ــها يتحقق العموم وشمول جميع الأفراد.
وت، �ــدون طــbعة و�ــدون  ح مختQ خــلJل، دار الــفكر لــلطbاعــة – ب�� =T : q

Ñçد الله الخــرb٢ محــمد بــن عــ
تار�ــــخ، الجزء7، ص91.
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يمـتلك المـقترض الـقرض ومـا يـنتج عـنه مـن أربـاح وعـوائـد، ولـيس لـلمقرض أن يـلزمـه 

بــأن يــنفقها عــلى جــهة محــدّدة، ولا يــصحّ مــنه ذلــك، لأنّ يــد المــقترض يــد ضــمان، 

وهـي يـد تمـلك لا نـيابـة، وبـذا يـدخـل الأصـل المـقترض فـي مـلكية المـقترض بـالـعقد، 

ويصير لازم الردّ والوفاء مطلقا. 

٣٦- تخالف تعيين مصرف عوائد الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

لا يشـترط فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أن يـعينّ الـواقـف مـصرفـا لـه، ويـصح إن لـم 

يحــدّد ويــصرف حســب عــرف غــالــب أهــل الــبلد وإلا فــالــفقراء، أمــا فــي الــقرض 

النقدي الحسن فلا يصح ولا ينفذ ولو اشترطه المقرض. 

٣٧- الإيجاب والقبول 

أولا- الإيجاب والقبول في القرض النقدي الحسن:  

يـــنعقد الـــقرض الحـــسن بـــالإيـــجاب مـــن المـــقرض (المـــانـــح) والـــقبول مـــن المـــقترض 

(الــقابــض) بــلفظ الــقرض والسـّـلف وبــكل مــا يــؤدي مــعناهــما ويــقوم مــقامــهما، 

كـأقـرضـتك وأسـلفتك وأعـطيتك قـرضـا أو أعـطيتك سـلفا، أو كخـذ هـذا المـال فـانـتفع 

بـه ورد إلـيّ بـدلـه لمـدة محـدّدة وهـكذا، أو أن تـقوم قـريـنة دالـة عـلى قـبول الـقرض كـأن 

يـسأل المـقترض قـرضـا فـأعـطاه المـقرض وإن لـم يـنبس بـبنت شـفة. كـما أنـه لا خـلاف 

عـلى جـواز الـعكس كـأن يـعرض صـاحـب المـال عـلى أحـد أن يـقرضـه فـيقبل فـيعطيه، أو 

أن يـرسـل المـقترض رسـولا أو خـطابـا لـلمقرض فـيعطيه المـال قـرضـا بـلا اجـتماع بـه، أو 

عكسه فيصح أيضا. 
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ويــقع الإيــجاب والــقبول صــحيحا بــالــلفظ الــدال والــكتابــة المســتبينة وبــالإشــارة مــن 

كـأخـرص وبـالمـعاطـاة، صـالحـة لـلعقود كـافّـة، مـعاوضـة أو مـشاركـة أو تـبرعـا أو مـدايـنة أو 

زكاة. 

ثانيا- الإيجاب والقبول في الوقف النقدي المؤقت:  

يـنعقد بـالإيـجاب وهـو إرادة الـواقـف مـن لـفظ أو فـعل أو كـتابـة أو مـا يـقوم مـقامـها، ومـن 

الألـــفاظ وقـــفت (أو وقّـــفت أو أوقـــفت) وحبّســـت وســـبّلت، أو مـــا لا يـــنصرف إلا 

لـلوقـف المـؤقـت كحـرّمـت وأبـدت وتـصدقـت بهـذا المـال مـؤقـتا عـلى جـهة محـدّدة، أو 

هذه صدقة محرمة أو موقوفة أو محبّسة لمدة كذا، وغيرها. 

ومـن صـوّر الـوقـف الـنقدي المـؤقـت المـنعقد بـالـفعل كـمن بـلغه إطـلاق صـندوق وقـفي أو 

طـرح صـكوك أو أسـهم وقـفية فـيأخـذ مـن نـقوده، ويـضعها فـي الـصندوق أو يمـوّل بـها 

أسهما أو يكتتب به في الصكوك فيصح ولو من أخرص. 

وفـي غـير الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أجـاز الـفقهاء الـوقـف بـالـفعل وقـرائـن الأحـوال، كـمن 

بـنى مسجـدا ودعـا الـناس إلـيه وسـمح لـهم بـالـصلاة فـيه فـيصير وقـفا، وكـذا مـن أذن 

للناس بالدّفن في أرضه فتصير وقفا، وهذا المقصود بالنية والفعل. 

إلا أن الـعقد يـتألـف مـن جـانـبين الإيـجاب مـن المـملّك والـقبول مـن المـتملك، والمـملّك 

هـو الـواقـف ظـاهـر واضـح، إلا أن الاشـكال فـي المـتملك وهـو المـوقـوف عـليه إن لـم يـكن 

أهـلا لـلتملّك كمسجـد ومـدرسـة وبـئر أو كـان غـير مـعينّ كـطلبة عـلم وفـقراء وسـواهـم، 

وهذا ما يدعو للبحث في مسألة قبول الموقوف عليهم لصحة عقد الوقف. 
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غــير أنّ الجــاري فــي زمــننا أن للمسجــد شــخصية اعــتباريــة كــما هــو حــال المــدرســة 

والمـؤسـسة والشـركـة ممـن لـه ممـثل أو وكـيل أو قـائـم أو نـاظـر أو مـتولـي، يـتولـى تمـثيله 

والـقيام بـشؤونـه وعـلى شـؤونـه ومـصالحـه، ومـا عـلى شـاكـلة مـا ذكـر لا إشـكال فـي مـسألـة 

التملّك. 

ويـبقى الاشـكال قـائـما فـيما لا شـخصية لـه ولا ممـثل أو قـائـم أو مـتول، كـبئر وطـريـق 

وجماعة أفراد مثلا. 

عـلّق الـعلامـة ابـن شـاط رحـمه الله تـعالـى فـي حـاشـيته المـسماة "إدرار الشـروق عـلى أنـوار 

الـفروق" عـلى كـتاب "الـفروق أنـوار الـبروق فـي أنـواء الـفروق" لـلعلامـة شـهاب الـدّيـن 

الــقرافــي رحــمه الله تــعالــى فــي مــعرض كــلامــه عــن الــفرق بــين قــاعــدة الــنقل وقــاعــدة 

الإسـقاط لـلقرافـي، قـال ابـن شـاط مـعنونـا المـسألـة الـثانـية الـوقـف هـل يـفتقر إلـى الـقبول 

أو لا، مـا يـلي: فـي افـتقار الـوقـف عـلى مـعينّ إلـى الـقبول أو لا خـلاف فـي المـذهـب وبـين 

الـعلماء، مـنشؤه هـل الـواقـف أسـقط حـقه مـن مـنافـع الـعين المـوقـوفـة فـيكون كـالـعتق، أو 

أنـه نـقل مـلكه لمـنافـع الـعين المـوقـوفـة ومـلّكها لـلموقـوف عـليه المـعين فـيفتقر إلـى الـقبول 

كالبيع والهبة، أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. 

ثـم إنّـه مـا كـان مـن الـوقـف عـلى غـير مـعينّ فـي كـالمـساجـد الـتي لا يـتصوّر مـنها قـبول 

حــكى ابــن شــاط أنّ الــعلماء اتــفقوا أنّ أصــل مــلك الــواقــف فــي المــساجــد مــن بــاب 

الإســقاط والــعتق لا مــلك لأحــد فــيها {وأنّ المــساجــد للهّ فــلا تــدعــوا مــع اللهّ أحــدا} 

[الجـن: ١٨]، وأمـا فـي غـير المـساجـد (أي فـي المـعينّ) فـاخـتلفوا هـل هـو إسـقاط أم نـقل 

كـما تـقدّم، والـراجـح أنـها نـقل لـكونـها بـاقـية عـلى مـلك الـواقـف، وبـها أفـتى الإمـام 
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مــالــك _ وهــو المــشهور والمــعمول بــه عــند المــالــكية _ حــين ســئل عــن زكــاة الحــائــط 

المـوقـوف فـأوجـب عـلى غـير المـعين كـالـفقراء والمـساكـين إذا كـان خـمسة أوسـق بـناء عـلى 

أنـه مـلك الـواقـف فـيزكـي عـلى مـلكه، وأمـا الحـائـط عـلى المـعينين فيشـترط فـي حـصة كـل 

واحد منهم خمسة أوسق، حتى يزكى. 

والـذي يـفيده كـلام ابـن شـاط أنّ الـقبول لا يـتوجّـب إن اعـتبر الـوقـف اسـقاطـا بـكونـه 

عـلى مـوقـوف لـه يـتملك حـكما بـصرف مـنفعة الـوقـف فـيه، أمـا مـن يـتملك حـقيقة 

وتـصرف مـنفعة الـوقـف لـه فـيعتبر حـينها الـوقـف نـقلا وبـه يشـترط الـقبول لـصحة صـيغة 

وعقد الوقف وانعقاده ولزومه. 

والحـاصـل أنّ وجـه وجـوب اشـتراط الـقبول فـي الـوقـف مـردّه إلـى الجـهة المـوقـوف عـليها، 

فـإن كـان المـوقـوف عـليه جـهة لا يـتصور مـنها الـقبول كـالمـساجـد والمـزارع والـطرقـات 

والآبــار، أو كــان المــوقــوف عــليه جــهة غــير مــعيّنة كــالــفقراء والمــساكــين وطــلبة الــعلم، 

يـكتفى بـالإيـجاب فـي انـعقاد الـوقـف ولا يـلزمـه الـقبول، وأمـا إن كـان المـوقـوف عـليه 

مـعيّنا كـزيـد ومـؤسـسة فـمذهـب الجـمهور أنـه يشـترط قـبول المـوقـوف عـليه المـعين إن 

كان من أهل القبول، فإن كان الموقوف عليه محجورا عليه مثلا فالعبرة بوليّه. 

٣٨- توافق ما به إيجاب وقبول الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـنعقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن بمـا يـدلان عـليه: بـالـلفظ 

الواضح أو بالكتابة المستبينة أو بالمعاطاة أو بالإشارة من كأخرص. 

يـــصحّ الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت والـــقرض الـــنقدي الحـــسن مـــع الـــنية والـــفعل 

(القرائن). 
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٣٩- تــخالــف ركــني الــصيغة فــي عــقد الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي 

الحسن 

يـنعقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـند المـالـكية بـالإيـجاب فـقط مـن الـواقـف فحسـب إن 

كـان المـوقـوف عـليه غـير مـعينّ أو جـهة لا يـتأتـى مـنها الـقبول، وبـالإيـجاب والـقبول 

مـعا إن كـان المـوقـوف عـليه مـعيّنا فيشـترط قـبولـه إن كـان أهـلا وإن كـان مـحجورا 

عليه فمن وليّه. 

عـلى خـلاف الـقرض الـنقدي الحـسن الـذي يـنعقد بـالإيـجاب مـن المـقرض والـقبول 

من المقترض. 

ثالثا- مسائل تابعة لشرط الصّيغة: 

مسألة قبول غير المعيّنين في الوقف:  ا.

لا يشـترط الـقبول فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت (كـعامـة الـوقـف) الـذي يـنشأ عـلى غـير 

مـعين ويـكفي الايـجاب كـما مـرّ، أمـا الـوقـف عـلى مـعين فجـمهور الـفقهاء مـن الحـنفية 

والمـالـكية والأصـح عـند الـشافـعية وقـول عـند الحـنابـلة أنـّه يشـترط قـبول المـوقـوف عـليه 

المـعين إن كـان مـن أهـل الـقبول، وإلا فـولـيه إن كـان مـحجورا عـليه لجـنون أو صـبا أو غـير 

ذلـك، وقـد يـكون بـين الايـجاب والـقبول زمـن فـإن طـال وقـبل المـوقـوف عـليه الـغلة اعـتبر 

قبولا. 

٤٠- تخالف قبول غير المعينّ في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 
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لا يشـــترط لانـــعقاد الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت عـــلى غـــير المـــعين الـــقبول ويـــكفي 

الايــجاب مــن الــواقــف فحســب، إلا أن يــكون عــلى مــعينّ فيشــترط، ويــتعاقــد فــيه 

الــواقــف مــع الــناظــر أو مــؤســسة وقــفية، بــخلاف الــقرض الــنقدي الحــسن الــذي 

يشــترط فــيه الــقبول والإيــجاب لانــعقاده، لــكون الــطرفــان (المــقرض والمــقترض) 

هـما مـتعاقـدان مـعيّنان، ولا يـسع الـدّيـن إلا أن يـتعلق بـذمـة هـي ذمـة المـقترض، ولـو 

ناب عنه نائب، أو كان حاضرا أو غائبا كعن بعد. 

مسألة ردّ الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن: ا.

أ-١- ردّ الوقف النقدي المؤقت:  

إن ردّ مـوقـوف عـليه غـلة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت (كـعامـة الـوقـف) بـطل فـي حـقه لا فـي 

حـق غـيره، ولـلحاكـم أو الـناظـر أن يـصرفـه عـلى غـيره، أمـا إذا كـان الـوقـف عـلى مـعين 

بذاته فردّ، فإنه يعود ملكا للواقف أو ورثته. 

قـال الـعلامـة الشـيخ خـليل صـاحـب المخـتصر رحـمه الله تـعالـى: (ولا قـبول مسـتحقّه إلاّ 

المـعينّ الأهـل فـإن ردّ فـكمنقطع) وبـينّ المـقصود مـن هـذا الـكلام الشـيخ الخـرشـي رحـمه 

الله تـعالـى، بـقولـه: يـعني أن الـوقـف إذا كـان عـلى غـير مـعينين كـالـفقراء والمـساجـد ومـا 

أشـبه ذلـك فـإنـه لا يشـترط قـبولـه لـتعذر ذلـك مـن المـساجـد ونـحوهـا، ولأنـه لـو اشـترط 

قـبول مسـتحقه لمـا صـحّ عـلى الـفقراء ونـحوهـم، وأمـا لـو كـان الـواقـف عـلى مـعين كـزيـد 

مـثلا وهـو أهـل لـلرّد والـقبول فـإنـه يشـترط فـي صـحة الـوقـف عـليه قـبولـه، فـإن لـم يـكن 

أهـلا لـذلـك كـالمجـنون والـصغير فـإن ولـيه يـقبل لـه، فـإن لـم يـكن لـه ولـي أقـيم لـه مـن 
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يـقبل عـنه كـما فـي الهـبة، فـإن ردّ المـوقـوف عـليه المـعين مـا وقـفه الـغير عـليه فـي حـياة 

الـواقـف أو بـعد مـوتـه فـإن الـوقـف يـرجـع حـبسا لـلفقراء والمـساكـين، ولـو أراد أنـه 

يـرجـع لأقـرب فـقراء عـصبة المحـبس لـقال فـمنقطع؛ لأن المشـبه بـالشـيء غـيره فـهو تشـبيه 

في مطلق الرجوع أي: فيرجع وقفا على الفقراء. 

ومـا يـفيده كـلام الشـيخ الخـرشـي هـو أنّ أهـل الـردّ هـو المـعينّ فـقط لـكونـه أهـلا لـلقبول، 

سـواء كـان رشـيدا فـبنفسه، أو مـحجورا عـليه فـولـيه أو قـيّم يـقام لـه لـيقبل عـنه، فـإن ردّ 

فهو للفقراء والمساكين. 

ولا يمـكن لـناظـر رضـي بـالـنّظارة ردّ الـوقـف الـنقدي المـؤقـت لـثلاثـة أسـباب: لأنـه ذو 

وظـيفة، ولأن الأصـل قـد حـبّس لـغيره وهـو مـؤتمـن عـليه، ولأن الـغلة خـصّصت لجـهة 

تولاها ووكّل عليها، سواء كان الوقف مؤسسا جديدا، أو لحق بأوقاف تولاها. 

أ-٢- ردّ القرض النقدي الحسن:  

هـذا، ويمـكن ردّ الـقرض مـن قـبل المـقترض _سـواء بـادر المـقترض أو بـادر المـقرض لـتقديم 

الـقرض_ وقـد عـقد الـعقد بـالـقول مـثلا ورأى المـقترض ردّه قـبل قـبضه، فـإنّ الـردّ يخـرج 

مخرج الأداء والوفاء، وإن كان قبل العقد وردّه ولو كان بمبادرة منه فهو ردّ وإبطال. 

أمــا ردّ الــقرض وقــد ظهــرت غــلته بــعد تــثميره فــغير وارد، لــكون الــصّرف لا يــتعلق 

بـالـغلات والـعوائـد، بـل هـي وأصـلها ممـلوكـان لـلمقترض بـعقد ضـمان، وانـفردت بـها 

الأوقاف النقدية المؤقتة دونه، وإن ردّ مبلغ القرض اعتبر أداء ووفاء لدينه. 

٤١- توافق ردّ الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٦٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

يمـكن لـلموقـوف عـليه المـعينّ (لا غـير المـعينّ كـمدرسـة وفـقراء فـلا يـتصوّر مـنهم) ردّ 

الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـإن ردّه مـوقـوف عـليه مـن جـماعـة بـطل فـي حـقه لا فـي حـق 

غــيره، وإن ردّه مــوقــوف عــليه واحــد مــعينّ فــيرجــع لــلفقراء والمــساكــين ولا يــبطل 

الـوقـف. كـما يمـكن لـلمقترض ردّ الـقرض الـنقدي الحـسن فـإن ردّه بـعد انـبرام عـقد 

_سواء في المجلس أو بعد تفرّق_ فهو أداء ووفاء، وإن ردّه قبله فهو ردّ وإبطال. 

ب- مسألة موجب ملك الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن: 

ب-١- موجب ملك الوقف النقدي المؤقت:  

عـلى أغـلب أقـوال الـفقهاء وأشهـرهـا مـن الـشافـعية والمـالـكية والحـنابـلة فـالـوقـف مـتى 

صــدر ممــن هــو أهــل لــلوقــف مســتكملا شــروطــه أصــبح لازمــا مــؤبــدا إن انــعقد عــلى 

الـتأبـيد، ولازمـا لأجـل إن انـعقد عـلى الـتأقـيت، وبمجـرد صـدور الـصيغة يـنقطع فـي 

حـق الـواقـف الـتصرف فـي المـبلغ المـراد وقـفه تـصرفـا يـتنافـى ومـقاصـد الـوقـف فـلا يـقرض 

إن خـصّص لـلاسـتثمار (ولا يـباع فـي غـير الـنقود) ولا يـوهـب ولا يـورث ولا يـرهـن 

ولا يعار وغير ذلك. 

١قـال الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى فـي شـرحـه الـصغير: (ومـلك) الـقرض أي يمـلكه 

المـقترض (بـالـعقد) وإن لـم يـقبضه المـقترض كـالهـبة والـصدقـة. ومـنها الـوقـف كـما 

عـمّمه الشـيخ الـصاوي فـي حـاشـيته عـلى الشـرح الـصغير للشـيخ الـدرديـر رحـمهما الله 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
(3/645)
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١تـعالـى، حـيث قـال: "ومـلك بـالـعقد ويـصير مـالا مـن أمـوالـه يـقضي لـه بـه... كـكل 

معروف فإنه يملك بالعقد، ولكن لا يتم ذلك إلا بالقبض والحيازة..." 

ب-٢- موجب ملك القرض النقدي الحسن:  

اخــتلف الــفقهاء فــي اشــتراط الــقبض فــي مــلك الــقرض أو لــزومــه عــلى أقــوال: الأول 

لــلمالــكية وهــو أنــه لا يشــترط فــي لــزوم عــقد الــقرض أن يــقبضه المــقترض بــل يــلزم 

بــالــقول. والــثانــي لــلشافــعية قــالــوا يمــلك بــالــقبض. والــثالــث لــلحنابــلة قــالــوا يــلزم 

بالقبض. 

وحــجّتنا فــي ذلــك مــا ســبق، وهــو قــول الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى فــي شــرحــه 

٢الــــصغير: "(ومــــلك) الــــقرض أي يمــــلكه المــــقترض (بــــالــــعقد) وإن لــــم يــــقبضه 

المقترض".  

٤٣- توافق موجب ملك الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يــتفقان فــي مــسألــة الــلزوم: إذ يــلزم الــوقــف الــنقدي المــؤقــت بــالــقول أو مــا يــقوم 

مــقامــه أي بمجــرد صــدور الــصيغة مــن كــتابــة أو إشــارة أو مــعاطــاة، وبــها يــنقطع 

تـصرّف الـواقـف فـيه مـدة الـوقـف فـلا يـقرض ولا يـوهـب ولا يـورث ولا يـرهـن ولا 

يـعار عـنده قـبل التسـليم أو عـند الـناظـر بـعده، ومـثله الـقرض الـنقدي الحـسن فـإنـّه 

يلزم بالعقد أيضا. 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
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ج- مسألة لزوم الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن: 

ج-١- القبض ولزوم الوقف النقدي المؤقت:  

هل يشترط لتمام الوقف النقدي المؤقت ولزومه قبض الموقوف؟ 

ذهـب جـمهور فـقهاء الـشافـعية والحـنابـلة وبـعض مـن الحـنفية إلـى أنّـه لا يشـترط الـقبض 

لـتمام الـوقـف ولـزومـه لأن الـوقـف لـيس بـتمليك أي لـيسا نـقلا لـلملك، بـل هـو إخـراج 

عــن المــلك إلــى الــوقــف، أي هــو إســقاط لــلملك وهــو بهــذا أشــبه بــالإعــتاق. أمــا عــند 

المـالـكية وقـول مـن الحـنفية وفـي روايـة عـن أحـمد لا يـتم الـوقـف إلا بـالـقبض كـالـصدقـة 

لا بـد مـن تسـليمها، وبـينّ المـالـكية أن الـقبض يـكون بـالحـوز الحسـي أو الحـكمي، أمّـا إن 

حـيز وقـبض بـعد مـوت الـواقـف أو فـلسه أو مـرضـه الـذي مـات فـيه فـيبطل الـوقـف، أمـا 

الحنفية فيعتبرون تمام الوقف ولزومه القبض المعبّر عنه بالتسليم. 

قـال الشـيخ الـصاوي فـي حـاشـيته عـلى الشـرح الـصغير للشـيخ الـدرديـر رحـمهما الله 

١تـــعالـــى:  "وكـــل مـــعروف فـــإنـــه يمـــلك بـــالـــعقد ولـــكن لا يـــتم ذلـــك إلا بـــالـــقبض 

والحـيازة...، فـإن حـصل مـانـع لـلمتصدق أو الـواهـب أو فـاعـل المـعروف بـغير الـقرض 

قبل الحوز بطل بخلاف القرض لأنه لا يتوقف على الحوز." 

وبمـا أنّ الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـن المـعروف وهـو بـين الـصدقـة والهـبة فـإنّـه لا يـتم هـو 

الآخـر إلا بـالـقبض والحـيازة، فـإن لـم يـقبض وحـصل مـانـع قـبل حـوزه بـطل، والمـانـع المـوت 

أو المرض أو التفليس. 

ج-٢- القبض ولزوم القرض النقدي الحسن:  

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
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اخــتلف الــفقهاء فــي اشــتراط الــقبض فــي مــلك الــقرض أو لــزومــه عــلى أقــوال: ذهــب 

المـالـكية أنّـه لا يشـترط فـي لـزوم عـقد الـقرض أن يـقبض المـقترض بـل يـلزم بـالـقول، وقـال 

الشافعية يملك بالقبض، وقال الحنابلة أنّه يلزم بالقبض. 

قـال الشـيخ الخـرشـي شـارحـا قـول صـاحـب المخـتصر رحـمهما الله تـعالـى: " (ومـلك ولـم 

يـلزم ردّه إلاّ بشـرط، أو عـادة) يـعني أن الـقرض يمـلكه المـقترض بمجـرد عـقد الـقرض 

١وإن لم يقبضه، ويصير مالا من أمواله ويقضى له به،..."  

وقـال الشـيخ الـصاوي رحـمه الله تـعالـى: "فـإن حـصل مـانـع لـلمتصدق أو الـواهـب أو 

فــاعــل المــعروف بــغير الــقرض قــبل الحــوز بــطل بــخلاف الــقرض لأنــه لا يــتوقــف عــلى 

الحــوز، فــلو حــصل لــلمقرض مــانــع قــبل الحــوز لــم يــبطل كــما يــفيده بــن (الشــيخ 

الـبنانـي) خـلافـا لمـا فـي كـلام الـتتائـي مـن أن الـقرض كـغيره لا يـتم إلا بـالحـوز." وفـي 

خلاف العلماء رحمة، فالحمد لله على تعدّد الأدلة والحجج. 

٤٤- تخالف القبض ولزوم الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يشــترط الــقبض لــتمام الــوقــف الــنقدي المــؤقــت ولــزومــه إذ يمــلك بــالــعقد قــولا أو 

كــتابــة ولا يــلزم إلا بــقبضه، عــلى خــلاف الــقرض الــنقدي الحــسن فــإنّ لــزومــه لا 

يتوقّف على القبض بل يلزم ويملك بمجرّد العقد. 

د- مسألة الرجوع في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن: 

د-١- الرجوع في الوقف النقدي المؤقت: 

ح مختQ خلJل، (5/232) =T : q
Ñçد الله الخرb١ محمد بن ع
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ذهــب الــفقهاء إلــى أن الــوقــف مــتى أصــبح لازمــا فــلا يــجوز الــرجــوع فــيه (مــن قــبل 

الـواقـف، أمّـا مـن قـبل المـوقـوف عـليه يـسمى ردّا كـما تـقدّم)، لـكن اخـتلفوا فـيما إن 

شـرط الـواقـف حـين الـوقـف أن لـه الـرجـوع أو شـرط أن لـه الخـيار، فـقال بـعض الحـنابـلة 

والـشافـعية لا يـصح الشـرط ولا الـوقـف لأنـه يـنافـي مـقتضى الـوقـف (لأنّـهم يـرون الـتأبـيد 

فـقط)، وبـعضهم أجـازه إن كـانـت مـدة الخـيار مـعلومـة بـثلاث أيـام، أمـا إن كـانـت مـدة 

الخـيار مـجهولـة فـالشـرط والـوقـف بـاطـلان بـالاتـفاق، أمـا عـند المـالـكية فـيلزم الـوقـف 

بــالــقول ولــو لــم يحــز (أي يــتملّك) ويــجبر عــلى إخــراجــه، وهــو بهــذا لازم ولــو قــال 

بالخيار فيوفى له بشرطه، ولو شرط الرجوع أو البيع إن احتاج إليه فله ذلك. 

د-٢- الرجوع في القرض النقدي الحسن:  

يــجوز الــرجــوع فــي الــقرض بــطلب اســترداده فــي الحــال قــبل الــقبض وبــعده عــند غــير 

المـالـكية، بـل قـال الجـمهور: إن المـقرض إذا أجّـل الـقرض لا يـلزمـه الـتأجـيل، لأنـه لـو لـزم 

فـيه الأجـل لـم يـبق تـبرعـا، وأجـاز المـالـكية تحـديـد الأجـل فـي الـقرض ولـزومـه، لـقولـه 

تعالى: {إذا تداينتم بدين إلىٰ أجل مّسمّى فاكتبوه} (سورة البقرة: الأية ٢٨٢). 

٤٥- توافق الرجوع في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـتفق الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـع الـقرض الـنقدي الحـسن فـي عـدم إمـكان الـرجـوع 

فـيه: إذ مـتى أصـبح لازمـا فـي الـوقـف فـلا يـجوز الـرجـوع فـيه إلا أن يشـترطـه الـواقـف 

فـيوفـّى لـه بشـرطـه، كـما لـو شـرط الـبيع إن احـتاج إلـيه فـله ذلـك، ومـثله الـقرض 

الـنقدي الحـسن لا يـجوز الـرجـوع فـيه وطـلب اسـترداده بـعد الـقبض، لـكون الأجـل 

من حقّ المقترض وحده، إلا أن يسقط حقّه في الأجل ويردّه طواعية. 
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ه- مسائل في شروط صيغة الوقف:  

للصيغة شرطان:  

ه-١- التنجيز في الوقف النقدي المؤقت وفي القرض النقدي الحسن:  

ذهــب جــمهور الــفقهاء مــن الحــنفية والــشافــعية والحــنابــلة إلــى أنــه يشــترط أن تــكون 

صـيغة الـوقـف منجـزة ولا يـجوز أن تـكون مـعلّقة عـلى شـرط، إلا شـرطـا كـائـنا فـي الحـال 

كــقولــه: إن كــانــت هــذه الأرض مــلكي فهــي وقــف فــيجوز، لــكن اســتثنى الجــمهور 

وأجـازوا الـوقـف المـعلّق عـلى المـوت كـأن يـقول الـواقـف إن مـتّ فهـذا المـال (أرضـا أو 

نـقدا) مـوقـوف عـلى الـفقراء، ويـعامـل مـعامـلة الـوصـية بـالـوقـف ويخـرج مـن الـثلث إلا 

فـيما أجـازه الـورثـة. أمـا المـالـكية وقـول عـند الحـنابـلة فـذهـبوا أن صـيغة الـوقـف تـقبل 

التعليق، ولا يعتبر التنجيز شرطا في صحة الوقف، وإن تحقق وأنجز يلزمه الوقف. 

 : ١قــال الشــيخ الخــرشــي المــالــكي شــارحــا لــقول صــاحــب المخــتصر رحــمهما الله تــعالــى

(ص) ولا يشـترط الـتّنجيز وحـمل فـي الإطـلاق عـليه... (ش) يـعني أن الـوقـف لا 

يشـترط فـيه الـتنجيز بـل يـصح إذا كـان لأجـل كـالـعتق، فـإذا قـال إذا جـاء الـيوم الـفلانـي 

أو الشهــر أو الــعام الــفلانــي فــداري مــثلا وقــف عــلى كــذا فــإنــه يــلزم إذا جــاء ذلــك 

الأجل،... 

أمـا فـي الـقرض الـنقدي الحـسن لـم أقـف عـلى ذكـر لمـسألـة الـتنجيز فـي الـقروض، وكـل 

مـا لـم يـخصه الـفقهاء بـالاسـتثناء والـذكـر والـتنبيه فـهو جـائـز عـلى قـاعـدة أنّ "الأصـل فـي 

المعاملات الحلّ"، مع التذكير أن "المسلمين عند شروطهم". 

ح مختQ خلJل، مرجع سابق، الجزء7، ص91. =T : q
Ñçد الله الخرb١ محمد بن ع
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٤٦- توافق التنجيز في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

لا يشـــترط فـــي الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت والـــقرض الـــنقدي الحـــسن الـــتنجيز أي 

الــتأكــيد والــتعجيل، وجــاز تــوقــف الــتبرع بــهما عــلى شــرط، كــإن مــتّ ويخــرج 

مخرج الوصيّة. 

ه-٢- التأبيد والتأقيت ومسألة انتهاء الأجل في الوقف وفي القرض النقديان:  

اخــتلف الــفقهاء فــي اشــتراط الــتأبــيد عــلى قــولــين، أولــها مــا ذهــب إلــيه الجــمهور مــن 

الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة إلـى أنـه يشـترط الـتأبـيد إن نـصّ عـليه وإن لـم يـنصّ (أي لـم 

يــتلفظ بــه)، وإن وقــف وقــف مــؤقــتا بــسنة مــثلا فــذهــب الحــنفية وبــعض الحــنابــلة أن 

الـوقـف يـنعقد مـؤبـدا ويـلغى الـتأقـيت، وذهـب الـشافـعية وبـعض الحـنابـلة إلـى أن الـوقـف 

لا يـصح. أمـا الـقول الـثانـي فـهو لـلمالـكية وهـو أنـّه لا يشـترط لـصحة الـوقـف الـتأبـيد، 

ويــصحّ الــوقــف مــدة مــعينة، قــال الشــيخ خــليل رحــمه الله تــعالــى: (ولا يشــترط 

الـتّنجيز وحـمل فـي الإطـلاق عـليه كـتسويـة أنـثى بـذكـر ولا الـتّأبـيد...)، أمـا إن لـم 

يذكر الأجل فهو على الأصل أي مؤبدا. 

وهذا تفصيل مسألة تأقيت الوقف النقدي:  

ذهـب المـالـكية والـشافـعية فـي مـقابـل الـصحيح عـندهـم والحـنابـلة عـلى الـوجـه الآخـر إلـى 

جـواز تـأقـيت الـوقـف، ولا يشـترط فـي صـحة الـوقـف الـتأبـيد، أي كـونـه مـؤبـدا دائـما 

بـدوام الشّـيء المـوقـوف، فـيصح وقـفه مـدة مـعينة، ثـم تـرفـع عـنه الـوقـفية ويـعود لمـالـكه 

ليتصرف فيه كبعض ماله. 
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وهـذا مـا نـصّ عـليه مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورتـه الـتاسـعة عشـرة فـي إمـارة 

الـشارقـة (دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة) مـن ١ إلـى ٥ جـمادى الأولـى ١٤٣٠ هـ، 

المـوافـق ٢٦-٣٠ نـيسان (إبـريـل) ٢٠٠، مـن خـلال الـقرار رقـم ١٨١ (٧/١٩)بـشأن 

وقـف الأسـهم والـصكوك والحـقوق المـعنويـة والمـنافـع، والمجـيز لـلوقـف المـؤبـد والمـؤقـت، 

وللنقدي وغيره، وهذا نصه: 

"إن الـنصوص الشـرعـية الـواردة فـي الـوقـف مـطلقة يـندرج فـيها المـؤبـد والمـؤقـت، والمـفرز 

والمــشاع، والأعــيان والمــنافــع والــنقود، والــعقار والمــنقول، لأنــه مــن قــبيل الــتبرع وهــو 

موسع ومرغب فيه". 

كـما أنّ مـعايـير أيـوفـي إصـدار ٢٠٢٢ والمـتضمنة مـعيار الـوقـف رقـم ٦٦ قـد أجـازت 

أن يــكون وقــف الــنقود فــي الــبند ٣/٤/١٣/١ فــي الــصفحة ١١١٩، ونــصّت أن: 

"يـجوز وقـف الـنقود ولـو كـانـت ديـنا فـي الـذّمـّة..."، كـما أجـازت الـوقـف المـؤقـت فـي 

الفقرة ٢/٤/١/٥، فلتراجع في الصفحة ١١١٦. 

غـير أنـه لـم يـتم تـخصيص الـوقـف الـنقدي المـؤبـد أو المـؤقـت بـالـبحث والـدّراسـة بـاعـتبار 

أنـه ذو صـبغة نـقديـة تـتميّز عـن بـاقـي المـوقـوفـات وبـخاصـة الـعقاريـة مـنها، فـضلا عـلى أن 

يــتم بــناء أو اقــتراح بــعض الــنماذج الــتطبيقية المــتعلقة بــالــصيّغ الاســتثماريــة لــتنمية 

موارد الوقف النقدي وتطوير أعيانه النقدية المؤبدة أو المؤقتة منها. 

ولـتنتبه أيـها الـفاضـل أنّ مـن وقـف نـقودا فهـي المـعنيّة بـالـتحبيس والـوقـف لا مـا تشـترى 

بــه أو تــؤول إلــيه مــن مــزروعــات أو مــصنوعــات مــؤجـّـرات أو مشــتريــات مــن ســلع أو 

خـدمـات تجـاريـة أو مـؤسـسات أو مـشاريـع أو أسـهم أو صـكوك أو سـوى ذلـك، فـفي 
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الـفقرة (د) مـن الـنقطة الـثالـثة نـصّ قـرار المجـمع ذاتـه رقـم ١٨١ أنـه: "إذا اسـتثمر المـال 

الـنقدي المـوقـوف فـي شـراء أسـهم أو صـكوك أو غـيرهـا فـإن تـلك الأسـهم والـصكوك لا 

تــكون وقــفا بــعينها مــكان الــنقد، مــا لــم يــنص الــواقــف عــلى ذلــك، ويــجوز بــيعها 

لـلاسـتثمار الأكـثر فـائـدة لمـصلحة الـوقـف، ويـكون أصـل المـبلغ الـنقدي هـو المـوقـوف 

المحبّس." 

وذهـبت المـعايـير مـذهـبهم، فـنصّت فـي الـفقرة ٢/٤/١٣/٤ صـفحة ١١١٩، عـلى 

أنّ: " يعدّ النقد المسمى وقت الوقف هو الأصل الموقوف". 

وعـلى هـذا فـأصـل الـوقـف الـنقدي هـي الـنقود بـعينها وقـت الـعقد لا مـا تـؤول إلـيه أو 

تــصير عــليه، ولا مــا يشــترى بــها مــن أســهم أو صــكوك أو يــقوم عــليها مــن مــشاريــع 

ومؤسسات أو غير ذلك. 

٤٧- تـوافـق الـتأقـيت وإمـكانـية الـتأبـيد فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي 

الحسن 

جـاز أن يـكون الـوقـف الـنقدي عـلى الـتأقـيت، وبـالمـقابـل لا يـكون الـقرض الـنقدي 

الحـسن إلا مـؤقـتا، كـما يـجوز الـوقـف الـنقدي مـؤبـدا، ولا قـرض نـقدي مـؤبـد، غـير 

أنّ مـن أقـرض نـقدا لأجـل ثـم تـبرع بـه انـقلب الـقرض تـبرعـا (صـدقـة أو هـديـة أو هـبة 

أو غير ذلك). 

وبــخصوص الــعين المــوقــوفــة فهــي أصــل الــوقــف الــنقدي لا مــا آلــت إلــيه وصــارت 

عليه، إلا أن يشترط الواقف ذلك. 
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ه-٣- أثر انتهاء أجل الوقف النقدي المؤقت: 

يترتب على انتهاء أجل الوقف النقدي أمور، بموجب ما نشأ من أصول وحقوق: 

الــصكوك أو المشــروع أو المــؤســسة المــنشأة بــالــوقــف الــنقدي المــؤقــت: تــطفأ -

الــصكوك عــند أجــل اســتحقاقــها، وقــد يمــدد أجــلها مــرة أخــرى بــعقد جــديــد أو 

بـنفس الأوّل لـتبقى وقـفا نـقديـا مـؤقـتا، أو تـؤبـّد لـتصير وقـفا مـؤبـدا، أو يـتبرّع بـها 

لـتصير هـديـة أو هـبة أو صـدقـة، أو تـقرض، أمـا المشـروع أو المـؤسـسة المـنشأة بـالـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت فـقد تـبقى قـائـمة بـعد ردّ الأصـل لـتبقى غـلتها مسـتمرة أيـضا، وقـد 

تنض ويوفى بذلك الواقفون بدل أصولهم النقدية المؤقتة. 

الأصـل الـنقدي المـوقـوف: يـتوجـب ردّ الأصـل مـن قـبل مـؤسـسة الـوقـف أو مـن بـيده -

لحامل الصّك إيفاء (أو إطفاء) وتسديدا لحقه. 

الـغلة: إن سـدّد الأصـل كـله مـن الـغلة وبـقي المشـروع، جـاز اسـتمرار صـرف الـغلّة -

وفـق شـروط الـواقـفين مـا دام المشـروع قـائـما أو الـصّك مـدرا. وإن لـم يسـدّد أصـل 

الـوقـف الـنقدي المـؤقـت إلا بـتنضيض المشـروع أو المـؤسـسة الـقائـمة كـبيعه، يـتوقـف 

صرف الغلة تبعا لذلك. 

أمـا الـتأبـيد f الـقرض: فـالـقروض كـلها عـلى الـتأقـيت أي لأجـل، 
وإن مـــنح قـــرض ثـــم تـــنازل المـــقرض عـــن الأصـــل، صـــار تبرعا 

كصدقة أو هبة أو هدية أو غيرها ويخرج عن القرضية أبدا. 
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وبـعد الأجـل إن تمـكن المـقترض مـن وفـاء ديـنه وتسـديـده ردّ بـدلـه لـلمقرض وشـكره، 

وإن تعسّـر فـنظرة إلـى ميسـرة مـا أمـكن، فـإن تيسّـر بـعد ذلـك ردّه وانتهـى الـعقد ومـا 

يترتب عنه. 

٤٨- تخالف أثر انتهاء أجل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـختلف أثـر انـتهاء الـتأقـيت بـعد الأجـل فـي الـقرض الـنقدي الحـسن عـنه فـي الـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت، إذ يـوفّـى وجـوبـا بـدل الـقرض الـنقدي الحـسن لـلمقرض وينتهـي 

الـعقد ومـا يـترتـب عـنه، أمـا فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـتترتـب أمـور تـبعا لمـا نـشأ 

من أصول وحقوق:  

الـصكوك أو المشـروع أو المـؤسـسة المـنشأة بـالـوقـف الـنقدي المـؤقـت: تـطفؤ الـصكوك -

عـند أجـل اسـتحقاقـها، وقـد يمـدّد أجـلها مـرة أخـرى لـتبقى وقـفا نـقديـا مـؤقـتا، أو 

تـؤبـّد لـتصير وقـفا مـؤبـدا، أو يـتبرّع بـها لـتصير هـديـة أو هـبة أو صـدقـة، أو تـقرض، 

أمـا المشـروع أو المـؤسـسة المـنشأة بـالـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـقد تـبقى قـائـمة بـعد ردّ 

الأصــل لــتبقى غــلتها مســتمرة أيــضا، وقــد تــنضّ ويــوفــى بــذلــك الــواقــفون بــدل 

أصولهم النقدية المؤقتة. 

الأصـل الـنقدي المـوقـوف: يـتوجـب ردّ الأصـل مـن قـبل مـؤسـسة الـوقـف أو مـن بـيده -

لحامل الصّك إيفاء (أو إطفاء) وتسديدا لحقه. 

الـغلة: إن سـدّد الأصـل كـله مـن الـغلة وبـقي المشـروع، جـاز اسـتمرار صـرف الـغلة -

وفـق شـروط الـواقـفين مـا دام المشـروع قـائـما أو الـصّك مـدرا. وإن لـم يسـدّد أصـل 
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الـوقـف الـنقدي المـؤقـت إلا بـتنضيض المشـروع أو المـؤسـسة الـقائـمة كـبيعه، يـتوقـف 

صرف الغلة تبعا لذلك. 
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المبحث الثالث: ركن العاقدين  

أولا- شروط المقرض في القرض النقدي الحسن:  

لا خــلاف بــين الــفقهاء أنــه يشــترط أن يــكون المــقرض مــن أهــل الــتبرع أي حــرا بــالــغا 

عــاقــلا رشــيدا مــختارا، غــير مــكره بــحق وإلا صــحّ (أي إن أكــره بــحق)، وقــد بــدأت 

بـالـقرض الـنقدي الحـسن حـتى إذا خـلصت مـنه اشـتغلت بـالـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـا 

أمكن. 

ثانيا- شروط الواقف في الوقف النقدي المؤقت:  

قـد يـكون الـواقـف شـخصا طـبيعيا بشـريـا أو شـخصا مـعنويـا مـؤسسـيا، كـما قـد يـكون 

الـواقـف أحـيانـا هـو المـبادر لـيضع مـن الشـروط مـا يـرضـاه لـوقـفه ويـناسـبه، وقـد يـكون 

أحـيانـا أخـرى واقـفا وفـق شـروط تـضعها مـؤسـسة الـوقـف أو صـندوق الـوقـف، لـيقبل بـها 

كما وردت، وقبوله أن يقف أمارة الرضى ودليله. 

الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع:  

يشـترط فـي الأهـلية أن يـكون صـاحـبها مـكلّفا أي عـاقـلا بـالـغا، فـلا يـصح الـوقـف مـن 

الــصبي ولا مــن المجــنون، وأن يــكون حــرّا، وأن يــكون مــختارا، وألا يــكون مــحجورا 

عليه لسفه أو فلس أو مرض موت أو زوجة في ثلث مالها، أو جنون أو صبا أو رقّ. 

وقــد يــعرض لــلأهــلية مــا يــعطّلها (يمــنعها)، كــأن يــكون الــوقــف مــع الــدّيــن، ويــفرق 

المـالـكية بـين أن يـكون الـوقـف بـعد الـدّيـن أو قـبله، وبـين حـوز المـوقـوف وعـدمـه، فـإن 

سـبق الـدّيـن الـوقـف بـطل الـوقـف، ويـباع لـلدّيـن تـقديمـا لـلواجـب عـلى المـندوب، وإن 

كـان الـوقـف سـابـقا عـلى الـدّيـن وحـازه المـوقـوف عـليه قـبل حـصول الـدّيـن كـان الـوقـف 
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صـحيحا، وتـعلق الـدّيـن بـذمـة الـواقـف المـديـن، وإن حـيز بـعد الـدّيـن فـللغريم (الـدائـن) 

إبطال الوقف أو إمضاؤه، وأمّا إن جهل أيهما أسبق وحيز الوقف بطل وبيع للدّين. 

٤٩- توافق أهلية التبرع في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يشـترط فـي الـواقـف والمـقرض أهـلية الـتبرع بـكونـه حـرا بـالـغا عـاقـلا رشـيدا مـختارا، 

ولا يـجوز الـوقـف الـنقدي المـؤقـت ولا الـقرض الـنقدي الحـسن مـن صـبي أو مـجنون 

أو أي محجور عليه. 

وإن كــان عــلى الــواقــف ديــن قــبل الــوقــف بــطل الــوقــف ويــباع لــلدّيــن لــعلّة تــعلق 

حـقوق الـغير بـالمـال المـوقـوف وتـقديمـا لـلواجـب عـلى المـندوب، وإن كـان الـوقـف 

ســابــقا عــلى الــدّيــن وحــيز صــحّ الــوقــف، وإن لــم يحــز بــطل كــما لــو جهــل أيّــهما 

أسبق، وإن حيز بعد الدّين فللدائن إبطال الوقف أو إمضاؤه. 

تفصيل مسائل متعلقة بالشرط الأوّل (أهلية الواقف والمقرض): 

وقف وقرض المريض مرض الموت:  

أجـمع الـفقهاء أنّ الـوقـف فـي مـرض المـوت يـعتبر كـالـوصـية ويـعد صـحيحا ولازمـا، غـير 

أنـّه لا يـعتدّ فـيه بـأكـثر مـن الـثلث لـكونـه مـحجورا عـليه، وأصـبح المـال مـال الـورثـة، 

ويـتعلّق حـق الـورثـة بـه عـند حـدوث المـرض، فـإن تجـاوزه (الـثلث) فـبعد إجـازة الـورثـة، 

فـإن لـم يـجيزوا مـا زاد عـلى الـثلث نـفذ فـي الـثلث فـقط، وإن أجـاز أحـد أو الـبعض ولـم 

يجز البعض نفذ من مناب من أجاز. 
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وإن كـان الـواقـف فـي مـرض المـوت مـديـنا بـديـن مـحيط بمـالـه نـقض الـوقـف وبـيع لـديـنه إلا 

أن يـتنازل المـديـنون، وإن لـم يـكن مـحيطا بمـالـه يـنفذ الـوقـف فـي ثـلث مـا بـقي بـعد وفـاء 

الدين (أي الدّين أولا، ثم وقف ثلث ما بقي فقط). 

أمـا عـن قـرض المـريـض مـرض المـوت فـفيه تـفصيل، يـرجـى مـراجـعة مـسائـل أثـر الحجـر وأثـر 

الموت. 

٥٠- توافق تقديم الوقف أو القرض عند مرض الموت 

يـجوز أن يـوقـف مـؤقـتا (أو مـؤبـدا) فـي مـرض مـوتـه بمـا لا يـتجاوز الـثلث، وإن زاد 

عـليه فـبإجـازة الـورثـة، وإن اخـتلفوا فـينفذ مـن مـناب مـن أجـاز، كـما يـجوز الـقرض 

الــنقدي الحــسن فــي مــرض المــوت ويــنفذ فــي الــثلث إن حــمله، أمّــا إن زاد عــليه 

فبإجازة الورثة، كما تقدّم. 

 وقف وقرض الذمي:  

الـكفار ضـربـان بـالأصـل وبـالاكـتساب، أمّـا بـالأصـل فـهم أربـعة: ذّمّـي وحـربـي ومـعاهـد 

ومستأمن، وأمّا بالاكتساب فهم اثنان: المنافق والمرتد. 

الوقف من الذّمّي:  

ذهـب المـالـكية أنّ الـوقـف لا يـصح مـن الـذّمـي ولا مـن أي كـافـر فـي الـقربـات الـعامـة 

الــديــنية كــبناء المــساجــد والانــفاق عــلى الــكعبة، وأمــا الــقرب الــدنــيويــة كــبناء قــناطــر 

وتسـبيل مـاء ونـحوهـما فـيصح، إن احـتيج إلـيه، وإلا ردّ. جـاء فـي كـتاب الشـرح الـكبير 

للشـيخ الـدرديـر وحـاشـية الـدسـوقـي رحـمهم الله تـعالـى (٤/٧٩): (وبـطل) الـوقـف 
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(عـلى مـعصية) كـجعل غـلته فـي ثـمن خـمر، أو حشـيشة، أو سـلاح لـقتال غـير جـائـز 

ويـدخـل فـيه وقـف الـذمـي عـلى الـكنيسة سـواء كـان لـعبادهـا، أو لمـرمـتها، لأن المـذهـب 

خـطابـهم بـفروع الشـريـعة (و) بـطل عـلى (حـربـي و) بـطل مـن (كـافـر) ولـو ذمـيا 

(لكمسجد) ورباط من كل منفعة عامة دينية. 

وجـاء فـي كـتاب الـتاج والإكـليل لمخـتصر خـليل (٧/٣٧٥) لـلمواق رحـمه الله تـعالـى: 

إن حــبس ذمــي دارا عــلى مسجــد ردّت. رواه مــعن فــي نــصرانــية بــعثت بــديــنار إلــى 

الـكعبة ردّ عـليها. قـال ابـن عـرفـة رحـمه الله تـعالـى: لا يـصح الحـبس مـن كـافـر فـي قـربـة 

ديـنية، ولـو كـانـت فـي مـنفعة عـامـة دنـيويـة كـبناء الـقناطـر فـفي ردّه نـظر، والأظهـر إن لـم 

يحتج إليه ردّت. 

أما الوقف على الذمي:  

قــال الشــيخ المــواق رحــمه الله تــعالــى فــي كــتاب الــتاج والإكــليل لمخــتصر خــليل (٧ /

٦٣٣): (وذمـي) ابـن عـرفـة: تـبع ابـن الحـاجـب ابـن شـاس فـي قـولـه "يـجوز الـوقـف عـلى 

الــذّمــي" وقــبله ابــن عــبد الســلام ولا أعــرف فــيها نــصا، والأظهــر جــريــها عــلى حــكم 

الوصية. 

وفــي نــوازل ابــن الحــاج: مــن حــبس عــلى مــساكــين الــيهود والــنصارى جــاز، وذلــك 

لـقولـه تـبارك تـعالـى: {ويـطعمون الـطّعام} [الإنـسان: ٨] إلـى قـولـه تـعالـى: {وأسـيرا} 

[الإنــسان: ٨] ولا يــكون الأســير إلا مشــركــا، وإن حــبس عــلى كــنائــسهم ردّ ذلــك 
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وفـسخ. ومـن الـعتبية: إن أوصـى نـصرانـي بمـالـه لـلكنيسة ولا وارث لـه دفـع الـثلث إلـى 

الأسقف يجعله حيث ذكره، والثلثان للمسلمين. 

ويـجوز إقـراض الـذمـي والاقـتراض مـنه، فـقد ثـبت أن المسـلمين فـي عهـد الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلّم كـانـوا يـقترضـون مـن الـيهود فـي المـديـنة، ويـتعامـلون مـعهم فـي الـبيع 

١والشراء، ولكن يشترط في القروض ما يلي: 

أن يــضمن المســلمون وفــاء المــقترض (الــذمــي أو الــكافــر) لــديــنه ورجــوع أمــوالــهم -

إلــيهم، ومــنها وجــوب الــتعاقــد والــتوثــيق بمــا يــراه المســلم مــناســبا، ولــو بــطلب 

ضمانات كرهن أو كفيل. 

أن يكون قرضا خاليا من الربا بكل أنواعها، وألا يكون إلا قرضا حسنا. -

ألا يســبّب إقــراضــهم ضــررا بــالمســلمين، كــإقــراض المحــاربــين والمــعاديــن لــلإســلام -

صراحة. 

٥١- تخالف الذّمي والوقف النقدي المؤقت  

لا يـجوز الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـن الـذّمـي ولا مـن أي كـافـر فـي الـقربـات الـديـنية، 

وأمــا الــقرب الــدنــيويــة فــيصح إن بــدت حــاجــته، وإلا ردّ، ويــجوز الــوقــف عــلى 

الـذمـي، أمـا الـقرض الـنقدي الحـسن فـيجوز لـلذّمـي ومـنه، شـريـطة أن يـوثّـق بـعقد، 

وأن يـكون حـسنا خـالـيا مـن الـربـا، وألا يـترتـب عـليه أي ضـرر لـلمقرض أو أحـد أو 

عامة المسلمين، وجاز طلب ضمانات كرهن أو كفيل. 

، مــــوقــــع:  U 8Vام الـــتعامـــل مـــع غ89 المســـلمZهــــذا الــــصّدد �ــــحث: خــــالــــد بــــن محــــمد الــــماجــــد: أحـــ q
rs ١ راجــــع

/https://islamhouse.com/ar/books/466907

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٨٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

ه- وقف وقرض المرتدّ (الكافر اكتسابا):  

وقـف المـرتـد: أجـاز المـالـكية وقـف المـرتـد الـصادر المحـوز قـبل الـرّدّة ولـم يـبطلوه، عـاد 

لـلإسـلام أو قـتل عـلى ردتـه، وأمـا لـو  تـأخـر  الحـوز  حـتى  ارتـد  وقـتل عـلى ردتـه بـطل، جـاء 

فــي كــتاب الشّــرح الــكبير للشــيخ الــدرديــر وحــاشــية الــدســوقــي رحــمهم الله تــعالــى 

  :(٤/٣٠٧ )

"قـد عـلم أن عـتقه الـصادر مـنه قـبل الـردة لا يـبطل بـها بـسائـر أنـواعـه كـان تـدبـيرا أو 

منجــزا أو مــؤجــلا عــاد لــلإســلام أو قــتل عــلى ردتــه، ومــثل الــطلاق والــعتق فــي عــدم 

الـبطلان بـهما الهـبة والـوقـف إذا حـيزا قـبلها، عـاد لـلإسـلام أو مـات عـلى ردتـه، وأمـا لـو 

 تأخر  الحوز  حتى  ارتد  وقتل على ردته بطلا". 

الـقرض مـن المـرتـد: الـقرض والهـبة والـوصـيّة مـن الـتبرعـات، ومـن شـروط الـتبرعـات أن 

يـكون المـتبرع أهـلا لـلتصرف، وعـلى مـا ذهـب الـفقهاء فـي أقـوالـهم فـي مـال المـرتـد مـن 

بـقاء مـلكيته، أو وقـف مـالـه وتـصرفـه، أو الحجـر عـليه وبـطلان تـصرفـاتـه، يـنصرف قـرض 

المرتد وإقراضه أيضا، على ثلاثة أقوال:  

الـقول الأول: تـوقـف تـبرعـاتـه: ذهـب الإمـام أبـو حـنيفة رحـمه الله تـعالـى وهـو المـوافـق 

لـلراجـح عـند المـالـكية ومـذهـب مـتقدمـي الـشافـعية والـراجـح عـند الحـنابـلة أيـضا أنّ 

تـبرعـات المـرتـد مـن قـرض وهـبة ووصـية مـتوقـفة: إن أسـلم صـحّت وإن مـات أو قـتل أو 

حكم بلحوقه بدار حرب بطلت، لطروء خلل على أهليته. 
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الـقول الـثانـي: بـطلان تـبرعـاتـه: كـقرضـه وهـبته ووصـيته بـناء عـلى الـقول بـالحجـر عـليه 

مـن وقـت ردتـه، وإلـيه ذهـب سـحنون مـن المـالـكية وقـول لـلشافـعية والحـنابـلة، لأنّ مـال 

المـرتـد مـحجوب عـنه بـردتـه وتـعلق حـق جـماعـة المسـلمين بمـالـه، ولا يـجوز الـتبرع إلا بمـا 

يمـلك مـن مـال، كـما تـبطل ردّة المـوصـي لـه الـوصـية إن مـات مـرتـدا، لأن مـلكه عـند 

المالكية موقوف على الراجح. 

الـقول الـثالـث: نـفاذ تـبرعـاتـه: هـبة المـرتـد ووصـيته وقـرضـه نـافـذة صـحيحة وإلـى ذلـك 

ذهـب الـصاحـبان مـن الحـنفية، لأن الـصّحة تـعتمد الأهـلية وهـي بـاقـية وهـو مـخاطـب، 

والـنفاذ يـعتمد المـلك وهـو مـوجـود، لـقيامـه قـبل مـوتـه ومـا ذهـب إلـيه الـصاحـبان هـو 

القول الراجح في المذهب. 

إقــراض المــرتــد (الــقرض لــه): يخــرّج إقــراض المــرتــد عــلى الــوصــيّة، والــتي اخــتلف 

العلماء فيها للمرتد على قولين:  

الـقول الأول: لا تـصح الـوصـية لـلمرتـد وهـو مـذهـب الحـنفية والمـالـكية وقـول مـرجـوح 

فـي مـذهـب الـشافـعية ووجـه فـي مـذهـب الحـنابـلة، وعـلة الحـكم بـعدم الـصحة: أن المـرتـد 

يـجب قـتله فـلا مـعنى لـلوصـية لـه، وعـلل المـالـكية بـأن أمـوال المـرتـد ليسـت لـه، وإنمـا هـي 

للمسلمين. 

الــقول الــثانــي: تــصح الــوصــية لــلمرتــد إذا كــان مــعينا، وهــذا مــذهــب الــشافــعية 

والحـنابـلة. وإنمـا اشـترطـوا أن تـكون الـوصـية لمـعين لأنـه لا يـتصور أن يـوصـي لمـن يـرتـد أي 

قبل ردّته، أمّا إن كان شرط الاستحقاق الاتصاف بالردة فهذا من الدعوة إلى الكفر. 
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ووجــه الــقول بــصحة الــوصــية لــلمرتــد: الــوجــه الأول الــقياس عــلى صــحة الــوصــية 

للحـربـي، فـإذا جـازت الـوصـية للحـربـي عـلى الـصحيح مـع أنـه مسـتحق لـلقتل، جـازت 

الـوصـية لـلمرتـد كـذلـك. الـوجـه الـثانـي: الـقياس عـلى صـحة الهـبة لـه، والـبيع مـنه ولـه. 

والراجح أهلية المرتد أهلية كاملة، فإذا كان يصح تمليكه صح أن يوصى له. 

وحـاصـل الـوصـية لـلمرتـد: أنّـها لا تـصح وهـو مـذهـب الحـنفية والمـالـكية وقـول مـرجـوح 

فـي مـذهـب الـشافـعية ووجـه فـي مـذهـب الحـنابـلة، وعـلة الحـكم بـعدم الـصّحة: أن 

المـرتـد يـجب قـتله فـلا مـعنى لـلوصـية لـه أو إقـراضـه، وعـلل المـالـكية بـأن أمـوال المـرتـد 

ليست له، وإنما هي للمسلمين. 

٥٢- تخالف التعامل مع المرتد: وقفا وإقراضا، منه وله. 

يــجوز الــوقــف الــنقدي المــؤقــت مــن المــرتــد بشــرط حــيازتــه قــبل ردّتــه، ســواء عــاد 

لـلإسـلام أو مـات عـلى ردتـه، وأمـا لـو تـأخـر الحـوز حـتى ارتـد وقـتل عـلى ردتـه بـطل، 

أمـا الـقرض الـنقدي الحـسن مـن المـرتـد فـالـراجـح عـن المـالـكية انـتظار مـآلـه، لـتوقـف 

تـبرعـاتـه بمـا فـيها الـقرض، فـإن أسـلم صـحّ وإن مـات أو قـتل أو حـكم بـلحوقـه بـدار 

حـرب بـطل، أمـا إقـراضـه فـكالـوصـية لا يـصح، لـكونـه مهـدر الـدّم زائـل المـلك صـائـر 

ماله فيئا للمسلمين. 

الشرط الثاني: أن يكون الواقف مالكا للموقوف:  

بـاتـفاق الـفقهاء يشـترط أن يـكون المـوقـوف المـؤبـد مـلكا بـاتـا لـلواقـف وقـت الـوقـف، أمـا 

المـؤقـت فيشـترط مـلكيته لـلمنفعة، رسـم الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى فـي شـرحـه 
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الــصغير (٤/٩٧-٩٨) الــوقــف فــقال: "هــو جــعل مــنفعة ممــلوك ولــو بــأجــرة أو غــلته 

لمستحق بصيغة مدّة ما يراه المحبّس". 

كـما إذا اسـتأجـر وقـفا محـدّة مـا، ثـم أوقـف مـنفعته عـلى مسـتحق، خـلال تـلك المـدّة 

وشـرطـها أن تـكون أقـلّ مـن أجـل الاجـارة، وأمـا المحـبس عـليه فـليس لـه تحـبيس المـنفعة 

التي يستحقها لأنه يملك الانتفاع لا المنفعة. 

٥٣- تــوافــق اشــتراط المــلكية عــند تــقديم الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي 

الحسن 

يـجب عـلى الـواقـف فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أن يـكون مـالـكا لـلأصـل الـذي يـقفه 

أو لمــنفعته، كــأن يمــلكها بــقرض أو إجــارة، كــما يــجب عــلى المــقرض أن يمــتلك 

النقود التي يقرضها أيضا، ولو بقرض أو إعارة. 

ثالثا- مسائل متعلقة بالركن الثاني (العاقدان): 

وقف الفضولي وقرضه:  

الــفضولــي فــي عــرف الــفقهاء هــو كــل مــن يــتصرف عــن الــغير بــلا إذن ولا ولايــة، 

واخــتلف الــفقهاء فــي وقــف الــفضولــي، فــعند الحــنفية وبــعض المــالــكية ومــتقدمــو 

الـشافـعية وأحـمد أن وقـف الـفضولـي مـوقـوف عـلى إجـازة المـالـك، فـإن أجـازه جـاز وإن 

لــم يجــزه بــطل الــوقــف. وعــند الحــنابــلة فــي المــذهــب والمــالــكية فــي المــشهور وعــند 

مـتقدمـي الـشافـعية وقـف الـفضولـي غـير صـحيح ولـو أجـازه المـالـك، لأن الـفضولـي لـيس 

بمالك ولا ولي ولا وكيل. 
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وذات الأحـكام عـلى رأي المـذاهـب الفقهـية كـما جـاءت فـي وقـف الـفضولـي تـنطبق 

عـلى قـرضـه أيـضا لـكونـهما مـن بـاب واحـد هـو بـاب الـتبرعـات، وفـي المـعاوضـات أجـازهـا 

المالكية إن رضي المالك، وعند المذاهب الأخرى تفاصيل تطلب في مظانها. 

٥٤- توافق الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن من الفضولي 

يـبطل الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أو الـقرض الـنقدي الحـسن مـن فـضولـي لـكونـه غـير 

مالك ولا ولي ولا وكيل، وكذا سائر تبرعاته. 

 وقف الحاكم:  

اتـفق الـفقهاء عـلى جـواز وقـف الحـاكـم عـلى مـصالـح المسـلمين مـن بـيت المـال، بـاعـتباره 

وكـيلا عـن المسـلمين وسـموه إرصـادا لـيميزوه عـن الـوقـف المشـروط فـيه مـلك الـعين، وإن 

وقف الحاكم معتقدا أنه ملكه بطل الوقف كما أفتى به الشيخ العبدروسي. 

٥٥- توافق وقف الحاكم (الإرصاد)، وقرضه 

يـجوز لـلحاكـم أو نـائـبه أن يـقف أوقـافـا نـقديـة مـؤقـتة تـسمى الإرصـاد ولـو لمـؤسـسة 

خـيريـة، وأن يـقرض قـروضـا نـقديـة حـسنة لـلمؤسـسات أو الأفـراد، مـا اسـتجمعت 

الشروط وانتفت الموانع الشرعية. 

رابعا- إلزامية شروط الواقف والمقترض في العقد وإمكانية مخالفتها وتغييرها: 

٥٦- شروط الواقف والمقترض في العقد: 

المــعروف والمــقرّر أنّ شــروط الــواقــف مــعتبرة مــا لــم تــخالــف الشّــرع أو تــنافــي مــقتضى 

الــوقــف ومــقاصــده ومــبتغاه، أو يــؤدي تــنفيذهــا إلــى الإخــلال بــالمــقصود الشـّـرعــي، 

وكــتفصيل فــقد ذكــر الــفقهاء أن مــن الشــروط بــاطــلة ومــبطلة لــلوقــف (المــانــعة مــن 
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انـعقاده والـفاسـخة لـه ولـو انـعقد)، ومـنها الـباطـلة فـي ذاتـها غـير المـبطلة لـلوقـف، ومـنها 

الــصحيحة مــع صــحة الــوقــف، وكــمثال ذكــر الــشافــعية أنّ مــن الشــروط الــباطــلة الــتي 

تفسـد الـوقـف وتـبطله هـو اشـتراط قـضاء ووفـاء ديـن الـواقـف مـن غـلة الـوقـف، والأمـثلة 

كثيرة تراجع في مواضعها في كتب الفقه للتوسّع. 

جـاء فـي مـختصر الشـيخ خـليل رحـمه الله تـعالـى: (واتّـبع شـرطـه إن جـاز كـتخصيص 

 : ١مـذهـب أو نـاظـر أو تـبدئـة فـلان بـكذا...)، يـقول الشـيخ الخـرشـي رحـمه الله تـعالـى

يـعني أن الـواقـف إذا شـرط فـي كـتاب وقـفه شـروطـا فـإنـه يـجب اتـباعـها حسـب الإمـكان 

إن كــانــت تــلك الشــروط جــائــزة، لأن ألــفاظ الــواقــف كــألــفاظ الــشارع فــي وجــوب 

الاتـباع، فـإن شـرط شـروطـا غـير جـائـزة فـإنـه لا يـتبع كـما يـأتـي فـي الأمـثلة، فـمثال مـا هـو 

جـائـز كـتخصيصه مـذهـبا بـعينه أو مـدرسـة بـعينها أو نـاظـرا بـعينه فـلا يـجوز الـعدول 

عـنه إلـى غـيره، فـإن لـم يـجعل الـواقـف لـوقـفه نـاظـرا فـإن جـعل الـوقـف عـلى مـعين مـالـك 

لأمــر نــفسه فــهو الــذي يــحوزه ويــتولاه، وإلا فــالــنظر فــيه لــلحاكــم يــقدم لــه مــن 

يـرتـضيه، وكـذلـك يـتبع إذا شـرط فـي وقـفه أنـه يـبدأ فـلان مـن غـلة الـوقـف بـكذا فـيعطى 

ذلك القدر مبدأ على غيره. 

ويـقول الشـيخ الـدرديـر فـي الشـرح الـكبير شـارحـا قـول المخـتصر رحـمهما الله تـعالـى: 

: شـرعـا ومـراده بـالجـواز مـا قـابـل المـنع فـيشمل المـكروه ولـو  ٢(واتـّبع شـرطـه إن جـاز)

متفقا على كراهته، فإن لم يجز لم يتبع. 

ح مختQ خلJل، مرجع سابق، الجزء7، ص92. =T : q
Ñçد الله الخرb١ محمد بن ع

وت لبنان، (4/475). ، ط3، دار ال�تب العلم�ة، 2011، ب�� ح ال[ب89 ^ ع6 ال<=
_̀ ٢ حاشJة الدسو
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٥٧- توافق إلزامية شروط الواقف والمقرض في العقد 

شـروط الـواقـف مـعتبرة واجـبة الاتّـباع مـا كـانـت جـائـزة شـرعـا، لأن ألـفاظ الـواقـف 

كـألـفاظ الـشارع فـي وجـوب الاتـباع، فـإن شـرط شـروطـا غـير جـائـزة فـإنـه لا يـتبع، 

وتـسوغ مـخالـفته، كـما أن شـروط المـقرض مـعتبرة إن رضـي بـها المـقترض ومـلزمـة 

له، إن كانت جائزة شرعا. 

٥٨- تــخالــف تــغيير الــعاقــد لشــروط فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي 

الحسن 

الأصــل أنّــه يــجوز لــلواقــف خــلال مــدة وقــفه فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت أن يــغيّر 

شـروطـا اشـترطـها، إن كـان هـو المـبادر والمـنشئ لـلوقـف، وأمـا إن بـادرت مـؤسـسة 

الــوقــف فــلا يمــكن لــه إلا فــي حــدود مــا تــسمح لــه. وفــي الــقرض الــنقدي الحــسن 

الأصــل أنّــه لا يمــكن لــلمقترض ولا حــتى لــلمقرض أن يــغيّر شــروطــا اتــفق عــليها 

بداءة، إلا برضاهما معا، لكونه عقدا ملزما للطرفين. 

٥٩- مخالفة شرط الواقف والمقرض:  

اتـفق الـفقهاء عـلى جـواز مـخالـفة شـرط الـواقـف جـلبا لـلمصالـح ورفـعا لـلمفاسـد الـتي 

قــد تــلحق بــالمــوقــوف أو بــالمــوقــوف عــليه، إذ شــرط الــواقــف كــنص الــشارع فــي الــفهم 

والـدلالـة لا فـي وجـوب الـعمل، وعـندنـا تـقدّم قـريـبا قـول الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله 

تعالى: (واتّبع شرطه إن جاز)، ومفهومه ولا يتّبع إن لم يجز شرعا. 

٦٠- تخالف مخالفة شرط في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 
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يـجوز مـخالـفة شـرط الـواقـف فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت إن اشـترط شـرطـا غـير 

جـائـز شـرعـا، تـغليبا لمـقاصـد الـوقـف وحـمايـة لمـصلحة المـوقـوف أو المـوقـوف عـليه، 

وإلا ضـمن وغـرّم، ولا يـجوز مـخالـفة المـقترض فـي الـقرض الـنقدي الحـسن لشـرط 

المقرض المعتبر شرعا بعد اتفاق، إذ المسلمون عند شروطهم. 

٦١- إفادة الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن من بعضهما:  

الاسـتقراض عـلى الـوقـف (أي لـه) جـائـز لـداعـي المـصلحة، وقـالـوا أنّـه يـتعلق بـذمـة 

المـقترض لـه، ولا يـرده مـن مـالـه بـل مـن غـلة الـوقـف، وفـي زمـننا أصـبح لـلوقـف ذمـة 

مستقلّة بها يتعلق القرض، ومن غلتها يوفى، بشروط أهمها: 

عـند الحـنفية: لا يـجوز الاقـتراض لـلوقـف إن لـم يـكن بـأمـر الـواقـف، إلا إذا اقـتضت 

مـصلحة الـوقـف بشـرطـين: أولـهما إذن الـقاضـي أو الـناظـر، وثـانـيهما عـند صـعوبـة إجـارة 

عين الوقف والصرف من أجرتها. 

وعـند المـالـكية والحـنابـلة: يـجوز لـلناظـر الاقـتراض عـلى الـوقـف بـلا إذن الحـاكـم لـكن إن 

تحـقّقت المـصلحة بشـرط قـيام حـاجـة الـتعمير، وعـدم وجـود غـلة لـلوقـف يـصرف مـنها 

على عمارته، لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف. 

وعــند الــشافــعية: يــجوز لــناظــر الــوقــف الاقــتراض لــلوقــف عــند الحــاجــة إن شــرط لــه 

الواقف أو أذن له الحاكم، وإلا لم يجز. 

٦٢- توافق إفادة الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن من بعضهما 
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عـمومـا يـجوز الاقـتراض لـلوقـف (أي مـن الـقرض إلـى الـوقـف)، بشـرطـين: أولـهما 

تحــقّق المــصلحة ولــو دون إذن الحــاكــم، ثــانــيهما عــدم وجــود غــلة لــلوقــف يــصرف 

مـنها عـلى عـمارتـه. كـما يـجوز أن يمـنح الـوقـف الـنقدي المـؤقـت قـروضـا نـقديـة (أي 

مــن الــوقــف إلــى الــقرض) بــاعــتباره أحــد أغــراضــه وهــو قســيم الاســتثمار، بــثلاثــة 

شــروط: أوّلــها أن يــخصّص حــساب أو صــندوق لــلوقــف الــنقدي المــؤقــت يــوضـّـح 

غـرضـه الاقـراضـي وضـوابـطه، ثـانـيها أن يحـلّ أجـل ردّ الـقرض قـبل أجـل الـوقـف 

الــنقدي المــؤقــت، مــراعــاة لشــرط الــواقــف بــردّ بــدل وقــفه المــؤقــت حــين الأجــل 

المـضروب، ثـالـثها: أن يـعلم الـواقـف والمـقترض مـا لـهما ومـا عـليهما مـن أحـكام 

كنفقات التّسجيل والضّمان والزّكاة. 

ذلــك، ويمــكن أن يــؤدي شــخص طــبيعي أو مــعنوي دور الــوســاطــة (لــغيره) بــين 

القرض النقدي الحسن والوقف النقدي المؤقت، ولا يخرج أن يكون بين دورين: 

أن يـــقترض نـــقودا ويـــوقـــفتها، بشـــرطـــين: أولـــهما شـــرط الـــضّمان: أي يـــضمن -

المـقترض (المـنقلب واقـفا) ردّ بـدل الـقرض لـلمقرض لـكون يـده يـد ضـمان حـتى 

بـعد أن يـقفه، لـكونـه ثـبت فـي ذمّـته بـالـقرض ولـزمـه الـردّ مـطلقا وعـلى أيّ حـال، 

ولا يـلزم الـواقـف (المـقترض سـابـقا) مـؤسـسة الـوقـف أو الـناظـر _لـكون يـدهـم يـد 

أمـــانـــة_ بـــردّ وقـــفه الـــنقدي بـــحجّة اقـــتراضـــه لـــه، لـــكونـــهما عـــقدان مســـتقلان 

مــنفصلان، ثــانــيهما شــرط الأجــل: وهــو أن يــضرب أجــل لــردّ الــوقــف الــنقدي 

المؤقت قبل أجل ردّ القرض النقدي الحسن، لسبق حق الأول على الثاني. 
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أو أن يـوقـفت (وقـف نـقدي مـؤقـت) أصـل لـلإقـراض فـيتولـى عـليه بـاعـتباره نـاظـرا -

١فيقبضه حقيقة أو حكما ويقرضه، وقد تقدّم.  

كـما يـتصوّر فـي هـذا الـدّور أن يـكون مـوقـوفـا عـليه فـيحوز غـلة وقـف نـقدي مـؤقـت 

ثـم يـقرضـها، وشـروط هـذه الحـالـة هـي ذات الشـروط المـعهودة، لـكون مـا قـبضه مـن 

غلة الوقف هو من حرّ ماله، يتصرف فيه كيف يشاء وبالشّروط المتّفق عليها. 

٦٣- شروط الموقوف عليه:  

المـوقـوف عـليه هـو الجـهة الـتي تـنتفع بـالأصـل المـوقـوف اسـتعمالا (لـلأصـل كـاقـتراضـه أو 

اســتثماره) أو اســتغلالا (لــلغلة كــسكناه أو ثــمرتــه أو أربــاحــه أو مــنتوجــه أو ســوى 

ذلـك)، سـواء أكـانـت مـعينة كـشخص أو غـير مـعيّنة كـالـفقراء وطـلبة الـعلم، ويشـترط 

فيه خمسة شروط هي التالية: 

الشرط الأول: ألا يكون الموقوف عليه جهة معصيّة: 

ولا يـلزم أن يـكون جـهة قـربـة سـواء كـان عـلى مسـلم أو عـلى ذمّـي، وقـد أجـاز المـالـكية 

والـشافـعية الـوقـف عـلى الأغـنياء، لـكون الـوقـف فـي حـد ذاتـه قـربـة فـلا يسـتلزم أن يـكون 

الموقوف عليه جهة قربة، ولا يصحّ تخصيص الوقف على الحربيين والمرتدين. 

وقـد تـقدّم فـي شـروط الـواقـف أنّـها واجـبة الاتـباع مـا كـانـت جـائـزة، وجـوازهـا يـقابـل 

عـدم جـوازهـا وهـي المـمنوعـة بـأن كـانـت محـرّمـة لا مـكروهـة، فـتتّبع، قـال الشـيخ الـدرديـر 

فــي الشــرح الــكبير شــارحــا قــول المخــتصر رحــمهما الله تــعالــى: (واتّــبع شــرطــه إن 

ط لإقـراضـه، وذكـرە مـن قـب�ل تـوضـيح أنّ تـعاقـد الـمؤسـسة الـوقـف�ة مـعه لا مـع أحـد  ÑÒ سíض فـ�ه لـb١ الـق
ە. غ��
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١جـاز): شـرعـا ومـراده بـالجـواز مـا قـابـل المـنع فـيشمل المـكروه ولـو مـتفقا عـلى كـراهـته، 

فإن لم يجز لم يتبع. 

٦٤- توافق جهة الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يشـترط فـي جـهة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت سـواء أنـشئ لـلاسـتثمار أو لـلإقـراض ألا 

تـكون جـهة مـعصية محـرّمـة، ولا أن تـخصّص عـلى الحـربـي ولا المـرتـد. والـقرض 

النقدي الحسن يكون أيضا لمباح لا لمعصية. 

الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصحّ أن يملك:  

أي أن يــــكون أهــــلا لــــلتّملك حــــقيقة كــــزيــــد والــــفقراء أو حــــكما كــــالمــــساجــــد 

والمسـتشفيات، وأجـاز الحـنفية والمـالـكية الـوقـف عـلى مـن سـيوجـد كـولـد الـولـد وعـقبه، 

أمــا الــشافــعية والحــنابــلة فــإنــهم يشــترطــون أن يــكون المــوقــوف عــليه مــوجــودا وقــت 

الـوقـف، وإلا فـلا يـصح ويـبطل لأن الـولـد الـذي لـم يخـلق لا يمـلّك، ولـم يجـز الـشافـعية 

والحـنابـلة فـي المـذهـب الـوقـف عـلى الحـمل، وأجـازه قـول لـلحنابـلة إن كـان الحـمل تـابـعا 

وداخـلا فـي عـموم الأولاد والـذريـة والـعقب وإلا لـم يجـز، كـما أجـاز المـالـكية والحـنفية 

الوقف على الحمل. 

٦٥- تخالف جهة التّملك في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يشــترط فــي المــوقــوف عــليه أن يــكون ممــن يــصحّ أن يمــلّك ولــو مــآلا بــأن لــم يــكن 

مـوجـودا حـين الـوقـف، كـالـوقـف عـلى الحـمل والـذريـة والـعقب، ولا مـقروض عـليه 

، دار ال�تب العلم�ة، (4/475). ح ال[ب89 ^ ع6 ال<=
_̀ ١ حاشJة الدسو
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(بمـعنى لـه) فـي الـقرض الـنقدي الحـسن بـل لـلمقترض، فيشـترط فـيه هـوّ أن يـكون 

ممن يصح أن يملّك. 

الشرط الثالث: ألا يعود الوقف على الواقف:  

وفيه للفقهاء مبحثان: 

- الأول الـوقـف عـلى الـنّفس: مـن الـفقهاء مـن قـال بـعدم صـحّة وقـف الـواقـف عـلى 

نـفسه، لأنـه حـاصـل وتحـصيل الحـاصـل مـحال، ومـنهم مـن عـدّه مـن قـبيل الـتحجير عـلى 

الــورثــة، وهــو مــا ذهــب إلــيه جــمهور الــشافــعية فــي الأصــح وأكــثر الحــنابــلة، بــل شــدّد 

المـالـكية فـي ذلـك واعـتبروه مـن مـبطلات الـوقـف، أمـا الحـنفية والـشافـعية فـي مـقابـل 

الأصـح وفـي روايـة لأحـمد فـذهـبوا إلـى صـحة وقـف الانـسان عـلى نـفسه، وعـلّلوا أنّ 

استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا. 

جـــاء فـــي الشـــرح الـــصغير للشـــيخ الـــدرديـــر: (و) بـــطل الـــوقـــف (عـــلى مـــعصية 

كـــكنيسة) وكـــصرف غـــلته عـــلى خـــمر أو شـــراء للســـلاح لـــقتال حـــرام (أو) عـــلى 

(حــربــي) وتــقدم صــحته عــلى ذمــي (أو) وقــف (عــلى نــفسه ولــو بشــريــك): أي 

يـبطل عـلى نـفسه ولـو مـع شـريـك غـير وارث، كـأوقـفته عـلى نفسـي مـع فـلان، فـإنـه 

يـبطل مـا يـخصه وكـذا مـا يـخص الشـريـك. (إلاّ أن يـحوزه الشّـريـك قـبل المـانـع) فـإن 

كـان شـائـعا فـإن حـاز الجـميع قـبل المـانـع صـح لـه مـنابـه وإلا فـلا، فـإن أوقـفه عـلى نـفسه ثـم 
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، إن حــازوا قــبل المــانــع، وإلا  ١عــلى أولاده وعــقبه رجــع حــبسا بــعد مــوتــه عــلى عــقبه

بطل، هذا إن أوقف في صحته فإن أوقف في مرضه صح، إن حمله الثلث. 

- الــثانــي أن يشــترط الــغلّة لــنفسه: وفــيه قــولان: الأول جــوازه فــيما ذهــب إلــيه 

الحـنابـلة وقـول مـن الحـنفية والـشافـعية فـي مـقابـل الأصـح، لـكن لا بـد أن يشـترط ذلـك 

ويـذكـر صـراحـة فـي حـجة الـوقـف، إلا أن يـكون عـامـّا كـأن يـقف مسجـدا أو مـقبرة أو 

بــئرا فــلا يشــترط، والــقول الــثانــي بــعدم جــوازه وهــو الأصــح عــند الــشافــعية، وقــال 

المـالـكية لـو اشـترط الـواقـف أنّـه إن احـتاج إلـى الـوقـف بـاعـه فـيعمل بشـرطـه، ولا بـد مـن 

إثبات الحاجة والحلف عليها، إلا أن يشترط أن يصدق بلا يمين. 

٦٦- تخالف تخصيص الوقف أو غلة الوقف والقرض على النفس 

يشـــترط لـــصحة الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت ألا يـــعود عـــلى الـــواقـــف: اســـتعمالا 

(لـلأصـل) أو اسـتغلالا (لـلغلة) كـأن يـقف عـلى نـفسه أو يشـترط الـغلة لـنفسه، 

إلا مــع شــريــك حــازه قــبل المــانــع فــيصحّ لــه مــنابــه دون الــواقــف، وأصــل الــقرض 

النقدي الحسن وعوائده وغلّته كلها للمقترض. 

الشرط الرابع أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة:  

ويطلب تحديدها ابتداء عند العقد، فإن قال وقفت وسكت، فمذهبان:  

 q
rs °ـلام شـ�خه الـدرديـر رحـمهم الله تـعاW Àا عb١  ـقول صـاحـب الـحاشـ�ة الشـيخ الـصاوي رحـمه الله مـعق

ە  ـصح تـقدم الـوقـف عÀ الـنفس أو  : حـاصـله أن الـوقـف عÀ الـنفس �ـاطـل وعÀ غ�� ح الصغ�� Ñ×كـتا�ـه ال
 Àأو وقــفت ع ، qñنف Àز�ــد ثــم ع Àأو وقــفت ع ، q «Üثــم عق qñنف Àــأن قــال: وقــفت عW ،تــأخــر أو تــوســط
q مــنقطع الآخــر. والــثالــث مــنقطع 

rôعــمرو. فــالأول  ــقال لــه مــنقطع الأول، والــثا Àثــم ع qñنف Àز�ــد ثــم ع
W rـالـوقـف عÀ نـفسه ثـم عÀ أولادە ثـم عÀ مـ�ت لا يـµتفع �ـالـوقـف.  �åالـوسـط. وكـذا  ـكون مـنقطع الـطرف
 r�  طل فــ�ما لا  ــجوز الــوقــف عــل�ه و�ــصح فــ�ما  ــصح عــل�ه ولاbوالــحاصــل: أن الــظاهــر مــن مــذهــبنا أنــه يــ

الانقطاع.
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١الأول بـصحة الـوقـف عـلى قـول المـالـكية ويـصرف إلـى غـالـب صـرف أهـل بـلد الـواقـف 

وإلا فــإلــى الــفقراء، والحــنابــلة قــالــوا يــصرف إلــى ورثــته، أمــا الــشافــعية فــصرفــوه إلــى 

الـفقراء، وقـول عـن الحـنفية أيـضا بـصرفـه إلـى الـفقراء، أمـا بـاقـي الحـنفية فـقالـوا يـصرف 

على ورثته على قدر إرثهم. 

الثاني ببطلانه عند الشافعية في الأظهر وقول عن الحنفية.  

أمـا إن كـان الـوقـف عـلى جـهة مـبهمة كـقول الـواقـف وقـفت عـلى أحـد هـذيـن الـرجـلين 

فـذهـب الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة إلـى عـدم صـحة هـذا الـوقـف، ومـا ذاك إلا لـعدم 

تمكّن تعين الموقوف عليه باعتباره ركنا في الوقف. 

٦٧- توافق اشتراط العلم بالجهة الموقوف عليها والمقترض لها 

لا يشـترط أن تحـدّد فـي عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الجـهة المـوقـوف عـليها ويـصحّ 

بــدونــها، وإن لــم تــذكــر فــيوجـّـه لــلاســتثمار، أمـّـا عــوائــده فحســب الــعرف أو إلــى 

الــفقراء، وإن بــادرت مــؤســسة وقــفية فــيحسن تــعيين اســتخدامــه لــلاســتثمار أو 

لـلإقـراض حـتى يـعلم الـواقـف، ويـصحّ بـدونـه، وبـعد الـعقد لا يـجوز الخـلط بـين قـليل 

مــنهما أو كــثير، نــظرا لــتنافــي أحــكامــهما واخــتلاف مــا يــترتــب عــن كــل جــهة 

مـنهما، كـما يـتوجـّب الـفصل بـين حـسابـيهما وذمـتيهما المـالـيتين، ولا مـانـع مـن 

الــتحول مــن أحــدهــما إلــى الاخــر بــعقد جــديــد، مــع وجــوب مــراعــاة الــضوابــط 

الفقهـية والمـمارسـات المـالـية المحـاسـبية السـليمة. والأصـل أنّـه لا يـجوز شـرعـا فـي 

.4/87 : qşح مخت� العلامة خل�ل: 2/310. والدسو ÑÒ ١  جواهر الإ\ل�ل
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الـقرض الـنقدي الحـسن أن يسـتعلم المـقرض عـن جـهة اسـتخدام مـا أقـرض، لـكونـه 

صـار مـلكا لـلمقترض، إلا أن قـد يـتوجـب بـحكم الـقوانـين والـتنظيمات كـما هـو 

الحــال فــي المــؤســسات المــالــية لــلقرض الحــسن، فــللمقترض أن يــبينّ ويــقترض أو 

يكتم ويمتنع. 

الشرط الخامس أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة:  

فـإن انـقطع وسـطه أو آخـره تـصرف إلـى الـفقراء، جـاء فـي المخـتصر: "ورجـع، إن انـقطع 

١لأقـرب فـقراء عـصبة المحـبس"، ويـقول الـشخ الـدرديـر فـي الشـرح الـصغير: "وإن انـقطع 

مــؤبــد رجــع حــبسا لأقــرب فــقراء عــصبة المحــبّس... وإن وقــف عــلى مــعينين وبــعدهــم 

لـلفقراء فـنصيب كـل مـن مـات لـلفقراء، وإن لـم يـؤبـد فـإن قـيّد بـحياتـهم أو حـياة فـلان 

أو بأجل فللباقي، ثم يرجع ملكا". 

وظـاهـر المـذهـب أنّ الـوقـف إن كـان مـؤبـّدا وانـقطع كـلّه رجـع لأقـرب فـقراء عـصبة الـواقـف 

المحـبس، وإن انـقطع بـعض أفـراده وكـانـوا مـعينين وبـعدهـم لـلفقراء فـنصيب كـل مـن مـات 

لـلفقراء ومـفهوم قـولـه "مـعينين" أنّـه إن لـم يـكن عـلى مـعينين فـعلى الـفقراء مـن بـاب 

أحـرى، أمـا إن كـان مـؤقـتا بـأجـل أو بـعلامـة (كـحياتـي أو حـياة فـلان) فـنصيب مـن 

مـات لـلباقـي مـنهم، فـإن مـاتـوا كـلهم وانـقرضـوا جـميعهم يـعود مـلكا لـربّـه الـواقـف إن 

كان حيّا أو لورثته إن مات. 

٦٨- تخالف بقاء الجهة في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

.4/538 : ح الصغ�� Ñ×١ ال
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لا يشـترط حـين الـعقد بـقاء واسـتمرار جـهة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت ولا أن تـكون 

، ويــكفي أن يــغلب عــلى الــظنّ أن تســتمر إلــى الأجــل، وأمّــا جــهة  ١غــير مــنقطعة

الـقرض الـنقدي الحـسن فـالأصـل ألا يـلتفت إلـيها فـضلا عـن اشـتراطـها، ويـكفي أن 

يثبت القرض في ذمّة المقترض وليجعل له أي جهة يريد. 

خامسا- الوقف على الأولاد (الوقف الذري): 

تـفريـعا عـن الشـرط الـرابـع المـبينّ لأن تـكون الجـهة المـوقـوف عـليها مـعلومـة، فـإنّـه يـتصوّر 

أن تـكون عـلى الأهـل والـذريّـة أيـضا كـما صـوّرنـاهـا عـلى الـفقراء مـن قـبل، فـإذا قـال 

الـواقـف وقـفت عـلى ولـدي فـالـغلة بـينهم بـالـسّويـة لمـن هـو مـوجـود مـن ذكـر أو انـثى ولمـن 

ســيأتــي بــعدهــم. واخــتلف الــفقهاء فــي أولاد الأولاد بــقولــه الــسابــق، فــعند الحــنفية 

والأصـح عـند الـشافـعية وبـعض الحـنابـلة لا يـدخـلون، وتـقتصر صـرفـا لـلبطن الأول ثـم 

لـلفقراء، وذهـب المـالـكية والمـذهـب عـند الحـنابـلة وقـول عـند الـشافـعية إلـى أن أولاد 

الابن فقط من يدخلون دون أبناء البنت، وفاقا لما يفهم من كلام العرب، وقد قيل: 

بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد  بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا 

وفـي قـول عـند الـشافـعية وروايـة عـن أحـمد أن أولاد الأولاد يـدخـلون فـي الـوقـف عـلى 

الأولاد مــطلقا ســواء أكــانــوا أولاد الــبنين أو الــبنات، وذهــب جــمهور فــقهاء الحــنفية 

والــشافــعية والحــنابــلة أنــه إن لــم يــكن لــلواقــف ولــد حــين وقــفه وكــان لــه أولاد أولاد 

يحمل اللفظ عليهم.  

 qşاbتــعا° الــقد ــم الــ õ قاءbدايــته ونــهايــته، والــbــانــقطاع أي حــادث مــعروف بــW ١ أمــا انــقطاعــها لاحــقا فــوارد
وحدە.
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وإن خـصّص فـي وقـفه الـذّكـور دون الانـاث اخـتص بـهم، وإن لـم يـختص يـرجـع لـلعرف 

أو يـراعـى لـفظ الإفـراد والجـمع، أمـا إذا ذكـر أولاده بـالاسـم فـيختصّ بـهم، ولا يـشمل 

المسكوت عنه. 

 هـذا ويسـتوي عـند جـمهور فـقهاء المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة قـول الـواقـف عـلى 

ولـدي بـصيغة الإفـراد أو عـلى أولادي بـصيغة الجـمع، والحـكم يـختلف عـند الحـنفية 

فــإن كــان بــالإفــراد يــشمل أولاده مــن صــلبه فــقط، وإن كــان بــالجــمع يــشمل جــميع 

البطون. 

أمــا إن قــال وقــفت عــلى أولادي وأولاد أولادي فــتصرف الــغلة بــالــسواء عــلى أولاده 

وأولادهـم مـا تـناسـلوا، أمـا إن قـال وقـفت عـلى أولادي ثـم عـلى أولاد أولادي فـتصرف 

الــغلة تــرتــيبا بــالأولاد فــإن مــاتــوا جــميعا أي انــقطعوا أو انــقرضــوا كــما يــقول الــفقهاء 

صـرفـت لـطبقة الأحـفاد وهـكذا، أمـا إن مـات أحـد أولاده فـتقسم بـالـسويـة بـين الـبقيّة 

دون من يليهم، واختلف فقهاء المذاهب في دخول البنات أو عدمه. 

ولــو قــال الــواقــف وقــفت عــلى ذريــتي، فــإنــه يــشمل أولاده الــذكــور والإنــاث وأولاد 

أولاده الذكور والاناث وهكذا، على الأغلب. 

ولـو قـال الـواقـف وقـفت عـلى نسـلي (ومـثله عـلى عـقبي) فـإنـه يـشمل أولاده الـذكـور 

والاناث وأولاد أولاده الذكور دون الاناث، على قول أغلب الفقهاء. 

٦٩- توافق الوقف على الأبناء والذرية وإقراضهم 

يـجوز الـوقـف الـنقدي مـؤقـتا وأولـى مـؤبـدا عـلى الـذريـة والـولـد والأولاد والنسـل 

والــعقب والــبطن، ويفسـّـر قــول الــواقــف حســب المــذهــب أو الــعرف، كــما يــجوز 
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لــلمقرض أن يــقرض نــقدا أبــناءه وذريــته أيــضا كــأيّ أحــد، كــأن يــنشئ صــندوقــا 

لذلك بشروط بيّنة. 

سادسا- تعطّل جهة الوقف:  

ذهـب الـفقهاء إلـى أنّـه مـتى تـعطّلت الجـهة المـوقـوف عـليها، فـإن ريـع الـوقـف يـصرف 

إلى جهة أخرى مماثلة لها، إن تعطّلت منافعها ولم يرج عودها. 

فـلو تـعطّل مسجـد مـوقـوف عـليه وعـلى الـبئر وخـرب المسجـد، يـصرف مـا وقـف عـليه 

عـلى مسجـد آخـر (بـاعـتباره ممـاثـل لـه) لا إلـى الـبئر، وكـذا إن حـبّس عـلى طـلبة عـلم 

بمحـلّ عـيّنه الـواقـف، ثـم تـعذّر الـصرف عـليه فـتصرف الـغلة عـلى طـلبة محـل آخـر، ومـا 

حــبّس عــلى مــدرســة فخــربــت ولــم يــرج عــودهــا صــرف فــي مــثلها. وإن رجــي عــودهــا 

بـالإصـلاح والـترمـيم وقـف لـها لـيصرف فـي الـترمـيم والإصـلاح. ولـو وقـف عـلى ثـغر ثـم 

أمــن جــانــبه قــال الــشافــعية: تحــفظ غــلة الــوقــف لاحــتمال عــوده ثــغرا، وقــال الحــنابــلة 

يصرف في ثغر مثله، لأنّه قد يخالف الشرط للحاجة. 

وعـند المـالـكية، إن تـعطلت جـهة صـرف غـلة الـوقـف قـبل أجـله لسـبب مـن الأسـباب فـيه 

تفصيل:  

- فـإن كـان فـي وقـف مـؤبـد: وإن لـم يـكن عـلى مـعينين كـعلى طـلبة عـلم وانـقرضـوا 

فمرجع الأحباس أي لأقرب عصبة فقراء الواقف، وقد تقدّم. 

جــاء فــي المخــتصر قــول الــعلامــة خــليل رحــمه الله تــعالــى: "ورجــع إن انــقطع لأقــرب 

فـقراء عـصبة المحـبس وامـرأة لـو رجـّلت عـصّبت"، ويـقول الشـيخ الخـرشـي رحـمة الله 

تـعالـى: المـشهور أن الحـبس المـؤبـد إذا انـقطعت الجـهة الـتي حـبس عـليها وشـرط صـرفـه 
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لــها وتــعذر ذلــك يــرجــع حــبسا لأقــرب فــقير مــن عــصبة الــواقــف يســتوي فــيه الــذكــر 

١والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين.  

"وعـلى اثـنين وبـعدهـما عـلى الـفقراء نـصيب مـن مـات لـهم" قـال الشـيخ الخـرشـي 

رحـمة الله تـعالـى: فـإذا مـات واحـد مـن الاثـنين المـعينين فـإن نـصيبه يـكون لـلفقراء ولا 

٢يكون لرفيقه وسواء قال حياتهما أم لا. هذا في المؤبد. 

- أما إن كان في وقف مؤقت، فجاء في المختصر: 

" إلاّ عـلى كعشـرة حـياتـهم فـيملك بـعدهـم"... الـشاهـد تـقييد الـوقـف بـحياتـهم أو 

٣بأجل كما سيأتي، يقول الشيخ الدردير في الشرح الكبير:  

(إلاّ عــلى كعشــرة) عــيّنهم والــكاف داخــلة فــي المــعنى عــلى عشــرة فــالمــراد عــدد 

مــحصور قــلّ أو كــثر (حــياتــهم) لا مــفهوم لــه أي أو حــياة زيــد وكــذا إن قــيد بــأجــل 

كعشـر سـنين فـإنـه إذا مـات واحـد مـنهم انـتقل نـصيبه لأصـحابـه فـإن بـقي واحـد مـنهم 

فـالجـميع لـه فـإن انـقرضـوا كـلهم رجـع الحـبس مـلكا لمـالـكه، أو لـوارثـه إن مـات، وإلـى 

هـذا أشـار بـقولـه (فـيملك بـعدهـم)، والـفرق بـين هـذه ومـا قـبلها أن مـا قـبلها لمـا كـان 

الــوقــف مســتمرا فــيها احــتيط لجــانــب الــفقراء فــكان لــهم بــعد كــل ولمــا كــان فــي هــذه 

يـرجـع مـلكا احـتيط لجـانـب المـوقـوف عـليهم ليسـتمر الـوقـف طـول حـياتـهم فـإن لـم يـقل 

حــياتــهم ولــم يــقيد بــأجــل رجــع مــراجــع الأحــباس عــلى الأصــح.... (و) إن حــبس 

(فـي) شـأن مـنفعة عـامـة (كـقنطرة) ومـدرسـة ومسجـد فخـربـت (لـم يـرج عـودهـا) 

(7/89) : q
Ñç١ الخر

(7/91) : q
Ñç٢ الخر

(5/472) : ح ال�ب�� Ñ×٣ ال
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صــرف (فــي مــثلها) حــقيقة إن أمــكن فــينقل لمسجــد آخــر بــدل الأول وكــذا يــنقل 

الـقرآن أو الـعلم الـذي رتـب فـيه لآخـر أو لمـدرسـة أخـرى فـإن لـم يمـكن صـرف فـي مـثلها 

نوعا أي في قرية أخرى. 

٧٠- تـخالـف تـعطل جـهة صّـرف الـغلّة فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي 

الحسن 

إن تـعطلت جـهة صـرف غـلة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت وجـّه لـلاسـتثمار أو الإقـراض 

قـبل الأجـل لسـبب مـن الأسـباب فـإن كـان عـلى مـعينين فـلأصـحابـه وإن انـقرضـوا 

يــرجــع مــلكا لــلواقــف أو ورثــته، وإلا (يــكن عــلى مــعينين) فــعلى مــثلها أي جــهة 

مـشابـهة كـما لـو وقـف عـلى طـلبة مـدرسـة وتـعطّلت، ولا يـتصوّر تـعطّل جـهة صـرف 

الـقرض الـنقدي الحـسن ذلـك أنّ الأصـل وعـوائـده لـلمقترض يـضعها حـيث يـشاء، 

لكونه مالك له ضامنا مطلقا. 
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المبحث الرابع: أحكام محل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي 
الحسن 

أولا- المال المقرض وشروطه:  

المـال المـقرض هـو المـال الـذي يـقبضه المـقترض مـن المـقرض، عـلى أنّـه ديـن واجـب الأداء 

ثابت في ذمته، وله جملة من الشروط هي: 

الشرط الأول: أن يكون من المثليات أو القيميات: 

أجـاز الحـنفية الـقرض فـي المـثليات وحـدهـا دون الـقيميات، وذهـب المـالـكية والـشافـعية 

فـي الأصـح إلـى جـواز قـرض المـثليات فـقالـوا يـجوز إقـراض كـل مـا يـجوز السّـلم فـيه، وهـو 

كـل مـا يمـلك بـالـبيع ويـضبط بـالـوصـف ولـو كـان مـن الـقيميات، وقـال الحـنابـلة بـجواز 

قرض كل عين يجوز بيعها سواء كانت مثلية أو قيمية. 

قـال الشـيخ محـمد الـبشار رحـمه الله تـعالـى فـي نـظم أسهـل المـسالـك إلـى مـذهـب الإمـام 

مالك: 

إلا الإما لا زوجة أو محرم  واقرض لما يجوز فيه السّلم

الشرط الثاني: أن يكون عينا: 

 ذهـب الحـنفية والحـنابـلة عـلى المـعتمد فـي المـذهـب إلـى أنـه لا يـصح إقـراض المـنافـع وإن 

اخــتلفا فــي مــنشئ المــنع ومســتنده. أمــا الــشافــعية والمــالــكية فــلم يشــترطــوا فــي بــاب 

القرض أن يكون محل القرض عينا، وبذا جاز عندنا قرض المنافع. 

الشرط الثالث: أن يكون معلوما:  
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لا خــلاف بــين الــفقهاء فــي اشــتراط مــعلومــية محــل الــقرض لــصحة الــعقد، والــتي 

تـقتضي مـعرفـة الـقدر ومـعرفـة الـوصـف، لـيتأتـى ثـبوتـه فـي الـذّمّـة ثـم أداؤه ورد الـبدل 

المماثل دون أيّ نزاع وخلاف، ولكون الجهالة مفسدة للعقود طبعا. 

وتهـتم هـذه الـدراسـة بـكون: المـال المـقرض نـقودا، لـذلـك يجـب أن 
تحـــدد f الـــعقد عـــملة الـــقرض وبـــلدهـــا وقـــيمتها وطـــبيعتها 

الإلكترونية أو الورقية أو البنكية (شيكات) أو سوى ذلك. 
ثانيا- المال الموقوف وما يتعلّق به:  

عرّف فقهاء المذاهب الأربعة المال: 

عـند الحـنفية هـو كـل مـال مـتقوم بشـرط أن يـكون عـقارا أو مـنقولا فـيه تـعامـل (وهـو مـا 

لا يـنقل أو لا يـحوّل كـالـعقار)، وعـند المـالـكية هـو مـا مـلك مـن ذات أو مـنفعة، وعـند 

الـشافـعية هـو كـل عـين مـعيّنة ممـلوكـة مـلكا يـقبل الـنقل يـحصل مـنها مـع بـقاء عـينها 

فـائـدة أو مـنفعة يسـتأجـر لـها، أمـا عـند الحـنابـلة فـهو كـل عـين يـصح بـيعها ويـنتفع بـها 

عرفا مع بقائها. 

وتـركّـز هـذه الـدراسـة عـلى: كـون المـال المـوقـوف نـقدا، ولـذا يـتوجـب 
أن تحـدد عـملة الـتعامـل (أو الاكـتتاب أو الـوقـف) وقـيمتها وبـلدهـا 
وطــبيعتها الإلكترونــية أو الــورقــية أو الــبنكية (شــيكات) أو ســوى 

ذلك. 
٧١- توافق وقف وإقراض النقود 

يـجوز وقـف الـنقود مـؤقـتا (أو مـؤبـدا) لـلإقـراض أو لـلاسـتثمار، كـما يـجوز قـرض 

النقود. 
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ثالثا- ما يجوز وقفه وما لا يجوز:  

ونفصّل ذلك حسب أشكال الأموال، وفق ما يلي: 

١- وقف العقار:  

١اتـفق الـفقهاء أنّـه يـجوز وقـف الـعقار مـن أرض ودور وآبـار وقـناطـر وحـيطان ومـزارع مـع 

اشـتراط التحـديـد رفـعا لـلجهالـة ودفـعا لـلنزاع، وتـفصيل مـا يـدخـل فـي وقـف الأرض مـا 

فــيها مــن شجــر وبــناء دون الــزرع والــثمرة، ووقــف الــدار يــدخــل فــيها الــبناء والــفناء 

والأشـياء الـثابـتة حـتى الشجـر حسـب الـعرف والمـتفق، وفـي وقـف الشجـر مـتفق عـلى 

الشجـر مـختلف عـلى الأرض، إذ تـدخـل فـي الـوقـف عـند المـالـكية ومـقابـل الأصـح عـند 

الشافعية، ولا تدخل عند الحنابلة والأصح عند الشافعية. 

٢- وقف المنقول:  

ذهـب جـمهور فـقهاء الـشافـعية والحـنابـلة والمـالـكية فـي المـعتمد إلـى جـواز وقـف المـنقول 

مـــن أثـــاث وحـــيوان وســـلاح، ولا يـــجوز عـــلى المـــشهور عـــند الحـــنفية وقـــفه قـــصدا 

واسـتقلالا ويـجوز تـبعا واسـتحسانـا، كـمن وقـف ضـيعة بمـواشـيها وأكـرتـها وآلاتـها، 

ويــجوز عــندهــم قــصدا واســتقلالا فــي قــول لمحــمد خــلافــا لأبــي يــوســف رحــمهما الله 

تعالى. 

وأقـول أنّـه يـجوز أيـضا وقـف الـنقود والـطعام، وسـواهـما مـن المـنقول ممـا لا تـفنى ذاتـه 

باستخدامه، كالعطور والمسك وأمثالها، إن وقفت للسّلف لتردّ أمثالها بدلها. 

٣- وقف المنفعة:  

ه: الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر.
ّ
١  عرّف الفقهاء العقار عÀ أن
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ذهــب جــمهور الــفقهاء الــشافــعية والحــنابــلة والحــنفية إلــى عــدم جــواز وقــف المــنفعة 

لــكونــهم يشــترطــون أن يــكون المــوقــوف عــينا يــنتفع بــها مــع بــقاء عــينها كــما أنــهم 

يشـترطـون تـأبـيد الـوقـف، غـير أنّ المـالـكية ذهـبوا إلـى جـواز وقـف المـنفعة ولـو مـؤقـتا إذ لا 

يشــترط الــتأبــيد عــندهــم، كــمن اســتأجــر دارا مــدة محــدّدة فــإنــه يــجوز لــه أن يــقف 

منفعتها في تلك المدة، لينقضي الوقف بانقضائها. 

٧٢- تخالف ما يجوز وقفه وإقراضه 

يـجوز الـوقـف المـؤقـت لـلنقود كـالـعقار والمـنقول والمـنافـع، كـما يـجوز قـرض الـنقود 

والمـنقول ولا يـجوز قـرض الـعقار، والـظاهـر جـواز قـرض المـنافـع كـسكنى بـيت لـيردّ 

بدلها. 

رابعا- ما يشترط في المال الموقوف:  

يشترط فيه أربعة شروط، وهي: 

١- أن تكون العين معيّنة:  

ذهـب الـفقهاء أنـه يشـترط فـي الـعين المـوقـوفـة أن تـكون مـعيّنة ولا يـصحّ وقـف المـبهم، 

كـمن وقـف أحـد داريـه أو أحـد عـبديـه، وعـند المـالـكية يـجوز الـوقـف المـعلّق كـقول 

الواقف: إن ملكت دار فلان فهي وقف. 

٢- أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه:  

ذهـب الـفقهاء أنّـه لا يـصح وقـف مـا يسـتهلك كـالـطعام والشـراب والمـشموم إلا مـا يـبقى 

عــينه لأن مــنفعتهم فــي اســتهلاكــها، كــما لا يــجوز فــي الأصــح عــند الــشافــعية وفــي 

المـذهـب عـند الحـنابـلة وقـف الـدراهـم والـدنـانـير(الـنقود)، وفـي قـول عـندهـما يـصح 
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عـلى قـول مـن أجـاز إجـارتـها وقـد تـكون الـنقود عـاريـة لـينتفع بـها وتـرد بـذاتـها إمـا لـلزيـنة 

أو الحــلي أو الــوزن بــها أو الــضرب عــليها، أمــا الحــنفية والمــالــكية عــلى المــذهــب فــقد 

أجـازوا وقـف الـطعام كـالحـنطة ووقـف الـدراهـم والـدنـانـير إذا وقـفوا للسّـلف (لـلإقـراض) 

وردّ الـبدل، واعـتبروا أن ردّ الـبدل قـائـم مـقام الـعين، إذ لا تـتعين الـنقود بـالـتعيين، وإنمّـا 

أبدالها تقوم مقامها وتسدّ مسدّها. 

٣- ألا يتعلق بالعين الموقوفة حق الغير:  

اخـتلف الـفقهاء فـي صـحة وقـف الـعين الـتي يـتعلق بـها حـق الـغير، فـنصّ الحـنفية عـلى 

صـحة وقـف الـعين المـرهـونـة أو المـؤجـرة والمـالـكية إن حـيزت قـبل المـانـع (كـموتـه أو فـلسه، 

راجـع مـسألـة الـقبض والـلزوم)، إذ تـصير وقـفا بـعد افـتكاكـها مـن الـرّهـن أو الـتأجـير، 

ووافـقهم الـشافـعية فـي الـعين المـؤجـرة، وإن وقـف وقـفا مـرهـونـا ثـم أصـبح فـي مـقابـل 

الدّين لم يصح الوقف وبيع للدّين. 

- أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه:  

لا يـصح وقـف مـا لا يـجوز بـيعه عـند الحـنابـلة والـشافـعية كـأمّ الـولـد والمـرهـون والـكلب 

والخـنزيـر وسـائـر سـباع الـبهائـم، أمـا المـالـكية فـلم يشـرطـوا هـذا الشـرط ويـصح عـندهـم 

وقف جلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق. 

٧٣- توافق العلم بمقدار الأصل وصفته 

يشـترط فـي الـنقود المـوقـوفـة وقـفا مـؤقـتا أن تـكون مـعيّنة الـقدر (كـم؟) والـصفة 

(مم؟ كــتعيين الــعملة والــبلد مــثلا)، وألا يــتعلّق بــها حــق الــغير (ولا يشــترط فــي 

الـوقـف الـنقدي أن يـكون ممـا يـنتفع بـه مـع بـقاء عـينه، ولا أن يـكون ممـا يـجوز بـيعه، 
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فـالشـرطـان غـير مـعتبريـن فـي الـنقود)، كـما يشـترط فـي الـقرض الـنقدي الحـسن 

أيضا أن يكون معينّ القدر والصفة وألا يتعلق به حق الغير. 

خامسا - وقف المشاع:  

١يـقصد بـالمـشاع مشـترك المـلكية مـن غـير تقسـيم، وذهـب فـقهاء الـشافـعية والحـنابـلة 

إلـى جـواز وقـف المـشاع، وعـند المـالـكية يـصح وقـف المـشاع فـيما يـقبل الـقسمة، ومـا لا 

يـقبل الـقسمة فـيه قـولان مـرجـحان فـي الـصحة وعـدمـها، أمـا الحـنفية فـيجوز عـندهـم 

وقـف المـشاع الـذي لا يـقبل الـقسمة كـالحـمام ونـحوه، واخـتلفوا فـي المـشاع الـذي يـقبل 

القسمة بين مجيز ومانع حتى يقسم ويبينّ. 

٧٤- توافق وقف المشاع وإقراضه 

يـجوز وقـف أيّ مـال مـشاع إجـمالا، وحـتى لـو كـان نـقودا فـي وقـفا نـقديـا مـؤقـتا إن 

كان مما يقبل القسمة، كما يجوز أن يقرض أحد مبلغا نقديا من حصته المشاعة. 

سادسا- التصرفات التي تجري على المال الموقوف:  

هـهنا ينبسـط الـكلام عـلى تـصرفـات تجـرى عـلى المـال المـوقـوف كـالـزكـاة، والإجـارة، 

والبناء والغراس في الأرض الموقوفة، وقسمة الموقوف بين الموقوف عليه، وفق ما يلي: 

٧٥- زكاة المال الموقوف:  

أحـكام زكـاة المـال المـوقـوف عـند الـفقهاء قـائـمة عـلى مـذهـبهم فـي مـلك رقـبته، ويـتأتـى 

الكلام عليها في مسألتين زكاة الموقوف للإقراض والموقوف للاستثمار: 

): أشـاع ÷شـيع، فـاعـله مشـيع، ومـفعولـه مـشاع  qªـا�Ç١ �ـفتح الـم�م، أمـا �ـضمها فـهو مـفعول الـفعل أشـاع (الـ
�معrÜ الشائع.
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أ- المسألة الأولى: زكاة المال الموقوف للإقراض:  

اخــتلف فــي الــزّكــاة الــفقهاء تــبعا لاخــتلافــهم فــي مــلك رقــبة الــعين المــوقــوفــة، فــعند 

الحــنفية والــشافــعية لا زكــاة فــيها، واخــتارهــا الحــنابــلة عــلى غــير مــعينّ لــكن تــزكــى 

عـندهـم عـلى المـعينّ، وعـند المـالـكية وبـاعـتبار أنّ مـلك المـوقـوف يـبقى لـلواقـف، فـزكـاتـه 

فــي الاســتثماري عــلى الــواقــف كــل عــام ولــو بــضمّها لمــالــه، وأمــا فــي الإقــراضــي فــإنــها 

تـزكـى بـعد قـبضها لـعام واحـد وإن مـكثت عـند المـديـن (لا عـند الـناظـر) أعـوامـا كـمثل 

زكـاة الـديـون، ولا فـرق بـين كـون المـوقـوف عـليهم مـعينين أو غـير مـعينين، ومـثله فـي 

الحــكم كــمن وقــف أنــعامــا لــتفرقــة لــبنها أو صــوفــها أو نســلها أو الحــمل عــليها فــإن 

الجـميع يـزكـى عـلى مـلك الـواقـف إن كـان فـيها نـصاب ولـو بـضمّها لمـالـه، وإن قـام الـناظـر 

مـقام الـواقـف يـزكـيها إذا بـلغت الـنّصاب ولا يـضمّها لمـالـه لـكونـه لـيس مـالـكا لـها، وفـيما 

يلي مزيد تحرير وتوضيح وتفصيل لنصوص ونقول وشواهد مالكية. 

ذهـب المـالـكية إلـى وجـوب الـزكـاة عـلى الـواقـف إذا بـلغت نـصابـا، ولـو بـانـضمامـها إلـى 

١ماله، ويقوم الناظر مقام الواقف إلا أنه لا يتأتى الضّم إلى ماله، لأنه ليس مالكا. 

وأوجـب الإمـام مـالـك الـزكـاة عـلى الـواقـف فـي المـوقـوف عـلى غـير المـعين نـحو الـفقراء 

والمـساكـين إذا كـان خـمسة أوسـق، بـناء عـلى أنـه مـلك الـواقـف، فـيزكـى عـلى مـلكه. 

 . ٢وأما الموقوف على المعينين، فيشترط في حصة كل واحد منه خمسة أوسق

ح ال�ب�� لـــلدرديـــر (1/ 485)، الـــمقدمـــات الممهـــدات (1/ 307)، مـــنح الجـــل�ل (2/ 76)، مـــواهـــب  Ñ×١ ال
.(205 /2) q

Ñçح الخر ÑÒ ،(331 /2) الجل�ل
: كتاب الفقه الإسلاf̂ وأدلته، ط35، دار الفكر، 2017، دمشق، ج 10، ص672. qÀة الزح�b٢ وه
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قــال الشــيخ الــصاوي رحــمه الله تــعالــى فــي حــاشــيته: "مــن وقــف عــينا للسّــلف 

يـأخـذهـا المحـتاج ويـردّ مـثلها يـجب عـلى الـواقـف زكـاتـها لأنـها عـلى مـلكه فـتزكـى كـل 

عـام ولـو بـانـضمامـها لمـالـه، إلا أن تسـلّف فـتزكـى لـعام واحـد بـعد قـبضها مـن المـديـن 

كـزكـاة الـدّيـن، ولـو مـكثت عـنده أعـوامـا. وكـذلـك مـن وقـف حـبا لـيزرع كـل عـام فـي 

أرض ممـلوكـة أو مسـتأجـرة، أو حـوائـط لـيفرق ثـمرهـا فـيزيـد الحـب والـثمر إن كـان فـيه 

نــصاب، ولــو بــالــضم لحــب الــواقــف وثــمره. وكــذلــك وقــف الأنــعام لــتفرقــة لــبنها أو 

صـوفـها أو الحـمل عـليها أو لـتفرقـة نسـلها، فـإن الجـميع تـزكـى عـلى مـالـك الـواقـف إن 

كـان فـيها نـصاب ولـو بـالانـضمام لمـال الـواقـف ولا فـرق بـين كـون المـوقـوف عـليهم مـعينين 

أو غـيرهـم، ويـقوم مـقام الـواقـف نـاظـر الـوقـف فـي جـميع مـا تـقدم، إلا أنـه يـزكـيها عـلى 

١حدتها إن بلغت نصابا، ولا يتأتى الضم لماله لأنه ليس مالكا". 

وقــال الشــيخ الخــرشــي فــي حــاشــيته شــارحــا قــول الــعلامــة الشــيخ خــليل رحــمهما الله 

تـعالـى: "(ص) وزكّـيت عـين وقـفت للسّـلف (ش) أي سـواء وقـفت عـلى مـعينين أو 

عـلى غـيرهـم وتـزكـى حـيث لـم يتسـلفها أحـد ومـرّ لـها حـول مـن يـوم مـلكها الـواقـف، أو 

مـن يـوم زكـاهـا وإن تسـلفها إنـسان فـإنـها تـزكـى إذا قـبضت لحـول واحـد، ولـو أقـامـت 

٢أعـوامـا بـيد المـقترض ويـزكـيها مـن تسـلفها إن كـان عـنده مـا يـجعل فـي الـدّيـن... ".  

ومحلّ هذا إذا قبضت كاملة وفيها نصاب. 

وإن قـبضت منجّـمة عـلى مـرات ووفـق دفـعات ولـم تـبلغ نـصابـا، قـال الشـيخ الـصاوي 

رحـمه الله فـي مـعرض كـلامـه عـن زكـاة الـدّيـن: "الشـرط الـرابـع أن يـقبض نـصابـا كـامـلا 

.(650 /1) : ح الصغ�� Ñ×ال À١ حاش�ة الصاوي ع
ح مختQ خلJل، مرجع سابق، الجزء2، ص205. =T : q

Ñçد الله الخرb٢ محمد بن ع
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ولـو فـي مـرات، كـأن يـقبض مـنه عشـرة، ثـم عشـرة، فـيزكـيه عـند قـبض مـا بـه الـتمام. أو 

يــقبض بــعض نــصاب وعــنده مــا يــكمل الــنصاب. وإلــيه أشــار بــقولــه: (وكــمل) 

المــقبوض (نــصابــا) بــنفسه ولــو عــلى مــرات بــل (وإن) كــمل (بــفائــدة) عــنده (تم 

حـولـها) كـما لـو قـبض عشـرة وعـنده عشـرة حـال عـليها الحـول فـيزكـي العشـريـن (أو 

١كمل) المقبوض نصابا (بمعدن) لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على ما سيأتي." 

وبـعد زكـاة مـا تمّ نـصابـه، فـإن اقـتضى أخـرى ولـو دون نـصاب زكـاهـا مـنفردة عـلى حـدة، 

٢وفــيها قــال الــشارح الشــيخ الــصاوي رحــمه الله: "(ثــم زكــى المــقبوض) بــعد ذلــك 

(ولـو قـلّ) كـدرهـم حـال قـبضه ويـكون كـل اقـتضاء بـعد الـتمام عـلى حـولـه لا يـضم لمـا 

قبله، ولا بعده ولو نقص النصاب بعد تمامه لاستقرار حوله بالتمام." 

ب- المسألة الثانية: زكاة المال الموقوف للاستثمار (للتجر): 

لـم أقـف عـلى مـن ذكـر مـن المـالـكية خـصوص زكـاة مـن وقـف عـينا (نـقودا) للتجـر، غـير 

أنّ أحـكامـها مـن أحـكام التجـر فـي الأمـوال إجـمالا، لـكون مـال الـوقـف عـندنـا لا يخـرج 

عــن مــلكيّة صــاحــبه، ذكــر الشــيخ خــليل رحــمه الله فــي مــختصره أن الــزكــاة تــتعدّد 

بــتعدّد الحــول فــي الــنقود (الــعين) المتّجــر فــيها بــأجــر، فــقال رحــمه الله تــعالــى: " 

وتـعدّدت بـتعدّده فـي مـودعـة ومتّجـر فـيها بـأجـر" وفـي شـرحـه الـكبير يـقول الشـيخ 

الــدّرديــر رحــمه الله تــعالــى: (وتــعدّدت) الــزكــاة عــلى المــالــك (بــتعدّده) أي الحــول 

(فـي) عـين (مـودعـة) قـبضها المـالـك بـعد أعـوام فـإنـه يـزكـيها لـكل عـام مـضى بـعد 

قـبضها (و) فـي عـين (متّجـر فـيها بـأجـر) وأولـى بـغيره، ويـزكـيها وهـي عـند الـتاجـر 

ح الصغ�� (1/ 634). Ñ×ال À١ حاش�ة الصاوي ع

ح الصغ�� (1/ 636). Ñ×ال À٢ حاش�ة الصاوي ع
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 . ٢حـيث عـلم قـدرهـا وكـان مـديـرا ولـو احـتكر الـتاجـر، فـإن لـم يـعلم قـدرهـا صـبر لـعلمه ١

ومحــلّ وجــوب الــزكــاة هــو فــي الأصــل فــقط لأنّ الــواقــف لا يمــلك إلا أصــلها، حــبسه 

ليتبرّع بعوائده وأرباحه. 

وإمــا إن كــان الــواقــف قــد وقــفت (قــدّم وقــفا نــقديــا مــؤقــتا) لــلمضاربــة (المــقارضــة أو 

الـقراض) فـفيها حـالـتان فـإمـّا أن يـكون الـعامـل بمـال الـواقـف حـاضـرا بـبلد ربـه حـقيقة أو 

حـكما أو أن يـكون غـائـبا حـقيقة أو حـكما أيـضا، وفـي مـعرض كـلامـه عـن الـقراض 

أشـار إلـيهما الشـيخ خـليل وشـارحـه الشـيخ الـدرديـر رحـمهما الله فـي الشـّرح الـكبير 

بــقولــهما: " (والــقراض الحــاضــر) بــبلد ربّــه ولــو حــكما بــأن عــلم حــالــه فــي غــيبة 

٣(يـزكّـيه ربـّه) أي تجـب زكـاتـه عـليه زكـاة إدارة فـيزكـّي رأس مـالـه وحـصّته مـن الـرّبـح 

وأمّـا الـعامـل فـإنمّـا يـزكّـي حـصّته مـن الـرّبـح بـعد المـفاصـلة لـسنة كـما يـأتـي (إن أدارا)... 

(مـن غـيره) أي يـزكـّيه مـن غـير مـال الـقراض لا مـنه لـئلاّ يـنقص الـقراض والـرّبـح يـجبره 

وهو نقص على العامل إلاّ أن يرضى العامل…". 

ويشـرح مـا مـرّ الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله بـقولـه: "(قـولـه والـقراض الحـاضـر) أي ومـال 

الـقراض الحـاضـر يـزكـيه ربـه أي كـلّ سـنة قـبل المـفاصـلة بـدلـيل مـا بـعده مـن غـيره إن كـان 

كـل مـن الـعامـل وربّ المـال مـديـرا أو كـان الـعامـل وحـده مـديـرا"... ويـواصـل شـرحـه 

قـائـلا: "حـاصـل كـلام الـشارح ثـم إنّ مـا ذهـب إلـيه المـصنف مـن أن رب المـال يـزكـيه كـل 

ر، لــوفــرة وســائــل الاتــصال والــتواصــل، إلا أن تــفقد أو 
ّ

١ أمــا واقــع حــالــنا الــيوم فــالــعلم �ــه حــاصــل غ�� مــتعذ
تغ�ب.

، دار ال�تب العلم�ة: (2/45). ح ال�ب�� Ñ×ال Àع qş٢ حاش�ة الدسو
q غ�� الـوقـف، أمـا هـو فـلا يـزqù إلا عـن رأس مـالـه الـمالـك لـه، فـأمـا غـلته وعـوائـدە فـموقـوفـة فـلا زWـاة فـيها، 

rs ٣
وس�أqô̧ تفص�لها.
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عــام قــبل المــفاصــلة أحــد أقــوال ثــلاثــة وهــو طــريــقة لابــن يــونــس وعــزاه اللخــمي لابــن 

حــبيب كــما فــي المــواق، قــال فــي الــتوضــيح وهــو ظــاهــر المــذهــب قــال طــفي (الشــيخ 

مـصطفى الـرمـاصـي) لا أدري كـيف يـكون ظـاهـر المـذهـب مـع كـون ابـن رشـد لـم يـعرج 

عــليه، والــثانــي وهــو المــعتمد أنــه لا يــزكــى إلا بــعد المــفاصــلة ويــزكــى حــينئذ لــلسنين 

المـاضـية كـلّها كـالـغائـب، فـيأتـي فـيه قـولـه فـيزكـي لـسنة الـفصل مـا فـيها إلـخ، وهـذا الـقول 

هــو الــذي اقــتصر عــليه ابــن رشــد وعــزاه لــقراض المــدونــة والــواضــحة ولــروايــة أبــي زيــد 

وسـماع عيسـى قـول ابـن الـقاسـم وعـزاه اللخـمي لابـن الـقاسـم وسـحنون كـما ذكـره ابـن 

عــرفــة، قــال طــفي وقــد اشــتهر عــند الشــيوخ أنــه لا يــعدل عــن قــول ابــن الــقاســم مــع 

سـحنون، والـثالـث أنـه لا يـزكـي إلا بـعد المـفاصـلة ولـكن يـزكـي لـسنة واحـدة كـالـدّيـن 

حكاه ابن بشير وابن شاس انظر التوضيح اه بن". 

وأمّـا إن غـاب الـعامـل عـن عـلم رب الـوقـف الـنقدي المـؤقـت (الـظاهـر ولـو كـان حـاضـرا 

والله أعـلم) وهـو مسـتبعد فـي زمـننا لـوفـرة الاتـصال فـزكـاة رأس مـالـه بـعد الـفصل سـنة 

سـنة مـبتدئـا بـآخـر سـنة فـالـتي قـبلها، ودلـيله قـول الشـيخ خـليل وشـارحـه الشـيخ الـدرديـر 

رحـمهما الله فـي الشـرح الـكبير: " (وصـبر) ربّـه بـزكـاتـه ولـو سـنين (إن غـاب) المـال 

ولـم يـعلم حـتّى يـعلمه ويـرجـع إلـيه ولا يـزكّـيه الـعامـل إلاّ أن يـأمـره ربّـه بـذلـك أو يـؤخـذ 

بـها فتجـزيـه ويحسـب الـعامـل عـلى ربـّه مـن رأس المـال ثـمّ إذا حـضر المـال فـلا يخـلو حـالـه 

فــي الــسّنين الــسّابــقة عــلى ســنة الحــضور إمّــا أن يــكون مــساويــا لــها أو زائــدا عــنها أو 

نــاقــصا فــأشــار لــذلــك بــقولــه (فــيزكـّـي لــسنة الــفصل) أي عــن ســنة الحــضور ولــو لــم 

يـحصل مـفاصـلة (مـا فـيها) مـن قـليل أو أكـثر ثـمّ إن كـان مـا قـبلها مـساويـا لـها زكّـاه 
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عـلى حـكمه ولـوضـوحـه تـركـه وإن كـان أزيـد مـنها فـأشـار لـه بـقولـه (وسـقط مـا زاد 

قـبلها) لأنّـه لـم يـصل لـه ولـم يـنتفع بـه ويـبدأ فـي الإخـراج سـنة الـفصل ثـمّ بمـا قـبلها 

وهـكذا أو يـراعـي تـنقيص الأخـذ الـنّصاب (وإن نـقص) مـا قـبلها فـيها (فـلكلّ) مـن 

الـسّنين المـاضـية (مـا فـيها) كـما إذا كـان فـي الأولـى مـائـة وفـي الـثّانـية مـائـة وخـمسين 

وفـي الـثّالـثة مـائـتين (و) إن كـان مـا قـبلها (أزيـد) ممّـا فـيها (وأنـقص) مـنه كـما إذا كـان 

فـيها أربـعمائـة وفـي الّـتي قـبلها مـائـتين وفـي الّـتي قـبلها خـمسمائـة (قـضي بـالـنّقص 

عـلى مـا قـبله) فـيزكـّي سـنة الـفصل عـن أربـعمائـة وعـن الـلّتين قـبلها مـائـتين مـائـتين لأنّ 

الـزّائـد لـم يـصل لـربّ المـال ولا انـتفع بـه". ويشـرح الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله الـعبارة 

الأخـيرة بـقولـه: "كـما لـو كـان فـي سـنة الـفصل أربـعمائـة وفـي الـتي قـبلها خـمسمائـة 

وفـي الـتي قـبلها مـائـتين فـإنـه يـزكـي عـن أربـعمائـة لـسنة الـفصل ولمـا قـبلها ويـزكـي عـن 

مائتين للعام الأول". 

ولـعلّ الأسـلم لـلموقـفت لـلاسـتثمار تـرغـيبا لأداء فـريـضة الله وحـضا عـلى تـعجيل حـق 

الـفقراء أن يـزكـي أصـله المـوقـوف كـل سـنة ولـو بـضمّه لمـالـه، إن كـان نـصابـا وحـال عـليه 

حــول مــن يــوم مــلكه، وإن لــم يــكن بــنفسه نــصابــا اعــتبره مــوجــودا وضــمه لمــا عــنده 

وزكاه. 

ويــتحصّل ممــا ســبق أنّ زكــاة أصــل الــنقود المــوقــوفــة مــؤقــتا لــلاســتثمار عــلى الــواقــف، 

والحـكم إخـراجـها كـلّ سـنة فـي الحـاضـر كـما مشـى عـليه الشـيخ والمـعتمد إخـراجـها بـعد 
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المـفاصـلة عـن كـل سـنة، أمـا الـغائـب فـالأصـل إخـراجـها بـعد المـفاصـلة وجـاز كـلّ سـنة إن 

أمر رب المال العامل، أما زكاة الأرباح فسيأتي بيانها. 

وأمــام هــذه الــفسحة، فــللمؤســسة الــوقــفية أن تــختار أجــل إخــراج الــزكــاة خــاصــة إن 

كــانــت المــبادرة، فــلها إخــراجــها كــل ســنة أو بــعد المــفاصــلة، حــضر رب المــال أو غــاب 

سـواء بـسواء شـريـطة أن يـديـر، وانـظر هـل الأنسـب والأعـون والأفـضل كـل سـنة، لـها 

وللواقف ولمستحقي مصارف الزكاة. 

واعـلم أنّ هـناك صـيغا مـختلفة تـتيح اسـتثمار الأصـل الـنقدي المـوقـوف ولـكل صـيغة 

طــريــقة وســبيل اســتخدام، فــأمــا الــصيّغ فــقد تــكون تجــاريــة أو إيــجاريــة وقــد تــكون 

تشاركية، وأما طرائق الاستخدام وسبله فقسّمها عند المالكية اثنان إدارة واحتكار. 

والحــاصــل أن تــنوب المــؤســسة الــوقــفية عــن الــناظــر _وفــق شــروطــه إن كــان مــبادرا أو 

شـروطـها إن كـانـت هـي_ لتسـتثمر الأصـول الـوقـفية الـنقديـة المـؤقـتة (أو المـؤبـدة) وفـق 

صــيغ تجــاريــة كــالــبيع بــكل صــوّره وخــصوصــا المــرابــحة أو السّــلم أو الاســتصناع أو 

الإجــارة، أو وفــق صــيغ تــشاركــية كــالشــركــة والمــضاربــة (الــقراض أو المــقارضــة) أو 

المساقاة أو المزارعة لا المغارسة في أرض الوقف كما مرّ. 

وتــبعا لــعنايــتها بشــروط الــواقــف تــعتبر مــؤســسة الــوقــف الــنّاظــرة وكــيلا عــن الــواقــف 

بمـقتضى نـظارتـها عـلى الـوقـف، وأجـيرا بمـقتضى قـبضها لأجـرة الـنّظارة، مـقابـل تـثميرهـا 

وتــنميتها وتــقليبها لــلنقود المــوقــوفــة مــؤقــتا وأعــمال أخــرى، وزكــاة الأصــل الــوقــفي 

الــنقدي المــؤقــت الاســتثماري _دون ربــحه_ عــلى الــواقــف قــطعا كــل ســنة لا عــلى 
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الـعامـل أي الـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية، وفـي كـل الأحـوال فـالـناظـر أمـين لا يـضمن إلا 

بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط والأعراف. 

وفي كل منها يتصوّر أن يكون مديرا أو محتكرا، وفقا للتفصيل الآتي: 

فـإن كـان الـنّاظـر مـديـرا: وهـو الـذي لا يـنتظر وقـتا ولا يـنضبط لـه حـول بـل يـبيع -

عـروضـه بـالـسعر الحـاضـر ولـو بـغير ربـح أو بـأقـل مـن رأس المـال، وهـذا الـغالـب عـلى 

١أهــل التّجــر كــما يــفعله أربــاب الحــوانــيت والمحــلات، فــإن اســتجمعت الشــروط 

تـعلّقت الـزكـاة بـالأصـل المـوقـوف، وجـمع مـا عـنده مـن عـروض ولـو بـارت بـقيمة سـعر 

بـيعها يـومـئذ مـع دّيـنه الـنقد الحـالّ المـرجـوّ مـع مـالـه مـن نـقد، وزكّـاهـا الـواقـف أو 

الـعامـل أو الـناظـر نـيابـة عـنه، وحـول الـناظـر المـديـر بـدايـة مـن يـوم قـبض الأصـل (لا 

المـلك كـما فـي الاسـتربـاحـي) أي مـن يـوم سـلّمه إيـاه الـواقـف ثـم يـنتقل إلـى يـوم 

زكاته. 

وإن كـان الـنّاظـر مـحتكرا: وهـو الـذي يـرصـد ارتـفاع الأسـعار ويـتحينّ فـرص الـربـح -

الأعـلى أو نـفاق سـوق لـيبيع فـيربـح أكـثر أو كـساده ليشـتري بـأقـل، فـزكـاة عـروضـه 

عـلى الـواقـف أيـضا غـير أنّـه كـالـدّيـن لـسنة مـن أصـله، فـإن بـاع وقـبض عـينه (نـقدا) 

نـصابـا فـأكـثر كـمل بـنفسه ولـو قـبضه مـرات أو مـع فـائـدة تم حـولـها عـنده، يـؤدي 

الـواقـف الـزكـاة أصـالـة أو الأجـير أو الـناظـر نـيابـة. ويـعتبر مـبدأ حـول المحـتكر عـند 

q عـينه كحـرث أو أنـعام، (2) ومـل�ت 
rs ـاةWـان لا زW وط خـمسة: (1) إن =T ـاة عـروض الـتجارةm١ لـوجـوب ز

اء بــ�µة تجــر، (5) و�ــاع مــنه  Ñ×g ــان ثــمنه عــينا أو عــرضــا مــلكWّ�ة تجــر أو مــع نــّ�ة غــلته، (4) وµاء، (3) بــ Ñ×g
. ú�£يع المحتكر من ذلك العرض نصا�ا فأûان مديرا أو يW ولو درهما إن r �åع�
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المـالـكية: مـن يـوم مـلك الأصـل (أي بـعد شـرائـه، لا كـالمـديـر مـن يـوم قـبض) أو مـن 

يوم زكاته إن كان قد زكّاه. 

وأما ديون المحتكر التي له من التجارة: فلا يزكيها إلا إذا قبضها لعام واحد فقط. 

ذلـك بـخصوص سـبل وطـرائـق اسـتثمار وتـقليب الأصـل الـوقـفي الـنقدي المـؤقـت، وأمّـا 

ßإن وقــفت مــضاربــة أي قــراضــا، فــقد ذكــر الــفقهاء لــها حــالان، إمــا أن يــكون الــناظــر 

Åحـاضـرا فـيزكـيه ربـه كـل سـنة أو بـعيدا يـتعذّر الاتـصال بـه فـيزكـيه بـعد المـفاصـلة وهـذا 

مسـتبعد فـي عـصر تـطوّر الاتـصالات، فـيترجـّح أن يـزكـيه ربـّه كـل سـنة مـن عـنده ولا 

يـوكـل الـناظـر أو مـؤسـسة الـوقـف بـزكـاتـه لـئلا يـنقص رأس المـال المسـتثمر ويـنقصه مـعه 

أصل الوقف، والزكاة مشروطة بأن تكون المؤسسة الوقفية مديرة لا محتكرة. 

ويــتصوّر أن تســتثمره المــؤســسة الــوقــفية بــيدهــا، أو أن تــدفــعه لــوكــيل بــالاســتثمار 

(يسـتثمره مـرابـحة أو مـضاربـة أو شـركـة)، وفـيها كـلّها زكـاتـها عـلى الـواقـف، إلا أن 

يـكون الاسـتثمار فـي الحـبوب والـتمور والمـواشـي فـزكـاتـها عـلى المـؤسـسة الـوقـفية مـن عـين 

هـذه المـذكـورات لـكون الـزكـاة واجـبة فـي أصـلها، وبـعد تـنقيص الأصـل تـبقى الـغلّة 

لــلموقــوف عــليهم، وإن بــيعت كــلّها ردّ الأصــل ومــا بــقي غــلّة مســتحقّة لــلموقــوف 

عليهم، وفي زكاة الغلة كلام لاحق. 

تنبيهات: 

⇓ الــــمضارpــــة لــــغة أهــــل الــــعراق، أمــــا أهــــل الــــحجاز فــــíسمون عــــقد الــــمضار�ــــة قــــراضــــا أو مــــقارضــــة، وقــــال 
q الأرض وهـــو قـــطعها �ـــالســـ�� فـــيها، واخـــتار الـــحنف�ة والـــحنا�ـــلة الـــ�سم�ة 

rs ي: أصـــلها مـــن الـــقرض Ñ×الـــزمخ
�المضار�ة، واختار المال��ة والشافع�ة ال�سم�ة �القراض.

q محــــلّ وجــــوب ر�ــــــح عــــامــــل الــــقراض، أ÷ســــتحقّ �ــــالــــظهور أم �ــــالــــمقاســــمة؟ وذهــــب 
rs اخــــتلف الــــفقهاء ⊕

ه ÷ستحقه �عد المفاصلة والمقاسمة.
ّ
المال�ّ�ة أن
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لا تـقوّم الـعروض المـعدّة لـلعون عـلى الـتجارة كـالأوانـي والـعقار والآلات والـرفـوف -

 . *وغرف التبريد والمكاتب ووسائل النقل أو غيرها، لبقاء عينها فأشبهت القنية

»يـضم الـربـح الـناتج عـن الـتجارة وغـلة المـكترى لـلتجارة لأصـل المـال الـذي نـتج عـنه -

فـي أثـناء الحـول لأهـل التجـر لا لـلمؤسـسة الـوقـفية أو الـواقـف، ولـو كـان الأصـل أقـل 

مـن نـصاب، وأمـا المسـتفاد بـدون تجـارة كـالإرث والهـبة، فـلا يـضم إلـى أصـل رأس 

المـال فـي الحـول ولـو كـان نـصابـا، بـل يـبدأ بـه حـولا جـديـدا مـن يـوم مـلكه أي أحـد، 

(أهل التجر أو المؤسسة الوقفية أو الفرد أو سواهم). 

ومـثلها المسـتغلات مـن عـمارات وشـاحـنات فـلا زكـاة فـيها، بـل فـي غـلتها وأربـاحـها -

فحسـب، فـإن حـال الحـول يـضمّ المـال المسـتفاد مـنها إلـى الأمـوال المـوجـودة والـدّيـون 

المــرجــوة الــتحصيل وتخــرج زكــاتــها ربــع عشــر (٢.٥٪) المجــموع، بــعد إســقاط 

مـصاريـف ونـفقات الإنـتاج وأجـور الـعمال ومسـتحقات الـضرائـب الـواجـبة والـثابـتة 

فـي الـذمّـة قـبل وجـوب الـزّكـاة. ولا تحسـب فـي زكـاة الشـركـات والمـصانـع والمـزارع 

 . ١قيمة المباني ولا أدوات الإنتاج، لكونها أصولا ثابتة لا زكاة فيها

∗ أي إمسا£ه للانتفاع �ه وعدم الاتجار �ه.
r ر�ــــح وغــلة وفــائــدة، أمــا الــ�Çــــح فــهو مــا يــ¥�ــد عــن ثــمن الــمبيع المتجــر �ــه  �åرجّــح قــال الــمالــ��ة أنّ نــماء الع ≈
عÀ ثــمنه الأول ذهــbا أو فــضة، وحــ³مه أنــه  ــضم لــحول أصــله ولــو أقــل مــن نــصاب. والــغلة: مــا تجــدد مــن 
ســلع الــتجارة قــbل بــيع رقــابــها (ذواتــها) كــثمر النخــل المشــ̧�ى لــلتجارة، وحــ³مها أنــه يــbدأ بــها حــولا مــن يــوم 
اث وثـمن عـرض الـقن�ة، وحـ³مها  قـbضها. والـفائـدة: مـا تجـدد لا عـن مـال أو عـن مـال غ�� مـزù كـعط�ة وم��
: الــفقه الإســلاf̂ وأدلــته، ط4، دار  qÀة الــزح�bبــها حــولا مــن يــوم حــصولــها، راجــع: وهــ (الbالاســتق) دءbالــ

الفكر سورّ�ة دمشق، ج3، ص1875.
١ موç إسماع�ل: فقه الزmاة، دار ال�فا ة، الجزائر، 2017، ص(113-112).

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ١١٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

عـلى الـواقـف الـزكـاة: سـواء اجـتمع لـلمؤسـسة الـوقـفية احـتكار فـي سـلع وإدارة فـي -

أخـرى وتـساويـا (قـيمة)، أو احـتكرت الأكـثر فـكل عـلى حـكمه فـي الـزكـاة، إلا أن 

تدير الأكثر وتحتكر الأقل فالجميع للإدارة وبطل حكم الاحتكار. 

يـنتقل المـديـر لـلاحـتكار ولـلقنية بمجـرد الـنية، وكـذلـك المحـتكر يـنتقل لـلقنية، لا -

بـالـعكس وهـو انـتقال المحـتكر والمـقتني لـلإدارة فـلا تـكفي فـيهما الـنية بـل لا بـد مـن 

المـباشـرة والـتعاطـي، لأن الـنية سـبب ضـعيف تـنقل لـلأصـل ولا تـنقل عـنه، والأصـل 

فـي الـعروض الـقنية والاحـتكار قـريـب مـنها. أه مـنقولا عـن الشـيخ الـصاوي رحـمه 

الله. 

إن كـان عـمل الـعامـل بـلا عـوض، مـتبرعـا، يـنظر فـي شـأن الـزكـاة لـطريـقة عـمله كـما -

سبق تماما مديرا أو محتكرا. 

إن كان رب المال في حال تجره قد دفع ماله للعامل على أنّ الربح كله للعامل: -

فإن كان بضمان من العامل: فهو قرض زكاته تقدّمت كيفيتها. ▪

وإن كـان بـلا ضـمان مـن الـعامـل: فـهو إبـضاع فـيزكـيها لـعام واحـد بـعد قـبضه إن ▪

لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها. 

وكـلّ هـذا الـتفصيل وجـميع هـذا الـبيان لمـنزلـة فـريـضة الـزّكـاة ولـضرورة مـعرفـة متحـمّل 

زكــاة الأصــل فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت، أمــا غــيره كــالــعقار والمــنافــع والخــدمــات 

والمـنقولات، فـلا يـتصوّر الـزكـاة فـي أصـولـها بـل فـي غـلاتـها، وهـذا مـا سـنقف عـليه فـي 

المسألة الموالية. 

٧٦- توافق زكاة الوقف النقدي المؤقت للإقراض والقرض النقدي الحسن 
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يــتفق الــقرض الــنقدي الحــسن مــع الــوقــف الــنقدي المــؤقــت لــلإقــراض فــي مــسألــة 

الـزكـاة مـن حـيث جـهة وقـوعـها: فـزكـاتـهما عـند المـالـكية مـن الـعاقـديـن مـعا أي مـن 

المـقرض ومـن المـقترض كـلّ عـلى حـدتـه: فـتجب عـلى المـقرض بـعد قـبضها إن كـانـت 

نـصابـا ولـو بـضمها لـعام واحـد فـقط ولـو مـكثت عـند المـقترض أعـوامـا، وتجـب عـلى 

المـــقترض أيـــضا، بشـــرطـــين اثـــنين: أولـــهما إن وجـــبت (بـــالحـــول والـــنّصاب)، 

وثـانـيهما إن كـان يمـلك مـالا يـضعه فـي مـقابـل مـا اقـترض ولـو فـي جـزء مـنه إن بـلغ 

الــنصاب. (لــلمزيــد راجــع ١٠٠. تــوافــق زكــاة الــقرض الــنقدي الحــسن والــوقــف 

النقدي المؤقت الإقراضي). 

٧٧- تخالف زكاة الوقف النقدي المؤقت لغرض الاستثمار والقرض النقدي الحسن 

تـختلف زكـاة الـقرض الـنقدي الحـسن عـن زكـاة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت لـلاسـتثمار 

مـن حـيث جـهة وقـوعـها: ذلـك أنّ الأصـل فـي زكـاة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت لـغرض 

الاسـتثمار والـعامـل حـاضـر (ولـو حـكما) عـلى الـواقـف أو المـؤسـسة الـوقـفية كـل 

سـنة مـن غـير الأصـل ولـو بـانـضمامـه لمـالـه (والمـعتمد بـعد المـفاصـلة عـن كـل سـنة)، 

ومحـلّها إن كـان مـدارا، وأمّـا إن كـان مـحتكرا فـكالـدّيـن لـسنة واحـدة فـقط أي بـعد 

قــبض الأصــل نــقدا نــصابــا فــأكــثر كــمل بــنفسه ولــو قــبضه مــرات أو مــع فــائــدة تم 

حـولـها عـنده، أمـا زكـاة الـقرض الـنقدي الحـسن فهـي عـلى المـقرض بـعد قـبضها إن 

كـانـت نـصابـا ولـو بـضمها، لـعام واحـد فـقط ولـو مـكثت عـند المـقترض أعـوامـا، 
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وأمّـا إن قـبضت منجّـمة بـلا نـصاب فـزكـاتـها عـند تمـام الـنّصاب ثـم يـزكـي المـقبوض 

اسـتقلالا ولـو قـلّ، ثـمّ عـلى المـقترض أيـضا بـقيديـن تـقدّمـا: إن وجـبت (بـالحـول 

والـنّصاب)، وإن كـان يمـلك مـالا فـي مـقابـل مـا اقـترض ولـو فـي جـزء مـنه إن بـلغ 

الــنصاب (لــلمزيــد راجــع ١٠٠. تــوافــق زكــاة الــقرض الــنقدي الحــسن والــوقــف 

النقدي المؤقت الإقراضي). 

٧٨- تخالف زكاة الوقف النقدي المؤقت لإقراض فرد أو مؤسسة 

لا زكـاة عـلى المـؤسـسة الـوقـفية (أو الخـيريـة أو الحـكومـية) خـلاف الـفرد والمـؤسـسة 

الخـاصّـة فـي أصـل الـوقـف الـنقدي المـؤقـت المـقدم لـهم قـرضـا لـكونـها لا تمـلك الأصـل 

ولا مـا تجـعله فـي مـقابـلة الـقرض (إلا إذا صـار الأصـل حـرثـا أو مـاشـية لأنّ الـدّيـن لا 

يـسقط الـزكـاة فـي الحـرث أو المـاشـية)، أمـا الـفرد أو المـؤسـسة الخـاصـة فـعليهما زكـاة 

حسـب قـيمة مـلكهما لمـا يـجعلانـه فـي مـقابـلة الـقرض، أمـا المـقرض فـزكـاتـه بـعد 

قبضه لسنة واحدة كما تقدّم. 

ج- المسألة الثالثة: زكاة الأرباح وغلة الأرض وثمار الأشجار:  

اتــفق فــقهاء الحــنفية والمــالــكية والــشافــعية والحــنابــلة أنــه إن كــان الــوقــف عــلى مــعينين 

فـمتى حـصل المـوقـوف عـليه عـلى أربـاح وغـلة وثـمار فـيها نـصاب وجـبت عـليه زكـاتـه، 

وروي عــن طــاووس ومــكحول أنــه لا زكــاة فــيها لأنــهم لا يمــلكون الأرض، وإذا كــان 

الـوقـف عـلى جـهة عـامـة كـالمـساجـد والـفقراء فـعند الحـنفية والمـالـكية تجـب الـزكـاة، وعـند 

الحنابلة في الصحيح المشهور أنّه لا زكاة فيها.  
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وهذا تفصيل مسألة زكاة غلّة وخارج الأصل الموقوف عند المالكية: 

المـذهـب عـند المـالـكية مـا قـالـه الشـيخ عـليش رحـمه الله تـعالـى فـي كـتابـه مـنح الجـليل 

شـرح مـختصر خـليل: "وإن كـان الخـارج نـصابـا ولـو بـالـضمّ لمـا لـم يـوقـف مـن مـال 

*الواقف، زكّاه الواقف أو الناظر قبل قسمه، وكذا ثمر الحوائط الموقوفة". 

تـقدّم أن لـلأصـل الـنقدي المـوقـوف مـوقـتا (أو مـؤبـدا) اسـتخدامـان، فـإمّـا إقـراضـا وإمّـا 

استثمارا: 

فـأمّـا إقـراضـه: قـال الخـرشـي فـي حـاشـيته: "(ص) وزكـّيت عـين وقـفت للسّـلف -

(ش)... ويــزكــيها مــن تســلفها إن كــان عــنده مــا يــجعل فــي الــدّيــن ويــزكــي 

المتســلف لــها ربــحها أيــضا إذا أقــام بــيده حــولا مــن يــوم صــار إلــيه بــخلاف ربــح 

الــقراض إذا ردّ رأس المــال قــبل الــسّنة فــإنــه يســتقبل بمــنابــه مــن الــربــح حــولا مــن 

، كـما صـرّح بـه الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله تـعالـى فـي الشـرح  ١المـفاصـلة...". 

الـكبير بـقولـه: "ويـجب عـلى المتسـلف زكـاتـها أيـضا إن كـان عـنده مـا يـجعل فـي 

مـقابـلتها، وإذا اتجـر فـيها (أي الـعين المـوقـوفـة) فـربـح زكـى ربـحها إن مـضى حـول 

من يوم تسلفها ولو ردّها قبل أن يتم لربحها حول". 

٢ويـتبينّ أنّ الـنقود المـوقـوفـة مـؤقـتا لـلإقـراض تـزكـى مـن جـانـب الـواقـف ومـن جـانـب 

المـقترض لـها أيـضا، غـير أنّـه يـتوجّـب عـلى المتسـلف لـها لأيـلولـة مـلكية الأصـل لـه أن 

 qô̧نـ�ا�ـة لا أصـالـة، وسـتأ ، úك� r �åـانـت لـواقفW الـمؤسـسة الـوقـف�ة مـا لـديـها مـن أصـول نـقد ـة ولـو qùوكـذا تـز ∗
q التµب�ه.

rs الإشارة له
ح مختQ خلJل، مرجع سابق، الجزء2، ص205. =T : q

Ñçد الله الخرb١ محمد بن ع
ط، Wــأن تــقلّ  ÑÒ الله، أو ÷ــسقط عــنه حــ³م الــوجــوب بــنقص Â̧ل  Ü̧ــها بــ�دە ح

ّ
rكيها Wــأن ٢ �ــل ولــو مــþّ�ــدة، ف��

qª  منعه Wالدّين مثلا. فتأمّلها. ÑÒ عن النّصاب، أو �طرو مانع
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يـضمّ أربـحاهـا لـلأصـل ويـزكـيهما مـعا، مـع الـعلم أن حـول الأربـاح هـو حـول أصـلها ولـو 

لـم تظهـر إلا مـؤخـرا بـعد زمـن مـن تمـلّكها، فـمن تسـلّف نـصابـا أو أقـلّ واتجـر فـيه فظهـرت 

أربـاح قـبل الحـول ولـو بـيوم وبـها تمّ الـنصاب أو كـان وزادت فـيه، وجـب ضـمّ الأربـاح 

للأصل وإخراج الزكاة عن الكلّ عند الحول. 

وأمّـا اسـتثماره: يـقدّم الـعلامـة الـدّرديـر رحـمه الله فـي الشـرح الـصغير تـفاصـيل فـي -

بـاب الـزكـاة حـول الـربـح مـطلقا كـان المتّجـر فـيها نـاظـرا أو مـالـكا أو شـريـكا أو عـامـلا 

بـأجـر بـقولـه: "(وحـول الـربـح حـول أصـله) فـمن مـلك دون نـصاب ولـو درهـما أو 

١ديـنارا فـي المحـرم فـتاجـر فـيه حـتى ربـح تمـام الـنّصاب (قـبل الـسّنة) فـحولـه المحـرم. فـإن 

تم بــعد الحــول بــكثير أو قــليل زكــاه حــينئذ. وإن تم فــي أثــنائــه صــبر لــتمام حــولــه 

وزكـاه، إلا أنـه إذا زكـاه بـعد الحـول بمـدة فـانـتقل حـولـه لـيوم الـتزكـية، كـمن مـلك 

دون نـصاب فـي المحـرم فـمر عـليه المحـرم نـاقـصا، وتم الـنصاب فـي رجـب: زكـاه حـينئذ 

٢وصار حوله في المستقبل رجبا".  

زكاة العامل في مال المضاربة (القراض): 

وأمّـا مـسألـة زكـاة المـضارب: وهـو مـن يـقبض مـن غـيره مـالا ليتّجـر فـيه ويـثمّره عـلى أنّ 

الـرّبـح بـينهما عـلى الاتـفاق بـحكم خـبرتـه ومـهارتـه عـلى وجـه الأمـانـة، وصـورتـها كـأن 

q ذلــك: 
rs ح الصغ89 للشــيخ الــدرديــر رحــمهما الله تــعا°: "حــاصــل مــا q حــاشــJة الــصاوي ع6 ال<=

rs ١ جــاء
أن الــمشهور Wــما عــند ابــن رشــد أن الــ�Çــــح  ــضم لأصــله ســواء نــقد الــثمن أو �ــعضه أو لــم يــنقد شــÖئا، وWــان 
q الــمbالــغة رد 

rsء وانت¨ و q
Ñç الــمشهور اخــتلف إذا لــم  ــكن عــندە Àمــقا�ــلة الــدّيــن، وع q

rs عــندە مــا  ــجعله
q الـتأ£ـ�د والـمbالـغة عÀ أنّ حـول 

rs ئذ،..." أفـادە الـعلامـة الـصاويµـــح حـي�Çالـه �ـالـbأشهـب الـقائـل �ـاسـتق Àع
ال�Çــح حول أصله ولو اق̧�ضه لأجل.

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ٢ أبـــو ال�»
.(2/50)
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تـعطي المـؤسـسة الـوقـفية نـقودا مـوقـوفـة عـلى الـتأقـيت لمـضارب يسـتثمرهـا ويـنميها عـلى 

١نسبة متّفق عليها بينهما، وإلى هذا أشار الشيخ الدردير في شرحه الصغير بقوله: 

(ويـزكـّي الـعامـل ربـحه) بـعد الـنضوض والانـفصال (وإن قـلّ) عـن الـنصاب ولـو لـم 

يكن عنده ما يضمه إليه (لعام) واحد بشروط خمسة ذكرها بقوله:  

الشرط ١: (إن أقام) القراض (بيده حولا فأكثر) من يوم التجر لا أقل من حول. 

الشرط ٢-٣-٤: (وكانا) معا (حرّين مسلمين بلا دين) عليهما. 

الشـرط ٥: (وحـصّة ربّـه بـربـحه نـصاب) فـأكـثر، والـواو لـلحال: لا أقـل وإن نـابـه هـو 

) مـن نـصاب، (و) لـكن  نـصاب بـل يسـتقبل حـينئذ بـه (أو) حـصة ربـه بـربـحه (أقـلّ

(عنده) أي ربه (ما يكمّله) فيزكي العامل وإن أقل لأن زكاته تابعة لزكاة ربه. 

والشــرط الخــامــس (٥) مــثّل لــه الشــيخ الــصاوي رحــمه الله تــعالــى صــاحــب الحــاشــية 

شـارحـا لـه بـقولـه: "فـإن كـان رأس المـال عشـرة دنـانـير ودفـعها ربـها لـلعامـل عـلى أن 

يــكون لــربــها جــزء مــن مــائــة جــزء مــن الــربــح فــربــح المــال مــائــة، فــإن ربــه لا يــزكــي لأن 

مجــموع رأس المــال وحــصته مــن الــربــح أحــد عشــر، وكــذلــك الــعامــل لا يــزكــي بــل 

يسـتقبل بمـا خـصه وهـو تـسعة وتـسعون حـولا مـن وقـت قـبضه." ذلـك أنّ حـصّة ربـه 

بربحه ليست نصابا، فسقط وجوب الزكاة. 

ولــعلّه يــتبادر لــلذهــن أن الــواقــف مــتبرع بــالــغلة والأربــاح والخــارج (بــعد اســقاط 

مسـتحقات الـناظـر أو الشـريـك أو الـعامـل أو الـضرائـب وغـيرهـا الـواجـبة قـبل وجـوب 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
(73-2/72)
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الــزكــاة) فــما الــداعــي لــلزكــاة إن كــانــت مــن الــقدر الــذي ســيتبرّع بــه؟ فــأجــيب أن 

اسـتحقاق الـنصيب زكـاة غـير اسـتحقاقـه تـبرعـا، فـالأول واجـب مـفروض لـه مـصارفـه 

الـثمانـية والـثانـي تـبرع وتـطوّع وفـق شـروط الـواقـف أو المـؤسـسة الـوقـفية، كـما أنّ نـية 

الـواقـف بـأن يـتعبّد ربّـه بـالـزكـاة والـتبرع الـوقـفي خـير مـن أن يـتعبّده بـالـوقـف فـقط، إذ 

عـبادتـان وطـاعـتان أحـدهـما فـريـضة والأخـرى تـبرع خـير مـن تـبرع واحـد، والشـروط الـتي 

بـها وجـبت عـليه الـزكـاة لا يمـكن الـغفلة عـنها ولا إهـمالـها ألـبتة، بـل بـها (مـع الأركـان 

وارتفاع الموانع) تجب الزكاة عليه أبدا. 

ويـتحصّل ممـا سـبق أنّ زكـاة أربـاح الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الاسـتثماري مـع أصـلها 

عـلى الـواقـف أصـالـة، أو الـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية نـيابـة، وحـولـها حـول أصـلها مـن يـوم 

الـقبض حـقيقة أو حـكما ودخـولـه تحـت يـد المـؤسـسة الـوقـفية أو الـنّاظـر، إلا أن تـكون 

حـبوبـا أو مـاشـيّة فـزكـاتـها مـتعيّنة مـن أصـلها ولا يـفصل فـيها بـين الأصـل وربـحه، أمـا فـي 

الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الإقـراضـي فـلا يـزكـي الـواقـف ولا المـؤسـسة الـوقـفية ربـحها لأنّـه 

مـع الأصـل بـيد مـالـكه المـقترض لـه، ويـزكـي الـواقـف أصـله فـقط بـعد قـبضه إن كـان 

نــصابــا لــعام واحــد ولــو مــكثت عــند المــقترض أعــوامــا وإلا ضــمّه لمــالــه وزكــاه، وحــول 

أصـلها مـن يـوم اقـترضـها (تسـلّفها) ولا يسـتقبل بـالأربـاح والـغلات حـولا بـنفسها ولـو 

لم تبلغه، وقد تقدّم تفصيلا. 

تـنبيه: فـي المـمارسـات المـعاصـرة الخـاصـّة بـالـتمويـل الجـماعـي وبـغية ضـمّ الـرّبـح لأصـله 

لــتمكين الــواقــف مــن إخــراج زكــاة أصــله الــنقدي الــوقــفي المــؤقــت وجــب الــتأمــل أنّــه 

بـالـنظر لـكثرة الـواقـفين واخـتلاف أمـكنتهم وتـباعـدهـم، ونـظرا لـعدم إمـكانـية تمـييز ربـح 
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الأصـول بـعضها عـن بـعض، ولمـشقة الاتـصال بـكل واقـف بـل اسـتحالـتها أحـيانـا، وعـملا 

بــقاعــدتــي المــشقة تجــلب التيســير وإذا ضــاق الأمــر اتــسع، فــإنــه يمــكن تخــريــج مــسألــة 

"زكـاة الـربـح الـذي يـضم لمـال الـواقـف المـتعذّر الاتـصال بـه" عـلى قـاعـدة الحـاجـة تـنزل 

مـنزلـة الـضرورة، فـحاجـة الـزكـاة وحـاجـة تـوزيـع الـغلة بـعدهـا لـلموقـوف عـليه تـنزل مـنزلـة 

الــضرورة الــتي تــوجــب اعــتبارهــا أصــلا واحــدا وإخــراجــها نــيابــة عــن كــل الــواقــفين مــع 

إخـبارهـم بهـذا بـداءة. ولا شـك أن فـي هـذا جـملة مـن المحـاسـن أهـمها: التيسـير ورفـع 

الحـرج عـلى الـواقـف والـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية، والـتعجيل بـتوزيـعها لمسـتحقيها، 

وضمان إخراجها وأداء حق الله تعالى فيها، وإبراء ذمّة الواقف الواجبة عليه. 

وذاك مـا يـرتـّب جـمع كـل نـصيب المـؤسـسة الـوقـفية وإخـراج الـزكـاة عـن الـواقـف نـيابـة، 

كـل سـنة دفـعة واحـدة، إن بـلغ الـنصاب وحـال حـولـه مـن يـوم قـبضه أو مـن يـوم زكـاتـه 

آخر مرة. 

وهـذا مـلخّص زكـاة الـغّلة والخـارج وفـق مـا ذهـب إلـيه المـالـكية كـما ورد فـي الأدلـة 

أعلاه: 

 زكـاة المـاشـية والحـرث مـن الحـبوب والـثمار والـتمور مـتقرّرة عـلى الـواقـف أصـالـة أو •

١الـناظـر نـيابـة إن بـلغت الـنّصاب بجـملتها وهـو خـمسة أوسـق وكـانـت سـواء عـلى غـير 

م، وحــاصــل خــمسة أوســق: 
¿
q صÀ الله عــل�ه وســل «Ü١ الــوســق: ســتون صــاعــا، والــصاع أر�ــعة أمــداد �ــمدّ الن

4×60×5=1200 مد.  
والـــمدّ رطـــل وثـــلث رطـــل �ـــغدادي، والـــصّاع خـــمسة أرطـــال وثـــلث، والـــوســـق 320 رطـــلا. فـــ�كون مجـــم�ع 
الـــــنصاب وزنـــــا: 1600 رطـــــل. والـــــرطـــــل ÷ـــــساوي 128 درهـــــما وأر�ـــــعة أســـــbاع الـــــدّرهـــــم، والـــــدرهـــــم ÷ـــــساوي 
2.975غ، وعـــــل�ه  ـــــكون وزن الـــــرطـــــل ÷ـــــساوي 382.5غ، ووزن الـــــمدّ 510غ، و�ص�� �ـــــ³ل مـــــا تـــــقدّم وزن 

النّصاب: 1200 ×510= 612000غ أي 612 كغ.
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مـعيّنين كـعلى فـقراء أو طـلبة الـعلم أو عـلى مـعينين، وهـذا فـي غـير الأصـول الـوقـفية 

النقدية. 

 أمـا فـي الـوقـف الـنقدي فـزكـاة الـغلّة مـتصوّرة مـن وجهـين حسـب غـرض وقـفه اقـراضـا •

أو استثمارا: 

فـإن كـان لـلإقـراض، فـعلى الـواقـف زكـاة أصـله دون غـلته بـعد قـبضه لـسنة واحـدة -

كما تقدّم، وعلى المقترض في أصله مع غلته، على شروطه المتقدمة. 

وإن كـان لـلاسـتثمار أي للتجـر فـحول الـربـح حـول أصـله فـيضمّ لـه ويـزكـيه مـن يـوم -

قـبضه أو مـن يـوم زكـاه قـبل قـسمه عـلى المـوقـوف عـليهم مـطلقا، كـان المتّجـر فـيها 

نـاظـرا أو مـالـكا أو شـريـكا أو عـامـلا بـأجـر، وإلا يـكن مـع الـربـح نـصابـا فـيضم لمـال 

الواقف ويزكي الجميع. 

ومـا أوردت هـذه الأحـكام الفقهـية الـزكـويـة مـبيّنة مـنقّحة مـفصّلة إلا لجـلالـة قـدر الـزّكـاة 

سـدّا لـباب الخـطأ فـيها أو الجهـل بـها، ولمـظنّة الـتردّد فـي تـبيانـها عـند صـياغـة عـقد الـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت أو المـؤبـد، حـتى يـتسنى ذكـرهـا وتـوضـيحها فـي بـنود وثـنيّات الـعقد 

لـفرضـيتها، ومـعرفـة الـطرف الـذي تجـب عـليه الـزكـاة فـيؤديـها بـالـكيفية والمـقدار والأوان 

الذي حدّده الشرع الحنيف، دونما ادعاء جهل أو ملامة للغير. 

٧٩- تخالف زكاة غلّة الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـزكـي غـلة وربـح الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الاسـتثماري الـواقـف أو الـناظـر بـضمه 

لـلأصـل، وحـول الـربـح حـول أصـله، مـن يـوم قـبضه أو زكـاه، قـبل قـسمتها عـلى 

المـوقـوف عـليهم سـواء أدار أو احـتكر ولـو بـالـضّم لمـا لـم يـوقـف مـن مـال الـواقـف. أمـا 
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غـــلة وربـــح الـــقرض الـــنقدي الحـــسن فـــيزكـــيها المـــقترض دون المـــقرض مـــع أصـــل 

قرضه، وحولها حول أصلها من يوم تسلفها أو زكاها. 

د- الفرار من الزكاة: 

مـن كـان يمـلك نـصابـا وقـرب حـول الـزكـاة فـبدّلـه أو بـاعـه أو ذبـحه كـما فـي المـواشـي، أو 

وهـبه لأقـاربـه كـما فـي الـنقود بـنية اعـتصاره، أخـذت مـنه الـزكـاة ولـم تـفده حـيلته ولـم 

يـغنه تهـرّبـه ولـم ينجـده فـراره، مـعامـلة لـه بـنقيض قـصده، وفـيها يـقول الشـيخ الـصاوي 

رحـمه الله تـعالـى: "حـاصـله أن مـن كـان عـنده نـصاب مـن المـاشـية سـواء كـان لـلتجارة أو 

لـلقنية - ثـم أبـدلـه بـعد الحـول أو قـبله بـقرب كشهـر بمـاشـية أخـرى مـن نـوعـها أو مـن 

غـير نـوعـها، كـانـت الأخـرى نـصابـا أو أقـل مـن نـصاب، أو أبـدلـها بـعرض أو نـقد فـرارا 

مــن الــزكــاة - ويــعلم ذلــك مــن إقــراره أو مــن قــرائــن الأحــوال - فــإن ذلــك الإبــدال لا 

يـسقط عـنه زكـاة المـبدلـة بـل يـؤخـذ بـزكـاتـها، مـعامـلة بـنقيض قـصده، ولا يـؤخـذ بـزكـاة 

الــبدل وإن كــانــت زكــاتــه أكــثر، لأن الــبدل لــم تجــب فــيه زكــاة لــعدم مــرور الحــول 

١عليه". 

أمـا الـفائـدة فـلا زكـاة حـتى يسـتقبل بـها حـولا بـعد قـبضها ولـو أخـّر الـقبض فـرارا مـن 

الـزكـاة، ودلـيله قـول الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى:" (واسـتقبل) حـولا (بـفائـدة، 

وهــي) قــسمان: الأولــى: (مــا تجــدّدت عــن غــير مــال؛ كــعطيّة) مــن هــبة وصــدقــة 

واســــتحقاق وقــــف أو وظــــيفة (وإرث وأرش) لجــــنايــــة (وديــــة) لــــنفس أو طــــرف 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (20-2/19)
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(وصـداق) قـبضته مـن زوجـها (ومـنتزع مـن رقـيق). والـثانـية: أشـار لـها بـقولـه (أو) 

تجــددت (عــن) مــال (غــير مــزكّــى كــثمن) شــيء (مــقتنى) عــنده مــن (عــرض)، 

كـثياب وحـيوان وأسـلحة وحـديـد ونـحاس، (وعـقار): وهـو الأرض ومـا اتـصل بـها مـن 

بـناء أو شجـر، (وفـاكـهة) كـخوخ ورمـان وتـين، (ومـاشـية) مـقتناة كـما هـو المـوضـوع، 

وســواء (مــلك) مــا ذكــر (بشــراء أو غــيره) كهــبة وإرث، فيســتقبل بــثمن مــا ذكــر 

حـولا بـعد قـبضه. (ولـو أخّـره) أي أخـر قـبضه مـن مشـتريـه (فـرارا) مـن الـزكـاة خـلافـا 

لمن قال: إن أخره فرارا زكاه لكل عام مضى". 

والخـلاصـة أنّ مـن أخّـر قـبض مـا آل إلـيه مـن فـائـدة كـثمن مـبيع أو هـبة أو إرث فـرارا مـن 

الزكاة، فلا زكاة عليه إلا بعد قبضه وبعد أن يستقبل به حولا. 

٨٠- تخالف الفرار من الزكاة 

*مـن وقـفت لـلاقـراض وكـان ممـن تجـب عـليه الـزكـاة، وعـلم مـنه بـاعـثه عـلى الإقـراض 

وهـو فـراره مـن الـزكـاة بـإقـرار أو قـرائـن أحـوال، أخـذت مـنه الـزكـاة عـن كـل سـنة ولـم 

تفده حيلته، ومثله المقرض لقرض نقدي حسن، معاملة له بنقيض قصده.  

خــلافــا لمــن أخّــر قــبض مــا آل إلــيه مــن فــائــدة كــثمن مــبيع أو هــبة أو إرث فــرار مــن 

الزكاة، فلا زكاة عليه إلى بعد قبضه بعد أن يستقبل به حولا. 

٨١- إجارة الموقوف:  

∗ لا للاس�ثمار لأن الزWاة تتوجّب عل�ه Wل سنة، Wما تقدّم مفصّلا.
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يمـلك الـواقـف طـبعا أو الـناظـر وكـالـة حـق تـأجـير مـا يمـكن تـأجـيره مـن الـوقـف الـعام، 

خـلاف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أو المـؤبـد الـذي لا يـصلح لـلإجـارة، سـواء شـرطـه الـواقـف 

أو عــينه الحــاكــم، وذهــب الجــمهور إلــى اتــباع شــرط الــواقــف فــي إجــارة المــوقــوف دون 

الافـضاء إلـى تـعطيله أو الاضـرار بـه، ويـجوز كـراء الـوقـف بمـا يـبنى بـه ولـو طـال الـزمـان 

كـأربـعين عـامـا بـقدر مـا تـقتضيه الـضرورة، وهـو خـير مـن انـدراسـه وانـدثـاره وزوالـه. 

وعـند الجـمهور لا يـجوز إجـارة المـوقـوف بـأقـل مـن ثـمن المـثل إلا بيسـير، وإلا فـيضمن 

الـناظـر أجـرة المـثل كـما ذهـب إلـيه المـالـكية والحـنفية والحـنابـلة، أو يـبطل عـند الـشافـعية. 

أمـا إذا ارتـفعت أجـرة المـثل بـعد عـقد صـحيح فجـمهور فـقهاء المـالـكية والحـنابـلة وفـي 

روايـة عـند الحـنفية وفـي الأصـح عـند الـشافـعية يـعد الـعقد لازمـا ولا يـفسخ، والأصـح 

عند الحنفية وفي مقابل الأصح عند الشافعية أن العقد يفسخ ويعقد ثانية بالزيادة. 

وتنتهـي إجـارة المـوقـوف إمـا بـانـقضاء المـدة أو المـوت، ويـتفق الـفقهاء أن إجـارة المـوقـوف 

لا تــنفسخ قــبل مــضي مــدة الإجــارة بمــوت نــاظــر الــوقــف بــاعــتباره مــؤجــرا، ولا بمــوت 

المســتأجــر، إلا عــند الحــنفية إذ الأصــل عــندهــم عــلى خــلاف المــتفق أن الاجــارة عــامــة 

تـنفسخ بمـوت الـعاقـديـن أو أحـدهـما إذا كـان عـقدهـا لـنفسه، وإذا انتهـت مـدة عـقد 

الاجــارة انــفسخ الــعقد إلا إذا وجــد عــذر كــزرع لــم يــبلغ حــصاده، فــتبقى الأرض فــي 

يده بأجرة المثل إلى أن يحصد. 

٨٢- البناء والغراس في الأرض الموقوفة:  
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ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى جـواز الـبناء والـغراس فـي أرض الـوقـف، إن مـن قـبل الـواقـف 

أو الـناظـر أو المـوقـوف عـليه أو المسـتأجـر لأرض الـوقـف أو أجـنبيا، مـا دامـت مـصلحة 

الوقف متحققة. 

٨٣- قسمة الموقوف بين الموقوف عليه:  

بـالنسـبة لـلأوقـاف الـتي لـها غـلة وعـائـد، ذهـب الـفقهاء إلـى أنـّه يـتّبع شـرط الـواقـف فـي 

قـسمة الـغلة عـلى المـوقـوف عـليهم مـن تـسويـة أو تـفضيل أو تـقديم أحـد عـلى أحـد، أمـا 

إذا كـانـت دارا لـلسكنى أو أرضـا مـوقـوفـة لـلزراعـة وكـانـت لا تسـتوعـبهم جـميعا، فـقد 

ذهـب جـمهور الـفقهاء الحـنفية والمـالـكية والـشافـعية إلـى أنّ قـسمة عـين ورقـبة الـوقـف 

بـين المسـتحقين لا تجـوز، ولـكن يـتهايـؤون بـالانـتفاع تـناوبـا بـالـعين، أو تـقسم مـنفعته 

اغـتلالا بـأن يـأخـذ هـذا كـراءه شهـرا مـثلا والأخـر كـذلـك وهـكذا. بـخلاف الحـنابـلة 

الـــذيـــن أجـــازوا قـــسمة عـــين المـــوقـــوف عـــلى المســـتحقين بشـــروط لأن مـــلك الـــوقـــف 

لـلموقـوف عـليهم. وقـول الـفقهاء بـالـقسمة مـهايـأة إنمـا يـختص بـالـوقـف عـلى المـعينين أمّـا 

غير المعينين فينظر الناظر أهل الحاجة والعيال ويعطي الغلة بالاجتهاد والأمانة. 

١ونـقل الشـيخ عـليش رحـمه الله تـعالـى فـي مـنح الجـليل: " واحـتج مـن ذهـب إلـى ذلـك 

بـقول مـالـك - رضـي الله تـعالـى عـنه - فـي المـدونـة إن الحـبس ممـا لا يـقسم ولا يجـزأ. 

وقـيل إنـه لا يـقسم إلا أن يـتراضـى المحـبس عـليهم عـلى قـسمته قـسمة اغـتلال فـيجوز 

ذلــك لــهم، وقــد عــزا ابــن سهــل هــذه الأقــوال لأشــياخ الســيوري. ابــن عــرفــة والأقــرب 

حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربح المحبس نفسه، والله أعلم". 

١ منح الجل�ل: 7/252.
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٨٤- تخالف قسمة غلّة الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

قـسمة غـلة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت اسـتثمارا (لا اقـراضـا) مـقيّدة بشـروط الـواقـف، 

ثــم إن أصــبحت الــغلة لا تســتوعــبهم (فــي الــوقــف الــعام) وكــانــت ممــا لا يــقسم 

كـالمـنافـع، فـيتهايـؤون عـلى الـعين أو يـنتفع بـها اغـتلالا ولا تـقسم. ولا مسـتحقين 

لغلة القرض النقدي الحسن لتقسم، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.  

سابعا- التصرفات اللازمة عند تعطل المال الموقوف: 

إذا تعطلت منافع الموقوف فالتصرفات التي يمكن أن تجرى عليه هي: 

عمارة ما يحتاج إلى العمارة إن أمكن. -

بيعه والاستبدال به غيره. -

رجوعه على مثله. -

رجوعه إلى ملك الواقف. -

أمـا فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـتصوّر تـعطّل الـنقد ومـا يجـرّ إلـيه مـن عـدم الانـتفاع بـه، 

حاصل بصوّر أهمها: 

أن يـزول الـتّعامـل بـالـنقد المحـلي: بـأسـباب مـنها سـحب الأوراق الـنقديـة الحـالـية أو -

تـبديـلها كـلّها أو فـئة مـعيّنة مـنها بـأخـرى جـديـدة، وهـذا الأخـير حـصل كـثيرا ولا 

نـزال نـعيشه فـي بـلدانـنا ونـسمع عـنه فـي أخـرى لـضرورة الإصـلاحـات المـالـية الـنقديـة 

ورفـع قـيمة الـعملة المحـليّة، أو أن تـلغى الـعملة تمـامـا وهـذا مـتصوّر مـع زوال سـيادة 

الــدولــة بســبب احــتلال مــثلا، وبــغير الاحــتلال مــا عــلمناه يــحصل لــكونــه مــن 

مـقومـات السـياديـة الـتي لا تمـسّ إلا عـنوة واضـطرارا، أو كـنقد أجـنبي محـدّد مـثلا 
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تمـنع الحـكومـة تـداولـه لسـبب مـا، أو تـندر هـذه الـعملة حـتى لـو أنـّها اقـترضـت أو 

وقعت في اليد ما كانت لتخرج أو تدور. 

أو تـنخفض أو تـنهار قـيمة الـنقد وقـوتـه الشـرائـية الـقياسـية الإبـرائـية الإبـرامـية بـفعل -

عامل التضخم. 

وفـي كـل هـذه الحـالات والـصوّر لا بـد لـلناظـر الخـبير بـعمله الـبصير بـواقـعه أن يـتفطّن لمـا 

يـدور حـولـه فـي بـيئته الاقـتصاديـة والمـالـية والـنقديـةوالمـؤسسـية، وألا يـغفل عـن هـذا أو 

ذاك لأنـّه مـن صـميم عـمله، لـضرورة كـونـه أمـينا والأمـانـة تـقتضي الحـيطة وتـؤكـدهـا 

الـعنايـة وتـركّـزهـا الـدّرايـة وتـسندهـا الخـبرة، تـفاديـا لـلحوق التهـلكة أو الـضّرر بـالأصـول 

الـنقديـة ولـو بـحسن نـية، إذ قـد يـردّ اعـتذاره أو تـبريـره بـاعـتباره مـفرّطـا عـرفـا وقـانـونـا، 

بـحكم وظـيفته التسـييريـة الإداريـة الـتي تـقتضي وتـتطلّب الـدرايـة والـنباهـة بـالأمـور 

القانونية والمعاملاتية المالية. 

٨٥- عمارة الوقف وجهة الانفاق على الأصل الموقوف المتعطّل: 

الـغرض مـن عـمارة المـوقـوف فـي غـير الـنقدي هـو اسـتبقاء أصـله لاسـتدامـة مـنافـعه أي 

بـقاء عـينه صـالحـة لـلانـتفاع بـه، تحـقيقا لشـرط الـواقـف ولـلغرض الأصـلي مـن الـوقـف، 

وتـتم عـمارة المـوقـوف بـالـعنايـة بـه مـن خـلال تعهـده بـاسـتمرار بـالحـفظ والـصيانـة وعـمل 

مـا يـحقق الانـتفاع بـه عـلى الـدوام، حـتى ولـو كـان صـالحـا لـلانـتفاع بـه حـالـيا ولـيس بـه 

خـلل، وذلـك قـبل الـصّرف عـلى المسـتحقين بـاتـفاق فـقهاء الحـنفية والمـالـكية والـشافـعية، 

ومــن خــلال عــمارتــه بــالــبناء والــترمــيم والــتجصيص لمــا تــشقق أو تهــدم مــن الأبــنية 

الموقوفة. 
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واخـتلف الـفقهاء فـي الجـهة الـتي يـنفق مـنها (أي مـصادر الـتمويـل) عـلى المـوقـوف 

وعـلى شـؤونـه وعـمارتـه بـاخـتلاف عـين المـوقـوف وجـهة وقـفه، وخـلاصـة مـا ذهـب إلـيه 

المالكية:  

أن الانـفاق والمـؤونـة تـكون مـن غـلة الـوقـف، سـواء شـرطـه الـواقـف أو لـم يشـرطـه، بـل ولـو 

شــرط غــير ذلــك أو خــلافــه فــأبــطلوا الشــرط لا الــوقــف، فــإن كــانــت دارا لــلسكنى 

فــمؤونــتها ونــفقة عــمارتــها عــلى ســاكــنها فــإن امــتنع أو عجــز أجّــرت لــغيره وعــمّرت 

بـالأجـرة. وإن كـانـت خـيلا لـغزو مـثلا فـمن بـيت المـال ولا يـلزم الـواقـف نـفقته ولا يـؤاجـر 

وإن لـم يـكن بـيت مـال بـيع وعـوّض بـه سـلاح، وإن كـان مـنقولا كـثوب وحـيوان وكـتب 

وانـتفى الانـتفاع بـه، بـيع وانـتفع بـه فـي مـثله أيـضا، إلا الـعقار المـوقـوف فـلا بـياع ولـو 

خرب، وجاز بيعه بحكم الحاكم للمصلحة العامة ولو قهرا للواقف أو الناظر. 

وبــيّنة مــا خــلصت إلــيه أقــوال الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى فــي الشــرح الــصغير 

١أسوقها كما هي:  

) بـأن رجـي عـودهـا (وقـف لـها) لـيصرف فـي تـرمـيمها وتجـديـدهـا ومـا يـتعلق  "(وإلاّ

بــإصــلاحــها. (وبــدأ) الــناظــر وجــوبــا مــن غــلته (بــإصــلاحــه) إن حــصل بــه خــلل. 

(والـنّفقة عـليه): إن كـان يـحتاج لـنفقة كـالحـيوان (مـن غـلّته) مـتعلق ب ": بـدأ " 

(وإن شـرط) الـواقـف (خـلافـه) فـلا يـتبع شـرطـه فـي ذلـك لأنـه يـؤدي إلـى إتـلافـه وعـدم 

بـقائـه وهـو لا يـجوز. (أخـرج سـاكـن مـوقـوف عـليه) دار (لـلسّكنى) فـيها إذا حـصل 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (4/541) وما �عدها.
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بـها خـلل (إن لـم يـصلح) بـأن أبـى الإصـلاح بـعد أن طـلب مـنه (لـتكرى لـه): أي 

لـلإصـلاح، وهـذا عـلة لـلإخـراج: أي أخـرج لأجـل أن تـكرى لـلإصـلاح بـذلـك الـكراء، 

فـإذا أصـلحت رجـعت بـعد مـدة الإجـارة لـلموقـوف عـليه، فـإن أصـلح ابـتداء لـم يخـرج 

(وأنـفق عـلى كـفرس): وبـعير وبـغل وقـف (لـكغزو) وربـاط وخـدمـة مسجـد (مـن 

بـيت المـال) ولا يـلزم المحـبس نـفقته ولا يـؤاجـر لـينفق عـليه مـن غـلته، فـعلى السـلطان أو 

نـائـبه إجـراء الـنفقة عـليه مـن بـيت مـال المسـلمين. واحـترز بـقولـه: " لـكغزو " ممـا إذا 

وقـف عـلى مـعين فـإن نـفقته عـلى المـوقـوف عـليه، (وإلاّ) يـكن بـيت مـال أو لـم يمـكن 

الـتوصـل إلـيه (بـيع وعـوّض بـه سـلاح)، ونـحوه ممـا لا نـفقة لـه (وبـيع مـا لا يـنتفع بـه) 

فـيما حـبس عـليه ويـنتفع بـه فـي غـيره إذا شـرط المـبيع الانـتفاع بـه (مـن غـير عـقار) بـيان 

ل " مــا ": كــثوب وحــيوان وعــبد يهــرم وكــتب عــلم تــبلى أو لا يــنتفع بــها فــي تــلك 

المـدرسـة (وجـعل فـي مـثله) كـامـلا إن أمـكن (أو شـقصه): أي فـي جـزء مـن ذلـك 

الشــيء إن لــم يمــكن شــراء كــامــل، بــأن يــشارك بــه فــي شــيء. فــإن لــم يمــكن تــصدق 

بالثمن. 

(كــأن أتــلف) الحــبس، فــإن مــن أتــلفه يــلزمــه الــقيمة ويشــتري بــها مــثله أو شــقصه. 

وهـذا ظـاهـر إن كـان غـير عـقار. وأمـا الـعقار فـيعاد بـقيمته فـنقضه وقـف؛ فـيقوم سـالمـا 

ومهدوما ويؤخذ من متلفه قيمة النقض يقوم بها مع النقض الحبس. 

فــقولــه: (ولــو عــقارا) نــاظــر لأخــذ الــقيمة الــتي تــضمنها مــا قــبله، كــأنــه قــال: كــأن 

أتـلف، فـالـقيمة ولـو عـقارا يـؤخـذ بـها مـثله أو شـقصه فـي غـير الـعقار ويـقام الـعقار بـها، 
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وقـصد بـذلـك الـرد عـلى قـول الشـيخ: " ومـن هـدم وقـفا فـعليه إعـادتـه " إذ المـشهور أنـه 

يلزمه القيمة كسائر المتلفات ويقام بها الوقف. 

(وبــيع فــضل الــذّكــور) عــن الــنزو (و) بــيع (مــا كــبر) بكســر الــباء (مــن الإنــاث) 

جـعل ثـمنها (فـي إنـاث) لـتحصيل الـلبن والـنتاج مـنها لـيدوم الـوقـف؛ يـعني أن مـن 

أوقــف شــيئا مــن الأنــعام لــينتفع بــألــبانــها وأصــوافــها وأوبــارهــا، فنســلها كــأصــلها فــي 

الـتحبيس. فـما فـضل مـن ذكـور نسـلها عـن الـنزو ومـا كـبر مـن إنـاثـها فـإنـه يـباع ويـعوض 

عنه إناث صغار لتمام النفع بها. 

(لا) يــباع (عــقار) حــبس: أي لا يــجوز بــيعه ولا يــصح (وإن خــرب) بكســر الــراء 

وصــار لا يــنتفع بــه وســواء كــان دارا أو حــوانــيت أو غــيرهــا (ولــو بــغيره) مــن جــنسه 

كـاسـتبدالـه بمـثله غـير خـرب، فـلا يـجوز. ولا يـجوز بـيع نـقضه مـن أحـجار أو أخـشاب؛ 

فـإن تـعذر عـودهـا فـيما حبسـت فـيه جـاز نـقلها فـي مـثله عـلى مـا تـقدم. هـذا فـي الـوقـف 

الـصحيح، وأمـا الـباطـل كـالمـساجـد والمـدارس الـتي بـناهـا المـلوك والأمـراء بـقرافـة مـصر 

ونـبشوا مـقابـر المسـلمين وضـيقوا عـليهم فهـذه يـجب هـدمـها قـطعا ونـقضها محـله بـيت 

المـال يـصرف فـي مـصالـح المسـلمين. وأمـا مـساجـدهـم ومـدارسـهم الـتي بـوسـط الـبلد 

فـنافـذة لأنـها مـن مـصالـح المسـلمين. وإذا مـنع بـيع الـوقـف وأنـقاضـه - ولـو خـرب - فهـل 

يــجوز لــلناظــر إذا تــعذر عــوده مــن غــلة وأجــرة أن يــأذن لمــن يــعمره مــن عــنده عــلى أن 

الـبناء يـكون لـلبانـي مـلكا وخـلوا، ويـجعل فـي نـظير الأرض حـكرا يـدفـع للمسـتحقين 

أو لخـدمـة المسجـد؟ أفـتى بـعضهم بـالجـواز. وهـذا هـو الـذي يـسمى خـلوا، لا مـا يـفعله 

أهــل مــصر مــن المــفاصــلة الــتي تــقدم بــعضها. وكــثيرا مــا يــقع مــن الــنظار بــيع مــواقــف 
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المسجـد وخـلواتـه لـيتوصـلوا بـذلـك إلـى الاسـتيلاء عـلى نـفس المـساجـد ويـدخـلون فـيها 

دوابهم، وبالجملة متى أمكنهم شيء فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 

(إلاّ) أن يـبيع الـعقار الحـبس (لـتوسـيع مسجـد) جـامـع فـيجوز (أو) تـوسـعة (مـقبرة 

أو طـريـق) لمـرور الـناس فـيجوز بـيع بـالـوقـف لـذلـك (ولـو جـبرا) عـلى المسـتحقين أو 

لـلناظـر. وإذا كـان ذلـك فـي الحـبس فـالمـلك أولـى. (وأمـروا): أي المسـتحقون وجـوبـا 

(بـجعل ثـمنه فـي حـبس غـيره): ووجـب عـليهم ذلـك (ولا جـبر): أي لا يـجبرهـم 

الحاكم على الجعل في حبس غيره: أي لا يقضي عليهم به." اه 

ولـم نـخصّص نـتيجة لهـذّا الـعنوان لأنّـه لا يـنفق عـلى الـوقـف الـنقدي لـعمارتـه، وإلا 

ففيه نفقة كرسومه ونفقات حمايته أو نقله أو العامل عليه، وغيرها. 

ذلك، ويتفرّع عن مسألة عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة أمران: 

الـتعدي عـلى الـوقـف: هـو تـفريـع عـن عـمارة الـوقـف وحـفظه وصـيانـته مـن حـيث ا.

تـرتـّب عـمارتـه عـلى الـتعدّي ولـوزمـها المـعتدي، فـمن تـعدى عـلى الـوقـف فـعليه 

الـضمان والـعمارة سـواء كـان مـوقـوفـا عـليه أو أجـنبيا، بـاتـفاق الـفقهاء، لأنّ "الخـطأ 

والــعمد فــي أمــوال الــناس ســواء" والــوقــف بــالنســبة لــلمعتدي مــن أمــوال الــناس: 

فالأصل للواقف والغلّة للموقوف عليه. 

٨٦- تخالف لزوم الضمان بالتعدي والتقصير والمخالفة في الوقف والقرض 

يـلزم ضـمان مـثل الـوقـف الـنقدي المـؤقـت، بـالـتعدي والـتقصير ومـخالـفة الشـروط، 

سـواء كـان الـفاعـل مـوقـوفـا عـليه أو أجـنبيا أي مـن داخـل المـؤسـسة الـوقـفية أو مـن 

خـارجـها، أمـا الـتعدي عـلى مـا آل إلـيه أصـل الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـن مشـروع أو 
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حــيوان أو مــؤســسة أو آلــة أو غــيرهــا فــضمانــه بحســبه: بــالمــثل إن كــان مــثليا أو 

بـالـقيمة إن كـان قـيميا، غـير أنّ الـضمان قـائـم مـطلقا عـلى الـقرض الـنقدي الحـسن، 

وغير مشروط بالتعدي والتقصير والمخالفة. 

 الاستدانة والاقتراض لمصلحة الوقف:  ب.

ذهــب المــالــكية والحــنابــلة والحــنفية فــي قــول أنـّـه يــجوز لــلناظــر أن يــقترض لمــصلحة 

الــوقــف، لــكونــه مــؤتمــن مــطلق الــتصرف، وذهــب الحــنفية عــلى المــعتمد أنــه لا يــجوز 

الاســتدانــة عــلى الــوقــف إلا إذا احــتيج إلــيها لمــصلحة الــوقــف كــتعمير وشــراء بــذر، 

بشـرطـين: أولـهما إذن الـقاضـي، وعـند الـشافـعية لا يـجوز لـلناظـر الاقـتراض دون شـرط 

الـواقـف أو إذن الامـام ويـجوز الاقـتراض مـن بـيت المـال، ثـانـيهما ألا يتيسـر إجـارة الـعين 

والصّرف من أجرتها. 

وفــي زمــننا وبــعد أن ثــبت لــلوقــف ولــلمؤســسة الــوقــفية الــشخصية المــعنويــة، أصــبح 

ممــكنا الاقــتراض لــلوقــف وإقــراضــه وفــقا لمــا ذهــبت إلــيه أغــلب قــوانــين الــدوّل فــي هــذا 

الشأن. 

٨٧- توافق جواز إقراض الوقف والاقتراض منه 

١يـجوز إقـراض الـوقـف الاسـتثماري كـما تـقدّم مـفصّلا بشـرطـين: إذن الـواقـف أو 

٢الـقاضـي، وعـدم تيسـر إجـارة الـعين لـلصّرف مـن أجـرتـها، ومـنه فـيجوز اقـتراض 

مــؤســسة الــوقــف لــعمارة الــوقــف ومــشاريــعه، وكــذا اقــتراضــها لــلمصروفــات 

١ من �اب إضافة المصدر لمفعوله.
٢ من �اب إضافة المصدر لفاعله.
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الـتشغيلية لمشـروع وقـفي أو إنجـاز مـؤسـسة وقـفية (صـناعـية أو فـلاحـية أو تجـاريـة أو 

خــدمــية أو غــيرهــا) عــلى أرض وقــفية، ثــم ردّ بــدل الــقرض مــن ريــعه وعــوائــده. 

ويـقابـله جـواز الاقـتراض مـن الـوقـف الإقـراضـي: بـل هـو الـدافـع لـه كـأن تـوقـف نـقود 

عـلى الـتأبـيد أو عـلى الـتأقـيت لـغرض الاقـراض تحـديـدا، بشـرط ردّ بـدلـها وجـوبـا 

حـين الأجـل، وفـي المـؤقـت يـتوجـب أن يسـبق ويـتقدّم أجـل الـقرض أجـل الـوقـف، 

كما هو معلوم ضرورة في العقد. 

٨٨- بيع الموقوف والاستبدال به:  

إذا تـعطل المـوقـوف (فـي غـير الـنقدي) وصـار بـحالـة لا يـنتفع بـها، فـقد أجـاز الحـنفية 

والمــالــكية والحــنابــلة والــشافــعية فــي رأي بــيعه وجــعل ثــمنه فــي مــثله، وأجــاز الحــنفية 

الـبيع والاسـتبدال ولـو لـم يـتعطل المـوقـوف، لـكن بشـروط خـاصـة، وفـرّق المـالـكية بـين 

العقار والمنقول في الاستبدال. 

فـلا يـجوز بـيع المـوقـوف الـعقار عـندنـا ولـو خـرب وتـعطّل، قـال الشـيخ الـدرديـر صـاحـب 

الشـرح الـصغير رحـمه الله تـعالـى: "(لا) يـباع (عـقار) حـبس: أي لا يـجوز بـيعه ولا 

يــصح (وإن خــرب) بكســر الــراء وصــار لا يــنتفع بــه وســواء كــان دارا أو حــوانــيت أو 

١غيرها (ولو بغيره) من جنسه كاستبداله بمثله غير خرب، فلا يجوز". 

وكـما لا يـجوز بـيع الـعقار المـوقـوف لا يـجوز بـيع نـقضه (أنـقاضـه وهـي بـقايـا مـا يـدخـل 

فــي بــنائــه إن تهــدّم أو نــزع)، يــقول الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى فــي شــرحــه 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (4/126) وما �عدها.
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الــصغير: " ولا يــجوز بــيع نــقضه مــن أحــجار أو أخــشاب؛ فــإن تــعذر عــودهــا فــيما 

١حبست فيه جاز نقلها في مثله على ما تقدم". 

٨٩- بيع القرض:  

ذكـر الـفقهاء بـيع الـقرض فـي بـاب بـيع الـدّيـن كـبيع ثـمن مـبيع، وبـدل قـرض، ومهـر بـعد 

دخـول بـالمـرأة أو قـبل الـدخـول بـها، وأجـرة مـقابـل مـنفعة، وأرش جـنايـة، وغـرامـة مـتلف، 

وعـوض خـلع، ومسـلم فـيه. وبـيع الـدّيـن: إمـا أن يـكون لمـن فـي ذمـته الـدّيـن، أو لـغير 

مـن عـليه الـدّيـن. وفـي كـل مـن الحـالـتين إمـا أن يـباع الـدّيـن نـقدا فـي الحـال، أو نسـيئة 

٢مؤجلا، وهذا تفصيل مختصر:  

أولا: بـيع الـدّيـن لـلمديـن: أجـاز جـمهور الـفقهاء أئـمة المـذاهـب الأربـعة بـيع الـدّيـن -

لمـن عـليه الـديـن أو هـبته لـه؛ لأن المـانـع مـن صـحة بـيع الـديـن بـالـديـن هـو العجـز عـن 

التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا، فما في ذمة المدين مسلّم له.  

ومــثالــه: أن يــبيع الــدائــن لــلمديــن ديــنا لــه فــي ذمــته بــديــن آخــر مــن غــير جــنسه، 

فيسقط الدين المبيع، ويجب عوضه، لأنه في معنى الصلح، وهو جائز. 

ثـانـيا: بـيع الـديـن لـغير المـديـن: وعـندنـا: يـجوز بـيع الـديـن لـغير المـديـن بشـروط -

ثـمانـية تـبعده عـن الـغرر والـرّبـا وأي محـظور آخـر كـبيع الـطعام قـبل قـبضه، ومجـمل 

هذه الشروط قسمان: 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (4/127).

ته، مرجع سابق، (4/ 195) وما �عدها.
z
: الفقه الإسلاfّ̂ وأدل qÀة الزّح�bادة راجع: وه r�̧٢ للإس
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ألا يـؤدي بـيع الـدّيـن إلـى محـظور شـرعـي (فـي المـعامـلة): كـالـرّبـا والـكالـئ -

بـالـكالـئ والـصّرف المـؤخـر وبـيع الـطعام بـالـطّعام مـؤخـرا ونـحوهـا فـلا بـد مـن أن 

يـكون الـدّيـن ممـا يـجوز بـيعه قـبل قـبضه، كـأن يـكون مـن قـرض ونـحوه، ويـكون 

الـدّيـن المـبيع غـير طـعام، وأن يـباع بـثمن مـقبوض أي معجـل لـئلا يـكون ديـنا 

بـديـن، وأن يـكون الـثمن مـن غـير جـنس الـدّيـن المـبيع أو مـن جـنسه مـع الـتساوي 

بـينهما حـذرا مـن الـوقـوع فـي الـربـا، وألا يـكون الـثمن ذهـبا إذا كـان الـدّيـن فـضة، 

حـتى لا يـؤدي ذلـك إلـى الـصّرف المـؤخـر المـمنوع، فهـذه أربـعة شـروط فـي شـرط 

جامع هو القسم الأوّل. 

أن يـغلب عـلى الـظن الحـصول عـلى الـدّيـن (شـرط فـي المـتعاقـديـن): بـأن يـكون -

المـديـن حـاضـرا فـي بـلد الـعقد، لـيعلم حـالـه مـن عسـر أو يسـر، وأن يـكون المـديـن 

مــقرا بــالــدّيــن، حــتى لا يــنكره بــعدئــذ، فــلا يــجوز بــيع حــق مــتنازع فــيه، وأن 

يـكون أهـلا لـلالـتزام بـالـدّيـن بـألا يـكون قـاصـرا ولا مـحجورا عـليه مـثلا لـيكون 

الـديـن مـقدور التسـليم، وألا يـكون بـين المشـتري وبـين المـديـن عـداوة حـتى لا 

يـتضرر المشـتري أو حـتى لا يـكون فـي الـبيع إعـنات لـلمديـن بـتمكين خـصمه 

منه، فهذه أربعة شروط أخرى في شرط جامع هو القسم الثاني.  

ويـقول الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي يظهـر لـنا أن مـذهـب المـالـكية هـو الـرّاجـح بـين المـذاهـب، 

وفـي الـواقـع لا يـجوز بـيع الـدّيـن بـالـدّيـن، مـثل أن يـبيع ديـنا لـه عـلى رجـل مـن آخـر 

بــالــتأخــير، ولا يــجوز أيــضا فــسخ الــدّيــن فــي الــدّيــن، مــثل أن يــدفــع الــغريم لــصاحــب 

الدين ثمرة يجنيها، أو دارا يسكنها، لتأخر القبض في ذلك. 
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٩٠- توافق حكم بيع الوقف والقرض 

#لا يــتصوّر بــيع الــوقــف الــنقدي المــؤقــت إن ثــبت أصــلا مــوقــوفــا، ويــجوز إن صــار 

ســلعة أو مــؤســسة أو غــيرهــا ولــو كــانــت هــي الأصــل المــوقــوف، إن تــعطّل وتــعذّر 

الانـتفاع بـه وفـق شـرط الـواقـف، فـيباع ليسـتبدل ويـجعل ثـمنه فـي مـثله، إلا الـعقار 

المـوقـوف (وأنـقاضـه) فـلا يـباع ولـو خـرب وتـعطّل. أمـا بـيع الـدّيـن إن كـان قـرضـا 

نقديا حسنا فيجوز للمدين، كما يجوز لغير المدين بشروط ثمانيّة محدّدة. 

٩١- رجوع الوقف إلى ملك الواقف بانقطاع جهته:  

ما يهمنا هو الوقف المؤقت، ولا بأس بذكر المؤبد استطرادا للمعرفة والمقارنة: 

ذهـب المـالـكية أن الـوقـف المـؤقـت إن انـقطع بـانـقطاع الجـهة الـتي حـبس عـليها -

يرجع للواقف أو ورثته. 

(وإن لــم يــؤبّــد) الــوقــف؛ فــلا يخــلو إمــا أن يــقيد بشــيء أو لا: (فــإن قــيّد 

بـحياتـهم) أو حـياتـي (أو حـياة فـلان) كـزيـد (أو) قـيد (بـأجـل) كعشـرة 

أعـوام والـوقـف عـلى مـعينين كـقولـه: وقـفته عـلى أولادي أو عـلى أولاد فـلان 

مـدة حـياتـه أو مـدة حـياتـي إلـى آخـره (فـللباقـي): أي فـمن مـات مـنهم فـنصيبه 

لـبقية أصـحابـه حـتى يـنقرضـوا، (ثـمّ) إذا انـقرضـوا ولـم يـبق مـنهم أحـد (يـرجـع 

مــلكا) لــربــه أو لــوارثــه إن مــات (وإلاّ) يــقيد بشــيء ممــا تــقدم بــأن أطــلق 

ر الانـتفاع �ـه، أمـا بـ�عه اسـ�ثمارا ك�فه والـمضار�ـة �ـه فـذاك أمـر 
ّ

# Wـلامـنا عـن بـ�عه إن تـعطّل أو خـرب وتـعذ
وطه. ÑÒآخر له مجاله و
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(فــمرجــع الأحــباس): أي فــيرجــع بــعد انــقراض جــميعهم مــرجــع الأحــباس 

١لأقرب عصبة المحبس، كما سيأتي. 

أمـا الـوقـف المـؤبـد فـإن انـقطع يـعود حـبسا عـلى عـصبة الـواقـف، قـال الشـيخ -

٢الخـرشـي فـي شـرحـه لمخـتصر الشـيخ الـعلاّمـة خـليل رحـمهما الله تـعالـى: "ورجـع 

إن انـقطع لأقـرب فـقراء عـصبة المحـبس وامـرأة لـو رجّـلت عـصّبت"، مـوضـحا: 

المـشهور أن الحـبس المـؤبـد إذا انـقطعت الجـهة الـتي حـبس عـليها وشـرط صـرفـه 

لـها وتـعذر ذلـك، فـإنّـه يـرجـع حـبسا لأقـرب فـقير مـن عـصبة الـواقـف يسـتوي فـيه 

الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين. 

٩٢- رجوع القرض إلى ملك المقرض بانقطاع جهته: 

الأصـل فـي الـقرض أن يـكون لأحـد بـعينه، إنـسانـا أو مـؤسـسة، ولا شـكّ أنـه لازم الـوفـاء 

عـند الأجـل لـثبوتـه فـي الـذمّـة مـطلقا، غـير أنّـه يـتصوّر أن يـخصّص صـندوق لـلإقـراض، 

ولا يخــلوا مــن أحــوال ثــلاثــة: إمّــا أن يــكون عــلى مــعينين أو عــلى غــير مــعيّنين أو 

مــختلطا، فــأمــا إن كــان لــغير مــعينين فســيجد الــصندوق مــن يســتقرض مــنه، ومــثله 

لـلمختلط، بـقي إن خـصّص لمـعينين وهـذا هـو المـقصود فـإن أبـوا الاقـتراض جـميعهم أو 

مـاتـوا فـلينظر لـلعقد ولـيتتأمّـل شـروط المـقترض، فـإن اشـترط ردّ مـالـه إن لـم يجـد طـالـبا 

لـلإقـراض ردّ لـه (والـفرض أنّـه وكـل وكـيل وأقـامـه لإدارتـه وتسـييره)، وإن ضـرب لـه 

أجلا فليراع. 

، دار الفض�لة، 4/538. ح الصغ�� Ñ×١ ال
: دار الفكر للطbاعة، (7/89). q

Ñçح مخت� خل�ل للخر ÑÒ ٢
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٩٣- تـخالـف انـقطاع الجـهة المسـتفيدة فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي 

الحسن 

إن انـقطع بـعض مسـتحقي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الاقـراضـي أو الاسـتثماري فـلمن 

بـقي مـنهم، فـإن انـقرضـوا جـميعا ولـم يـبق مـنهم أحـد رجـع مـلكا لـلواقـف أو ورثـته 

إن مــات. والأصــل أن لــيس لــلقرض الــنقدي الحــسن جــهة يــصرف إلــيها يــتصور 

انقطاعها، إلا أن يخصّص صندوق للإقراض فعلى شرط المقرض. 

ثامنا- موجب انعقاد الوقف النقدي الحسن والقرض النقدي المؤقت:  

اخــتلف الــفقهاء فــي تــرتــب أثــر الــقرض وهــو نــقل مــلكية محــله مــن المــقرض إلــى 

المـــقترض، هـــل يـــتم بـــالـــعقد؟ أم يـــتوقـــف عـــلى الـــقبض؟ أم لا يـــتحقق إلا بـــتصرف 

المــقترض فــيه أو اســتهلاكــه؟ عــلى أربــعة أقــوال: (أحــدهــا) لــلحنابــلة والحــنفية فــي 

الــقول المــعتمد والــشافــعية فــي الأصــح: وهــو أن المــقترض إنمــا يمــلك المــال المــقرض 

بـالـقبض، وقـال الـشافـعية: غـير أن المـلك فـي الـقرض غـير تـام لأنـه يـجوز لـكل واحـد 

مـنهما أن يـنفرد بـالـفسخ، (والـثانـي) لـلمالـكية وهـو أن المـقترض يمـلك الـقرض مـلكا 

تـامـا بـالـعقد وإن لـم يـقبضه ويـصير مـالا مـن أمـوالـه ويـقضى لـه بـه، لأن الـتراضـي هـو 

١المـناط فـي نـقل مـلكية الأمـوال مـن بـعض الـعباد إلـى بـعض، (والـثالـث) لـلشافـعية فـي 

الـــقول المـــقابـــل لـــلأصـــح وهـــو أن المـــقترض إنمـــا يمـــلك المـــال المـــقترض بـــالـــتصرف، 

ة.
¿
١ المناط أي مناط الح³م بنقل المل��ة، وهو �معrÜ العل
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(والــرابــع) عــند الحــنفية لأبــي يــوســف وهــو أن الــقرض لا يمــلك بــالــقبض مــا لــم 

يستهلك وحجته أن الإقراض إعارة. 

وعـن مـوجـب انـعقاد الـوقـف عـامـة ومـنه الـنقدي المـؤقـت فـقد تـقدّم قـول الشـيخ الـصاوي 

١فــي حــاشــيته عــلى الشـّـرح الــصغير للشــيخ الــدرديــر رحــمهما الله تــعالــى:  "وكــل 

معروف فإنه يملك بالعقد..." 

٩٤- توافق موجب انعقاد الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـنعقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت ويـلزم بـالـعقد كـالـقول أو الـكتابـة وإن لـم يـقبضه، 

مثله مثل القرض النقدي الحسن. 

تـاسـعا- حـصول المـانـع بـعد الـعقد وقـبل الحـوز فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض 

النقدي الحسن:  

مـرّ قـول الشـيخ الـصاوي فـي حـاشـيته عـلى الشـّرح الـصغير للشـيخ الـدرديـر رحـمهما الله 

:"... فـإن حـصل مـانـع لـلمتصدق أو الـواهـب أو فـاعـل المـعروف بـغير الـقرض  ٢تـعالـى

قبل الحوز بطل بخلاف القرض لأنه لا يتوقف على الحوز". 

والمانع عند الفقهاء فلس أو موت أو مرض موت. 

٩٥- تـبايـن حـصول المـانـع بـعد الـعقد وقـبل الحـوز فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض 

النقدي الحسن 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
(3/645)

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ٢ أبـــو ال�»
(3/645)

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ١٤٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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إن لـم يحـز الـوقـف الـنقدي المـؤقـت بـعد الـعقد وحـصل مـانـع بـطل الـعقد، خـلافـا 

للقرض النقدي الحسن فلا يبطل بعد العقد ولو حصل المانع. 

عاشرا- موجب انتقال الملكية في الوقف والقرض النقديان 

وعـن مسـتوجـب نـقل مـلكية الـوقـف، ذهـب المـالـكية المجـيزيـن لـلوقـف الـنقدي المـؤقـت 

أنّـه لا يـتم الـوقـف إلا بـالـقبض، أمـا جـمهور الـفقهاء مـن الـشافـعية والحـنابـلة ذهـبوا إلـى 

أنّـه لا يشـترط الـقبض لـتمام الـوقـف ولـزومـه بـل يـكفي بـالـصيغة الـصريـحة أو الـدالـة، ولا 

يشـترط الحـنفية الـقبض وإنمّـا التسـليم، وفـي قـول عـن الحـنفية وروايـة عـن الحـنابـلة أنـه لا 

يتم الوقف إلا بالقبض. 

جـاء فـي المخـتصر: "ومـلك ولـم يـلزم ردّه إلاّ بشـرط، أو عـادة"، يـقول الشـيخ الخـرشـي 

١شــارحــا قــول الشــيخ خــليل رحــمهما الله تــعالــى: يــعني أن الــقرض يمــلكه المــقترض 

بمجـرد عـقد الـقرض وإن لـم يـقبضه ويـصير مـالا مـن أمـوالـه، ويـقضى لـه بـه وإذا قـبضه 

فــلا يــلزمــه رده لــربــه إلا إذا انــتفع بــه عــادة أمــثالــه مــع عــدم الشــرط فــإن مــضى الأجــل 

المشـترط، أو المـعتاد فـيلزمـه رده ويـجوز لـلمقترض أن يـرد مـثل الـذي اقـترضـه ولـه أن 

يـرد عـين الـذي اقـترضـه إن كـان غـير مـثلي وهـذا مـا لـم يـتغير بـزيـادة، أو نـقصان قـالـه ابـن 

عـرفـة ومـقتضى قـولـه، ولا يـلزم رده أنـه لـو أراد تـعجيله قـبل أجـله وجـب عـلى ربـه قـبولـه 

ولو غير عين؛ لأن الأجل فيه من حق من هو عليه. 

٩٦- توافق موجب انتقال الملكية في الوقف والقرض النقديان 

(5/232) ، q
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تــنتقل مــلكية الــوقــف الــنقدي المــؤقــت بمجــرّد الــعقد، كــمثل الــقرض الــنقدي 

الحسن. 

أحد عشر- صفة بدل القرض ومكان ردّه وزمانه:  

يتأتى تفصيل ذلك نحو ما يلي: 

٩٧- صفة بدل القرض النقدي الحسن والوقف النقدي المؤقت:  

اخـتلف الـفقهاء فـي بـدل الـقرض الـذي يـلزم المـقترض أداؤه عـلى ثـلاثـة أقـوال: أحـدهـا 

لــلمالــكية والــشافــعية فــي الأصــح وهــو أن المــقترض مــخير فــي أن يــردّ مــثل الــذي 

اقـترضـه إذا كـان مـثليا، وبـين أن يـرده بـعينه إذا لـم يـتغير بـزيـادة أو نـقصان، وهـو قـول 

أبـي يـوسـف مـن الحـنفية. أمـا إذا كـان قـيميا، فـله أن يـرده بـعينه مـا دامـت الـعين عـلى 

حـالـها لـم تـتغير، أو بمـثله صـورة، والـثانـي عـند الحـنفية وهـو أن المـقترض بمجـرد تمـلكه 

لـلعين المـقترضـة فـإنـه يـثبت فـي ذمـته مـثلها لا عـينها ولـو كـانـت قـائـمة، حـتى لـو أراد 

المـقرض أن يـأخـذ محـل الـقرض بـعينه مـن المسـتقرض فـليس لـه ذلـك، وللمسـتقرض أن 

يـعطيه غـيره، وأنـه لـو اسـتقرض شـيئا مـن المـكيلات أو المـوزونـات أو المـسكوكـات مـن 

الــذهــب أو الــفضة، فــرخــصت أســعارهــا أو غــلت فــعليه مــثلها، والــثالــث لــلحنابــلة 

فـفرّقـوا بـين مـا إذا كـان محـل الـقرض مـثليا مـكيلا أو مـوزونـا، وبـين مـا إذا كـان قـيميا لا 

يـنضبط بـالـصفة كـالجـواهـر ونـحوهـا، وبـين مـا إذا كـان سـوى ذلـك، وقـالـوا إن كـان محـل 

الـقرض مـثليا مـن المـكيلات أو المـوزونـات فـيلزم المـقترض مـثله، وإن كـان محـل الـقرض 

غــير مــكيل ولا مــوزون فــيجب رد قــيمته يــوم الــقبض إن كــان ممــا لا يــنضبط بــالــصفة 

كـالجـواهـر ونـحوهـا قـولا واحـدا، لأن قـيمتها تـتغير بـالـزمـن اليسـير بـاعـتبار قـلة الـراغـب 
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وكـثرتـه، أمـا مـا يـنضبط بـالـصّفة كـالمـذروع والمـعدود والحـيوان، فـيجب ردّ قـيمته يـوم 

القرض لأنها تثبت في ذمته وهو المذهب. 

١تـقدّم قـبيل قـليل قـول الشـيخ الخـرشـي رحـمه الله تـعالـى: "... ويـجوز لـلمقترض أن 

يـرد مـثل الـذي اقـترضـه، ولـه أن يـردّ عـين الـذي اقـترضـه إن كـان غـير مـثلي وهـذا مـا لـم 

يــتغير بــزيــادة، أو نــقصان قــالــه ابــن عــرفــة ومــقتضى قــولــه، ولا يــلزم رده أنــه لــو أراد 

تـعجيله قـبل أجـله وجـب عـلى ربـه قـبولـه ولـو غـير عـين؛ لأن الأجـل فـيه مـن حـق مـن هـو 

عليه،…". 

وذهــب جــمهور الــفقهاء مــن الحــنفية والــشافــعية والحــنابــلة وابــن حــبيب مــن المــالــكية 

وغـيرهـم إلـى أن المـقترض لـو قـضى دائـنه بـبدل خـيرا مـنه فـي الـقدر أو الـصفة، أو دونـه، 

برضاهما جاز ما دام أن ذلك جرى من غير شرط أو مواطأة. 

٩٨- تشابه شروط صفة بدل أصل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

عــن صــفة بــدل الــوقــف الــنقدي المــؤقــت: الأصــل أن يــردّ مــثله (كــلّه) تــامــا كــما 

وصـفة، ويـجوز بـعضه لـينقلب مـا بـقي وقـفا نـقديـا دائـما أو صـدقـة أو هـبة هـديـة أو 

قـرضـا، سـواء اتـفق عـلى ذلـك بـداءة فـي وثـيقة (صـك أو حـجة) الـوقـف أو بـعد 

أجــل مــسمى وســواء بمــبادرة مــنه أو بــطلب مــن مــؤســسة الــوقــف، إن لــم تــتنافــى 

الأحـكام الشـرعـية ولـم يجـرّ إلـى محـذور شـرعـي، لـتطبق عـلى المـنقلب أحـكامـا 

جديدة. 
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أمــا عــن صــفة بــدل الــقرض الــنقدي الحــسن قــال المــالــكية بــجواز ردّه بــعينه إن لــم 

يتغيّر، وإلا فبمثله كمّا وصفة. 

٩٩- حاصل مسألة قضاء الدين: 

تلخيص مسألة قضاء الدين من القرض سواء عينا أو عرضا أو طعاما: 

بــالــنّظر فــي كــتاب الشــرح الــصغير للشــيخ الــدرديــر نجــده رحــمه الله تــعالــى فــي بــاب 

الـقرض (الـديـن مـن قـرض) يـذكـر أصـناف المـال المـقترض مـن: عـين وعـرض وطـعام، 

ويـبين ردّه والـوفـاء بـه قـبل الأجـل وبـعده، بمـساو أو أقـلّ أو أكـثر صـفة أو قـدرا، فـالحـاصـل 

ســت وثــلاثــون حــالــة مــن حــاصــل ضــرب ثــلاثــة فــي اثــنين فــي ثــلاثــة فــي اثــنين عــلى 

الـترتـيب المـتقدّم، مـوضّـحا مـا يـجوز ومـا لا يـجوز فـيهما (الأجـل) مـعللا حـكم عـدم 

الجــواز (لا الجــواز لأن الأصــل فــي المــعامــلات الجــواز، ولا تــبريــر ولا تــعليل لــلأصــل) 

بقواعد منضبطة وأسس ثابتة، وعملت على تلخيص ذلك في الجدول الموالي: 

عينا وعرضا 
وطعاما

بعد الأجلقبل الأجل

- يجوز قدرا وصفة- يجوز قدرا وصفةمساويا

أقل

- لا يجوز صفة (بسبب ضع 
وتعجّل)

- لا يجوز قدرا (بسبب ضع 
وتعجّل)

- لا يجوز قدرا وصفة (بسبب ضع 
وتعجّل)

- يجوز صفة
- يجوز قدرا

- يجوز قدرا وصفة
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وخـلاصـة الجـدول إن كـان الـدّيـن مـن قـرض، سـواء كـان محـلّ الـقرض عـينا أو عـرضـا أو 

طعاما أنّه: 

قــبل الأجــل: لا يــجوز ردّ الــبدل الأقــل مــطلقا أو الأكــثر قــدرا، ويــجوز مــساويــا -

مطلقا والأكثر (الأحسن) صفة. 

بـعد الأجـل: لا يـجوز ردّ الـبدل الأكـثر قـدرا، ويـجوز مـساويـا مـطلقا وأقـل مـطلقا -

والأكثر صفة. 

تلخيص مسألة قضاء الدين من بيع سواء عينا أو عرضا أو طعاما: 

أمّـا فـي حـال كـان حـصول الـدّيـن مـن بـيع فـيفترق الحـال إن كـان (الـدّيـن) عـينا عـنه إن 

كان عرضا وطعاما، ولنبدأ بتلخيص هذه المعاملة إن كان الدّين عينا (نقودا): 

أكثر

- يجوز صفة 
- لا يجوز قدرا (بسبب منع حط 

الضمان وأزيدك، ولكونه سلف جرّ 
نفعا)

- يجوز صفة 
- لا يجوز قدرا (لكونه سلف 

جرّ نفعا)

بعد الأجلقبل الأجلعينا

- يجوز قدرا وصفة- يجوز قدرا وصفةمساويا

أقل
- لا يجوز صفة (بسبب ضع وتعجّل)
- لا يجوز قدرا (بسبب ضع وتعجّل)

- لا يجوز قدرا وصفة (بسبب ضع وتعجّل)

- يجوز صفة
- يجوز قدرا

- يجوز قدرا وصفة

أكثر
- يجوز صفة

- لا يــــــــجوز قــــــــدرا (بســــــــبب مــــــــنع حــــــــط الــــــــضمان 
وأزيدك، ولكونه سلف جرّ نفعا)

- يجوز صفة 
- يجوز مقدارا

- يجوز قدرا وصفة 
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وخلاصة الجدول إن كان الدّين من بيع، وكان محلّ الدّين عينا أنّه: 

قــبل الأجــل: لا يــجوز ردّ الــبدل الأقــل مــطلقا أو الأكــثر قــدرا (عــددا)، ويــجوز -

مساويا مطلقا والأكثر (الأحسن) صفة، كحالة إن حصل من قرض تماما. 

بعد الأجل: فيجوز ردّ البدل مساويا أو أقل أو أكثر مطلقا. -

وأمّـا إن حـصل الـدّيـن مـن بـيع وكـان (الـدّيـن) عـرضـا أو طـعامـا فـملخّص أحـكامـه، فـي 

الجدول كما ترى: 

وخلاصة الجدول إن كان الدّين من بيع وكان محلّ الدّين عرضا أو طعاما أنّه: 

 قـبل الأجـل: يـجوز ردّ بـدل الـدّيـن مـساويـا مـطلقا، ولا يـجوز الأقـل مـطلقا ولا -

الأكثر قدرا أو صفة أو هما معا. 

 بعد الأجل: فيجوز ردّ بدل الدّين مساويا أو أقل أو أكثر مطلقا. -

بعد الأجلقبل الأجلعرضا وطعاما

يجوز قدرا وصفةيجوز قدرا وصفةمساويا

أقل

لا يجوز قدرا (بسبب ضع 
وتعجّل)

لا يجوز صفة (بسبب ضع 
وتعجّل)

لا يجوز قدرا وصفة (بسبب 
ضع وتعجّل)

يجوز صفة
يجوز قدرا

يجوز قدرا وصفة
(تنبيه: في العرض لا يشترط 

إبراؤه من الباقي، خلاف الطعام 
فيشترط)

أكثر

- لا يجوز قدرا (بسبب منع 
حط الضمان وأزيدك)

- لا يجوز صفة (بسبب منع 
حط الضمان وأزيدك)

- لا يجوز قدرا وصفة (بسبب 
منع حط الضمان وأزيدك)

- يجوز صفة
- يجوز مقدارا

- يجوز قدرا وصفة
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٩٣- مكان ردّ بدل الوقف والقرض:  

لا خـلاف بـين الـفقهاء فـي أن الأصـل فـي الـقرض وجـوب ردّ بـدلـه فـي نـفس بـلد الـعقد، 

وأن لـلمقرض المـطالـبة بـه فـيه، ويـلزم المـقترض الـوفـاء بـه حـيث قـبضه، إذ هـو المـكان 

الـذي يـجب التسـليم فـيه، لـكن لـو بـذلـه المـقترض فـي مـكان آخـر أو طـالـبه المـقرض بـه 

فـي بـلد أخـر فـإن كـان ممـا لا حـمل لـه ولا مـؤنـة كـالـدراهـم والـدنـانـير فـقد اتـفق الـفقهاء 

عـلى أنـه يـلزم مـقرضـها أخـذهـا بـغير محـل الـقرض، إن تجـنب الـكلفة فـي حـملها وسـلم 

مـن الـضرر أو الخـوف عـلى نـفسه أو عـليها، وأمـا مـا لـه حـمل ومـؤنـة كـالمـكيل والمـوزون 

فـقد اتـفق الـفقهاء عـلى أن المـقرض لا يـلزم أخـذه بـغير محـله، لمـا فـيه مـن زيـادة الـكلفة 

إلا إن رضـي، ولـو الـتقى المـقرض والمـقترض فـي غـير بـلد الـقرض وقـيمة محـل الـقرض 

فـي الـبلدتـين مـختلفة فـطلب المـقرض ديـنه، فـذهـب الـشافـعية والحـنابـلة وروايـة عـند 

الحـنفية إلـى أنـه يـلزم المـقترض أداؤهـا، وتـعتبر قـيمة بـلد الـقرض لأنـه محـل الـتملك، 

وذهـب المـالـكية أنّـه لا يـلزمـه ذلـك، ولـزم أن يـوكـّل مـن يـقبضه مـنه فـي ذلـك الـبلد الـذي 

اقـرضـه فـيه، ولـو اصـطلحا عـلى الـقضاء فـي الـبلد الآخـر كـان ذلـك جـائـزا إن كـان بـعد 

حلول الأجل، وإن كان قبل حلوله لم يلزم. 

قـال الشـيخ خـليل صـاحـب المخـتصر رحـمه الله تـعالـى: (... كـأخـذه بـغير محـلّه إلاّ 

الـعين)، وجـاء فـي شـرح الشـيخ الخـرشـي رحـمه الله تـعالـى: "يـعني أن الـقرض لا يـلزم 

أخـذه بـغير محـله، بمـعنى أن المـقترض إذا دفـعه لـلمقرض فـي غـير محـل الـقرض وأبـى 

مـن أخـذه فـإنـه لا يـلزمـه قـبولـه لمـا فـيه مـن زيـادة الـكلفة فـإن رضـي بـأخـذه جـاز، إلا أن 

يـكون الشـيء المـقترض عـينا فـيلزم مـقرضـها أخـذهـا بـغير محـلها إذ لا كـلفة فـي حـملها 
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ولـو اتـفق فـي الـطريـق خـوف ويـنبغي أن يـكون مـثل الـعين الجـواهـر الـنفيسة فـيما ذكـر 

أي وإن كـانـت فـي الـباب الـسابـق كـالـعروض، وقـولـه: كـأخـذه إلـخ مـثله فـي دفـعه فـي 

غـير محـله كـما فـي الـبيع، والـظاهـر أن الـعين إذا احـتاجـت إلـى كـبير حـمل أنـه لا يـلزمـه 

قبولها كغيرها". أه 

٩٤- توافق الاتفاق على مكان ردّ الأصل في الوقف والقرض 

اتـفق الـفقهاء أن الأصـل فـي الـقرض الـنقدي الحـسن وجـوب ردّ بـدلـه فـي بـلد الـعقد 

إلا أن يـتّفقا عـلى غـيره، وأنّ لـلمقرض المـطالـبة بـه فـيه، ويـلزم المـقترض الـوفـاء بـه 

فـيه، أمـا فـي غـير بـلده فـإن الـتقيا ولـكون الـنقود ممـا لا مـؤونـة لـها فـيلزم المـقرض 

أخـذهـا إن أمـن عـليها وعـلى نـفسه ولـم تحـتج لمـؤونـة ونـفقات، وإن اخـتلف المـكان 

والـقيمة وطـالـبه المـقرض فـإنّـه لا يـلزمـه الـردّ، ووجـب أن يـوكّـل مـن يـقبضه مـنه فـي 

بلد القرض. 

مـثله الـوقـف الـنقدي المـؤقـت سـواء خـصّص لـلإقـراض أو لـلاسـتثمار ولـكونـه وثّـق 

واتـفق عـلى مـكان التسـليم إن كـان يـدا بـيد، فـيتوجّـب ردّ بـدلـه أيـنما اتـفق، وإن لـم 

يشـترط فـفي الأمـر فـسحة لـكونـه مـؤمـونـا مـن جـرّ الـنفع (فـهو لـيس قـرضـا) إن 

اكتنفه الرضا، خصوصا إن تم الدفع إلكترونيا، مع مراعاة عرف المثل والبلد. 

٩٥- زمان رد بدل الوقف والقرض:  
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ذهـب المـالـكية أن الـبدل لا يـثبت حـالا فـي ذمـة المـقترض، وعـلى ذلـك قـالـوا: لـو اقـترض 

مـطلقا - مـن غـير اشـتراط أجـل - فـلا يـلزمـه ردّ الـبدل لمـقرضـه إن أراد الـرجـوع فـيه، 

ويجبر المقترض على إبقائه عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به. 

جـــاء فـــي المخـــتصر: " ومـــلك ولـــم يـــلزم ردّه إلاّ بشـــرط، أو عـــادة"، يـــقول الشـــيخ 

١الخـرشـي شـارحـا قـول الشـيخ خـليل رحـمهما الله تـعالـى: "يـعني أن الـقرض يمـلكه 

المـقترض بمجـرد عـقد الـقرض وإن لـم يـقبضه، ويـصير مـالا مـن أمـوالـه، ويـقضى لـه بـه 

وإذا قـبضه فـلا يـلزمـه رده لـربـه إلا إذا انـتفع بـه عـادة أمـثالـه مـع عـدم الشـرط فـإن مـضى 

الأجل المشترط، أو المعتاد فيلزمه رده،..." 

٩٦- توافق زمان ردّ بدل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

لا يـعقل عـقد وقـف نـقدي مـؤقـت بـلا أجـل، ولـذا وجـب الـوفـاء والمـطالـبة بـه عـند 

حـلولـه، لا قـبله إلا لشـرط. أمّـا الـقرض الـنقدي الحـسن فـذهـب المـالـكية أنّ لـه أجـلا، 

والـبدل لا يـثبت حـالا فـي ذمـة المـقترض حـتى يـنتفع بـه عـادة أمـثالـه، إلا لشـرط، 

ورضى المقترض بشرطه كتعجيله، إسقاط لحقه في الأجل. 

إثنا عشر- الشروط الجعلية في القرض:  

هــي الشــروط الــتي يــضعها ويــجعلها الــعاقــدان بــينهما بــرضــاهــما، ومــقابــله الشــروط 

الشـرعـية: اشـتراط الـتّوثـيق: ذهـب الـفقهاء إلـى صـحة الإقـراض بشـرط رهـن أو كـفيل أو 

إشـهاد، لأنـها تـوثـيقات لا مـنافـع زائـدة لـلمقرض، وهـو شـرط لا يـنافـي مـقتضى عـقد 

القرض، على قاعدة: "أن ما جاز فعله جاز شرطه". 

(5/232) ، q
Ñçح الخر ÑÒ ١
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٩٧- توافق الاشهاد أو التوثيق في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـتفق الـقرض الـنقدي الحـسن مـع الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـي جـواز عـقدهـما بشـرط 

الاشـــهاد أو الـــتوثـــيق، إذ لا مـــانـــع مـــن أن يشـــترط الـــواقـــف شـــهودا أو مســـتندا 

تـوثـيقيا، لـقصد: ضـمان اسـترداد مـالـه بـعد الأجـل المحـدّد، وحـفظ الأصـل، وضـمان 

حقوق الموقوف عليه. 

٩٨- اشتراط الرّهن:  

الـرهـن لـغة: الـلزوم، والحـبس وكـل مـلزوم. قـال تـعالـى {كـلّ نـفس بمـا كسـبت رهـينة} 

[المـدثـر: ٣٨]، أي: مـحبوسـة، والـراهـن دافـعه، والمـرتـهن بـالكسـر آخـذه ويـقال مـرتـهن 

بـالـفتح؛ لأنـه وضـع عـنده الـرهـن ويـطلق أيـضا عـلى الـراهـن؛ لأنـه سـألـه، وشـرعـا: مـال 

قـبض تـوثـقا بـه فـي ديـن، وأشـار بـقولـه فـي ديـن إلـى أن الـرهـن لا يـصح أن يـكون فـي 

مـعين وإنمـا يـصح أن يـكون فـي ديـن، والـدّيـن لا يـتقرر فـي المـعينات وعـرفـه ابـن عـرفـة 

بـالمـعنى الاسـمي بـناء عـلى الاسـتعمال الـكثير وعـرفـه المـؤلـف بـالمـعنى المـصدري بـناء عـلى 

الاستعمال القليل عند الفقهاء، كذا جاء في شرح الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى. 

الرهن في الوقف النقدي المؤقت: 

جــاء فــي الشــرح الــصغير عــن الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى: (الــرّهــن) شــيء 

(مــتموّل): أي مــن الأمــوال كــانــت عــينا أو عــرضــا أو حــيوانــا أو عــقارا أو غــيرهــما 

كـمنفعة عـلى مـا سـيأتـي (أخـذ) مـن مـالـكه؛ والمـراد: يـؤخـذ مـنه ولـيس المـراد الأخـذ 

بـالـفعل، لأن قـبضه بـالـفعل لـيس شـرطـا فـي انـعقاده ولا فـي صـحته ولا لـزومـه بـل يـنعقد 
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ويـلزم بـالـصفة، ثـم يـطلب المـرتـهن أخـذه إذ لا يـتم إلا بـه (تـوثّـقا بـه): أي المـتمول 

(فـي ديـن لازم): مـن بـيع أو قـرض أو قـيمة مـتلف (أو) ديـن (صـائـر إلـى الـلّزوم) 

كـأخـذ رهـن مـن صـانـع أو مسـتعير خـوفـا مـن ادعـاء ضـياع. وهـذا دلـيل جـواز الـرهـن فـي 

القرض عامة وموضوعنا وهو القرض النقدي الحسن على وجه الخصوص. 

وبـخصوص اشـتراط رهـن لمـا يـوقـف: فـلم أجـد ذكـرا لمـسألـة طـلب رهـن مـن قـبل الـواقـف 

لــوقــفه، مــن حــيث اعــتبار الــرهــن لــلتوثـّـق لــلأصــل المــوقــوف، ولــعل مــردّ ذلــك اتــفاق 

الـفقهاء كـون الـوقـف عـندنـا لا يـزال عـلى مـلك الـواقـف أصـلا، كـما أنّـه بـفرض تـقديمـه 

لـناظـر ولـو بـعد مـكانـه والحـال أنّـه مـن عـقود المـعروف والـتكافـل والـتراحـم والـرهـن لا 

يــتّفق وذلــك بــل يــنافــيه ويــضاده، كــما أنّ الــغالــب هــو مــبادرة الــواقــف لــلتصدّق 

والـتحبيس وإرادتـه الـتكافـل وسـد الحـاجـات وطـلب الـتوثـق بـرهـن ممـا يـناقـض المـعروف، 

ثـم لا تـغفل وتـنبّه أنّ الـناظـر وكـيل أمـين فـلا الـوكـالـة (لـكونـه نـائـبا عـن الأصـيل) تـسوّغ 

ولا الأمانة تجيز طلب الرّهن منهما على عمل معروف خيري لله تعالى. 

: "فـإن  ١وهـذا مـا مشـى عـليه الشـيخ الـدسـوقـي فـي الشـرح الـكبير قـال رحـمه الله تـعالـى

شـرط أن لا يـعير إلا بـرهـن فـالشـرط بـاطـل والـرهـن لا يـصح؛ لأن المسـتعير _حـيث كـان 

أهـلا لـذلـك_ أمـين فـلا يـضمن ويـقبل قـولـه: إن لـم يـفرط فليسـت عـاريـة حـقيقة كـما 

في السيد عن ح، فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به".  

وحرف الحاء (ح) إشارة إلى العالم الشيخ الحطاب رحمهم الله تعالى. 

.4/88 : ح ال�ب�� Ñ×١ ال
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وانـظر قـولـه إن أريـد أي قـصد اشـتراط الـرّهـن أن يـذكـّر المسـتعير بـردّ الـعاريـة _والحـال 

أنّـه أمـين_ عـمل بـه أي جـاز شـرطـه ولـه ذلـك وصـحت الإعـارة والشـرط، هـذا فـي عـقد 

العارية، والوقف أو القرض فأولوي في الشرط وقبوله. 

، فــي  ١واتــفقت المــعايــير الشــرعــية عــلى مــا يــؤكّــد هــذا، حــيث ذكــر فــي مــعيار الــرهــن

الــفقرة ٣/٣/٢ أنّــه لا يــجوز اشــتراط الــرهــن فــي عــقود الأمــانــة كــالــوكــالــة والإيــداع 

والمــشاركــة والمــضاربــة والــعين لــدى المســتأجــر، فــإن كــان لــلاســتيفاء مــنه فــي حــالات 

التعدي أو التقصير أو المخالفة للشروط جاز.  

والـوقـف مـن عـقود الأمـانـة ويـزيـد عـمّا ذكـر أنـّه مـن عـقود الـتبرعـات كـالهـبة والـوصـيّة 

والـصدقـة والـعاريـة، ولا يـعقل أن تـطلب ضـمانـات لـعقود يـكتنفها الـتراحـم والـتكافـل 

ويــؤطّــرهــا الــتعاون والــتضامــن، فــإنّ هــذا ممــا يــتنافــى والــباعــث عــلى الــوقــف ولا يــتّفق 

بحكم العادة والعقل الشّرع مع المقصود منه. 

الـلهم إلا أن تـطلب الـوقـف مـؤسـسة وقـفية والحـال أنّ الـواقـف تحـفّظ عـلى أمـانـتها أو هـي 

تـبرّعـت بـه لـه، لـيقبض رهـنا مـنها، فـواسـع ولا مـنافـاة مـع أمـانـة يـدهـا كـما هـوّ مـقرّر، غـير 

أنّه لا خلاف أن التنفيذ على الرهن محلّ عقد الوقف لا يتمّ إلا بشروط تحصل: 

ثـبوت هـلاك بـعض الأصـل أو كـلّه بـعد حـلول الأجـل، خـلاف قـبل الأجـل فـلا يـسأل -

عنه، لمظنّة تدارك المؤسسة الوقفية لنّقص الأصل وتغطيّة ما تضرّر منه. 

ثــبوت الــتعدي أو الــتقصير أو مــخالــفة الشــروط عــمدا، بــل ولــو خــطأ لــتقرر أنّ -

"الخــطأ والــعمد فــي أمــوال الــناس ســواء"، والحــال إن طــالــبت المــؤســسة الــوقــفية 

عJة، معJار الرهن وتطبJقاته المعا{ة، الbح�Çن، 2022، ص 764. : المعاي89 ال<= q
rs١ أيو
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بـالـوقـف لأنـّها بهـذا لا تـثبت لـها الـنيابـة صـافـية عـذبـة بـل فـيها شـائـبة الاسـتقلال 

والـضّمان، وبـرهـان الـتعدي أو الـتقصير أو المخـالـفة: الإعـتراف أو الـدلـيل أو الإثـبات 

من قبل جهة متخصّصة كالقاضي. 

عـمل مـا يـلزم عـن ثـبوت نـقص فـي الأصـل وفـق الـعقد قـبل الـتنفيذ عـلى الـرّهـن، -

كســداد المــؤســسة أو طــرف آخــر، أو إنــظارهــا لأجــل ذكــره الــعقد أو يــتفقا عــليه، 

وهكذا. 

غـير أنّـه قـد يـعترض عـلى مـا تـقدّم بـكون أن الـواقـف مـتبرع مـختار، فـله أن يـقبل الـوقـف 

بشـروطـه والـتي مـنها عـدم جـواز اشـتراطـه رهـنا أو كـفيلا ولـه أن يحجـم إن خـاف أو 

شـكّ أو تحـفّظ عـليها أو عـلى مشـروعـها مـثلا، فـالجـواب أنّ هـذا صـحيح، فـلا ضـمان 

إذن، فـإن شـاء وقـف وإن شـاء امـتنع، غـير أنّـه ضـمان لـلتنفيذ عـليه إن ثـبت الـتعدي 

والـتقصير والمخـالـفة، وهـو تـبرّع مـن المـؤسـسات الـوقـفية المـعاصـرة ذات الـذممّ المسـتقلة 

ماليا وإداريا ولها أن تتبرع بالضّمان ولها ألا تفعل. 

فالمدار إذن على قبولها هي أولا أن تتبرع بالرّهن، أو الكفيل المستقلّ عنهما. 

ولا مـنافـاة بـين طـلب الـوقـف مـن المـؤسـسة الـوقـفية مـع ضـمان مـنها لـلأصـل بـاعـتبارهـا 

مــسألــة مســتجدّة أخــرجــتها عــن الأصــل بــإســقاطــها حــقّها فــي عــدم الــضّمان وإدخــال 

الـرهـن فـي هـذه المـعامـلة عـلى الـصورة، وبـين إقـبال الـواقـف بـلا ضـمان كـما هـو الأصـل 

والمشهور فقها عند المتقدمين، والمعوّل عليه حاليا عند المتأخرين أيضا. 

وهـذا مـا يـؤكّـد أنّ لـكل قـاعـدة اسـتثناء، وزمـننا هـذا زمـن اسـتثناءات وخـروجـات عـن 

الأصل، والله المستعان. 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ١٥٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

الرهن في القرض النقدي الحسن:  

أمـا والـقرض مـن عـقود الـضمان، جـاز أن يـتوثـّق مـقدّمـه بمـا يـضمن لـه بـدل أصـله إن 

١عجـز المـقترض عـن الأداء، قـال الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى فـي الشـرح الـصغير: 

(و) جاز في القرض (اشتراط رهن وحميل): أي ضامن للتوثق بذلك. 

٩٩- تـخالـف اشـتراط الـرهـن والحـميل فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي 

الحسن 

يـختلف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـن الـقرض الـنقدي الحـسن بـتفرّد الـثانـي بـجواز 

اشـتراط المـقرض رهـنا أو حـميلا لـقرضـه، وقـد تـعتريـه بـاقـي الأحـكام الشـرعـية مـن 

مـندوب أو مـكروه أو حـرام، وقـد يـصير الجـواز واجـبا إن خـيف ضـياع الحـقوق أو 

بروز خلافات ونزاعات. 

والأصــل أنـّـه لا يــجوز لــلواقــف ولا يــصحّ مــنه أن يشــترط رهــنا ولا حــميلا لــوقــفه 

الـنقدي المـؤقـت الاقـراضـي أو الاسـتثماري (بـل ولـلوقـف عـامـة) ولـو طـلب مـنه أن 

يـقف، ذلـك أنّـه مـن بـاب المـعروف والمـكارمـة والـتراحـم والـتبرع، لـعلّة كـون وقـفه لا 

يـزال عـلى مـلكه والـناظـر نـائـبه ووكـيله الأمـين، الـلهمّ إلا أن تـبادر بـطلب الـوقـف 

المــؤســسة الــوقــفية الــناظــرة فــلها أن تــتبرع بــتقديم الــرّهــن أو يــتبرع طــرف ثــالــث 

مســتقل عــنهما بــذلــك، شــريــطة ألا يــنفّذ مــن الــرّهــن أو الــكفيل إلا بــحصول 

الموجب الشرعي لذلك من تفريط أوتعد أو مخالفة، والأحسن وضعه عند أمين. 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (3/646).
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١٠٠- اشتراط الوفاء في غير بلد القرض:  

يــدخــل هــذا الاشــتراط فــي بــاب الــسّفتجة، وهــو محــرم عــند الــشافــعية والحــنابــلة فــي 

المـذهـب، مـعتبريـن أن اشـتراط الـسفتجة فـي عـقد الـقرض مـن بـاب الـقرض الـذي يجـر 

نــفعا، وذهــب الحــنفية إلــى الــكراهــة، وقــد روي عــن مــالــك أيــضا أنــه لا بــأس بــذلــك، 

والأشهر عنه كراهيته. 

والشـرع لا يـرد بتحـريم المـصالـح الـتي لا مـضرة فـيها بـل بمشـروعـيتها، ولأن هـذه مـعامـلة 

ولـيس بمـنصوص عـلى تحـريمـها ولا فـي مـعنى المـنصوص، فـوجـب إبـقاؤهـا عـلى أصـلها 

وهـي الإبـاحـة. غـير أن المـالـكية اسـتثنوا مـا إذا عـم الخـوف جـميع طـرق المحـل الـتي يـذهـب 

المـقرض مـنها إلـيه، فـإذا كـان الخـوف عـلى الـنفس أو المـال غـالـبا لخـطر الـطريـق فـلا حـرمـة 

فـي الـعمل بـالـسفتجة بـل يـندب ذلـك تـقديمـا لمـصلحة حـفظ الـنفس والمـال عـلى مـضرة 

ســلف جــر نــفعا، كــما أنــه يــجوز ذلــك عــندهــم إذا كــان فــيه نــفع لــلمقترض أو كــان 

١المتسلف هو الذي طلب ذلك. 

٢جـاء فـي الشـرح الـكبير عـلى مـختصر خـليل، قـول الشـيخ الـدريـر رحـمه الله تـعالـى: 

"ثـم شـبه فـي المـنع قـولـه (كـسفتجة) بـفتح السـين وضـمها وسـكون الـفاء وفـتح الـتاء 

المــثناة مــن فــوق وفــتح الجــيم لــفظة أعجــمية مــعناهــا الــكتاب الــذي يــرســله المــقترض 

لــوكــيله بــبلد لــيدفــع لــلمقرض نــظير مــا أخــذه مــنه بــبلده، ويــحتمل أنــه مــثال لمــا جــر 

مـنفعة (إلاّ أن يـعمّ الخـوف) أي يـغلب سـائـر الـطرق فـلا حـرمـة بـل يـندب لـلأمـن عـلى 

النفس أو المال، بل قد يجب." 

١ الموسوعة الفقه�ة ال�����ة، مرجع سابق، (25/ 25-26). (بتّ�ف)
ح ال�ب�� عÀ مخت� خل�ل، (3/225) Ñ×٢ ال
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وعــلّة الــنّدب الخــوف، وهــو ســبب ضــياع المــال، وكــذا يــدور الحــكم مــع كــل مــا يــضرّ 

المــال، وهــذا مــا يــدلّ عــلى أن الــسفتجة وهــي وفــاء الــقرض فــي غــير بــلد الــعقد إن لــم 

تـكن لـضرورة حـفظ مـال وتجـنّب خـطر طـريـق أو لحـوق ضـرر بـالمـال خـوف تـلفه وضـياعـه 

فإنّها ممنوعة شرعا، وإلا فمندوبة لضرورة حفظ المال شرعا. 

١٠١- تخالف وفاء الوقف أو القرض في غير بلد أصل 

الـعادة ألا يـوفـى الـوقـف الـنقدي المـؤقـّت إلا فـي بـلده إن كـان يـدا بـيد بـحكم محـليّة 

المـؤسـسة الـوقـفية، أو فـي حـسابـه (ذو الجنسـية المحـدّدة أي الـبلد المحـدّد) إن كـان 

إلــكترونــيا، وواســع إن ســدّد فــي غــير بــلده كــتحويــله لــغير صــاحــبه إن شــرطــه، 

لــبراءتــه مــن السّــلفية الــتي تجــرّ نــفعا. عــلى خــلاف الــقرض الــنقدي الحــسن فــإنّ 

لـوفـائـه فـي غـير بـلد الـقرض أحـكام حسـب صـوّر وحـالات: فـإن اشـترطـه المـقرض 

لـنفعه حـرم وتـأكّـد إن أضـرّ بـالمـقترض لأنـه صـار فـي حـكم الـقرض الـذي يجـر نـفعا 

ويـلحق ضـررا، بـخلاف إن كـان بـدافـع خـوف عـلى الـنفس أو المـال فـمندوب، بـل 

قد يتوجّب أحيانا. 

١٠٢- اشتراط الوفاء بأنقص: 

ذهـب المـالـكية أنّـه إن حـل الأجـل جـاز الـقضاء بـأقـل صـفة وقـدرا مـعا وأولـى بـأقـل صـفة 

فـقط أو قـدرا فـقط بشـرط عـدم الـدخـول عـلى ذلـك عـند الـقرض وإلا فسـد كـاشـتراط 

زيـادة الـقدر، وعـند غـيرهـم إن اشـترط فـي عـقد الـقرض أن يـردّ المـقترض عـلى المـقرض 

أنـقص ممـا أخـذ مـنه قـدرا أو صـفة، فـقد ذهـب الـشافـعية والحـنابـلة إلـى فـساد هـذا الشـرط 
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وعــدم لــزومــه، ولــلشافــعية وجــهان أصــحهما فــي المــذهــب أنــه لا يفســد الــعقد، وهــو 

مـذهـب الحـنابـلة لأن المنهـي عـنه جـر المـقرض الـنفع إلـى نـفسه، وهـا هـنا لا نـفع لـه فـي 

الشــرط، بــل الــنفع لــلمقترض، فــكأن المــقرض تــفضّل وزاد فــي المــسامــحة والإرفــاق، 

ووعده وعدا حسنا، وخفف عنه. 

١قـال الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى فـي شـرحـه الـصغير: "(و) جـاز الـقضاء (بـأقـلّ 

صـفة وقـدرا) مـعا كـنصف ديـنار أو درهـم ونـصف إردب أو ثـوب عـن كـامـل أجـود، 

وأولـى بـأقـل صـفة فـقط أو قـدرا فـقط (إن حـلّ الأجـل) وإلا فـلا؛ (لا) يـجوز الـقضاء 

(بـأزيـد عـددا أو وزنـا) مـطلقا حـل الأجـل أم، لا للسـلف بـزيـادة (كـدوران الـفضل 

من الجانبين): فلا يجوز؛ كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية أو عكسه." أه 

١٠٣- توافق الوفاء بأنقص في الوقف والقرض 

جـاز إن حـلّ الأجـل وفـاء الـقرض الـنقدي الحـسن بـأنـقص (بـأقـل) ممـا أخـذ المـقترض 

قـدرا وصـفة مـعا أو قـدرا أو صـفة. كـما يـجوز فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الـوفـاء 

بـأنـقص، لـينقلب الـناقـص مـؤبـدا أو قـرضـا أو هـبة أو صـدقـة أو هـديـة لـلمؤسـسة 

الوقفية، وفي الوقف يجوز ولو دخلا على ذلك، خلاف القرض. 

١٠٤- حكم اشتراط الوفاء بأزيد: 

لا خـلاف بـين الـفقهاء فـي أن اشـتراط الـزيـادة فـي بـدل الـقرض لـلمقرض مفسـد لـعقد 

الـقرض، سـواء أكـانـت الـزيـادة فـي الـقدر، بـأن يـرد المـقترض أكـثر ممـا أخـذ مـن جـنسه أو 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (3/376) 
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بـأن يـزيـده هـديـة مـن مـال آخـر، أو كـانـت فـي الـصفة بـأن يـرد المـقترض أجـود ممـا أخـذ، 

لـكون هـذه الـزيـادة تـعد مـن قـبيل الـربـا، لأن كـل قـرض جـرّ نـفعا مـتمحضا لـلمقرض 

فـهو ربـا، ولأن مـوضـوع عـقد الـقرض الإرفـاق والـقربـة، كـما أنّ الـقاعـدة أن: " الأجـر 

والـضمان لا يـجتمعان" فـالأجـر يفسّـره الـربـا (الـزيـادة) والـضّمان المـمثل فـي وجـوب 

ردّ بــدل الــقرض، ومــثل ذلــك اشــتراط المــقرض عــملا يجــر إلــيه نــفعا، كــأن يــسكنه 

المـقترض داره مـجانـا، أو يـعيره دابـته، أو يـعمل لـه عـملا، أو يـنتفع بـرهـنه، وهـكذا. 

ولا يــخفى أن الــقرض إذا وقــع فــاســدا وجــب فــسخه، ويــرجــع إلــى المــثل فــي ذوات 

الأمثال، وإلى القيمة في غيرها. 

١قــال الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى فــي شــرحــه الــصغير: "(و) جــاز (قــضاء 

الـقرض) إذا كـان عـينا بـل (ولـو طـعامـا وعـرضـا بـأفـضل صـفة) حـلّ الأجـل أم لا، لأن 

الـقرض لا يـدخـله: "حـط الـضمان وأزيـدك"، كـديـنار جـيد عـن أدنـى مـنه أو ثـوب أو 

طــعام أو حــيوان جــيد عــن دنــيء، لأنـّـه حــسن الــقضاء، وخــير الــناس أحــسنهم قــضاء 

(إن لـم يـدخـلا عـليه)، وإلا كـان سـلفا جـر مـنفعة وهـو فـاسـد." لـكونـه منهـي عـنه 

للربا. 

أمـا اشـتراط الـزيـادة فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت، فـمؤدّاهـا الـزيـادة عـلى الأصـل: جـاء 

٢فـي كـتاب الشـرح الـكبير للشـيخ الـدرديـر وحـاشـية الـدسـوقـي رحـمهما الله تـعالـى: 

"(أو) وقـف (عـلى نـفسه) خـاصـة فـيبطل قـطعا لـتحجيره عـلى نـفسه وعـلى وارثـه 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (3/375).
.(4/80) ، ح ال�ب�� Ñ×٢ ال
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بـعد مـوتـه بـل يـبطل (ولـو) كـان الـوقـف عـلى نـفسه (بشـريـك) أي مـعه كـوقـفه عـلى 

نـــفسه وعـــلى فـــلان أو الـــفقراء وظـــاهـــره أنـــه يـــبطل رأســـا مـــا عـــلى نـــفسه ومـــا عـــلى 

الشريك." 

وعــليه فــلا يــجوز ردّ الــوقــف الــنقدي المــؤقــت المــوجّــه لــلاســتثمار بــزيــادة وإن اشــترط 

الـواقـف فـي الـعقد نـصيبا مـن الـغلة لـنفسه عـند المـالـكية ومـن بـاب أولـى المـوجـه لـلإقـراض 

فتحـرم الـزيـادة فـيه لـعلة الـربـا، ويـجوز فـي الاسـتثماري قـياسـا عـلى مـا ذهـب إلـيه أبـي 

يــوســف مــن الحــنفية وهــو الأظهــر والــصواب عــند الحــنابــلة أيــضا، لمــا روى أحــمد 

قــال: ســمعت ابــن عــيينة عــن ابــن طــاوس عــن أبــيه عــن حجــر المــدري أن فــي صــدقــة 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن يـأكـل مـنها أهـله بـالمـعروف غـير المـنكر، ولأنّ عـمر 

رضـي الله عـنه لمـا وقـف قـال: "ولا بـأس عـلى مـن ولـيها أن يـأكـل مـنها أو يـطعم صـديـقا 

١غير متموّل فيه"، وكان الوقف في يده إلى أن مات. 

١٠٥- توافق حكم اشتراط الوفاء بأزيد في الوقف والقرض 

يــتّفق حــكم اشــتراط الــزيــادة فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت مــع الــقرض الــنقدي 

الحـــسن: إذ كـــلاهـــما ممـــنوع، ويـــترتّـــب عـــنها إبـــطال الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت 

لـلاسـتثمار وأولـى لـلإقـراض لـعلّة الـتحجير وأحـقيّة المـوقـوف عـليه، وفـساد الـقرض 

النقدي الحسن لعلة الرّبا. 

١٠٦- حكم الوفاء بأزيد: 

١ للتوسع انظر: الموسوعة الفقهJة ال[���Jة، مرجع سابق، الجزء 23، ص208.
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ذهـب المـالـكية أن مـلك الـعين المـوقـوفـة يـبقى قـائـما لـلواقـف ولـو فـي المـؤبّـد، وذكـر الشـيخ 

الخـرشـي رحـمه الله تـعالـى أنّ (المـلك لـلواقـف) يـعني أن المـشهور أن الـوقـف لـيس مـن 

بـاب الإسـقاط بـل المـلك، ثـابـت لـلواقـف عـلى الـعين المـوقـوفـة بـالمـعنى الآتـي، ولمـا كـان 

هـذا يـوهـم أن لـلواقـف الـغلة؛ إذ هـي فـائـدة المـلكية قـال (لا لـلغلّة) فـإن المـوقـوف عـليه 

١هو الذي يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان".  

أي أنّ الـغلّة أيـا كـانـت فهـي مـلك المـوقـوف عـليه، ولمـا كـانـت مّـلكا ثـابـتا لـهم بـحكم 

الشّـرع، فـإنّـه يمـنع أن تـطولـها يـد بـأي صـفة تسـبّب لـها مفسـدة مـاديـة أو مـعنويـة، كـأن 

تـنقصه أو تـلحق بـه ضـررا، ومـن ذلـك أن يـوفـى لـلواقـف مـنها زيـادة عـلى أصـل وقـفه 

الـنقدي المـؤقـت، إذ الـتصرّف فـي مـلك الـغير مـنوط بـالمـصلحة والـرضـا، و"لا يحـلّ مـال 

امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم. 

٢وأمــا وفــاء الــقرض الــنقدي الحــسن وأداؤه بــزيــادة الــعدد أو الــوزن مــن المــقترض فــهو 

ممــنوع شــرعــا ولــو تــطوعــا بــلا اشــتراط مــن المــقرض، للسّــلف بــزيــادة، (أمــا فــي الــصّفة 

٣فـيجوز إن حـلّ الأجـل أو لـم يحـلّ)، جـاء فـي الشـّرح الـصغير:  "(لا) يـجوز الـقضاء 

(بأزيد عددا أو وزنا) مطلقا حل الأجل أم لا للسّلف بزيادة". 

وواضــح أن المــعتبر فــي نــقودنــا المــعاصــرة عــددهــا لا وزنــها أو صــفتها، عــلى خــلاف 

العروض والمطعومات فيمكن أن تعتبر فيها الصّفة أو الوزن أو العدد. 

.(7/98) ، q
Ñçح الخر ÑÒ ١

٢ أمـــا غ�� الـــنقدي إن Wـــان عـــرضـــا أو طـــعامـــا فـــ�جوز عـــندنـــا وفـــاؤە �ـــأحـــسن صـــفة (لا عـــددا أو وزنـــا) إن حـــلّ 
الأجل، لا قbله، فرارا من حطّ الضّمان وأز�دك.

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ٣ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (3/376)
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١٠٧- توافق حكم الوفاء بأزيد في الوقف والقرض النقديين 

لا يـجوز وفـاء الـوقـف الـنقدي المـؤقـت بـزيـادة فـي الـعدد والمـقدار (ولـو لـم يشـترطـه 

الـواقـف، أمّـا لـو اشـترطـه فـيبطل الـوقـف) لحـقّ مـلك المـوقـوف عـليهم لـلغلّة، ولـكون 

الـواقـف قـد تـبرع فـلا يـقابـل بـتبرع ويـكفيه الـثواب، وجـاز تـقديم هـدايـا لـلواقـفين 

تــشجيعا لــهم وتــرغــيبا لــغيرهــم مــن قــبل المــؤســسة الــوقــفية أو الحــكومــة، كــما لا 

يجوز في القرض النقدي الحسن الوفاء بأزيد عددا ومقدارا حلّ الأجل أم لا. 

١٠٨- اشتراط الأجل في القرض:  

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين:  

(أحـدهـما) لجـمهور الـفقهاء مـن الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة وهـو أنـه لا يـلزم تـأجـيل 

الــقرض وإن اشــترط فــي الــعقد، ولــلمقرض أن يســترده قــبل حــلول الأجــل، لــكون 

الآجــال فــي الــقروض بــاطــلة لــكن يــنبغي لــلمقرض أن يــفي بــوعــده، وذهــبوا إلــى أن 

المــقترض تــنشغل ذمــته بــبذل الــقرض لــلمقرض بمجــرد تمــلكه لمحــل الــقرض، ويــصير 

ملتزما بردّ البدل إليه. 

(والـثانـي) لـلمالـكية والـليث بـن سـعد وابـن تـيمية وابـن الـقيم، وهـو صـحة الـتأجـيل 

بـالشّـرط فـإذا اشـترط الأجـل فـي الـقرض، فـلا يـلزم المـقترض رد الـبدل قـبل حـلول الأجـل 

المـعين، ثـم فـرع المـالـكية عـلى قـولـهم هـذا: أنـه لـو رغـب المـقترض تـعجيله لـربـه قـبل أجـله 

لـزم المـقرض قـبولـه، لأن الحـق فـي الأجـل لـلمقترض فـإذا أسـقط حـقه لـزم المـقرض قـبولـه، 

وأجبر على ذلك. 
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١٠٩- تخالف حكم الأجل في الوقف والقرض 

يــجوز اشــتراط الأجــل فــي الــقرض الــنقدي الحــسن وهــو مــلزم لــهما، وهــو حــقّ 

لــلمقترض، ولــه أن يعجـّـل بــه، أمــا فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت فــالأجــل واجــب 

وأصـل أسـاس فـي الـعقد ضـمن ركـن الـصيغة، وهـو مـن حـق المـتعاقـديـن والـناظـر، ولا 

ينعقد إلا به، ولا يجوز مخالفته. 

١١٠- اشتراط رد محل القرض بعينه:  

نـص الحـنابـلة عـلى أنـه إذا شـرط المـقرض عـلى المـقترض ردّ محـل الـقرض بـعينه فـلا يـصح 

هـذا الشـرط، لأنـه يـنافـي مـقتضى الـعقد وهـو أن يـنتفع المـقترض بـاسـتهلاكـه ثـم ردّ 

بـدلـه، فـاشـتراط ردّه بـعينه يمـنع ذلـك، غـير أن فـساد الشـرط لا يفسـد الـعقد بـل يـبقى 

صحيحا. 

: " يــجوز لــلمقترض أن يــردّ مــثل الــذي  ١قــال الشــيخ الخــرشــي رحــمه الله تــعالــى

اقـترضـه، ولـه أن يـرد عـين الـذي اقـترضـه إن كـان غـير مـثلي، وهـذا مـا لـم يـتغير 

بـزيـادة أو نـقصان". هـذا فـي الـقرض عـامـة، أمـا الـقرض الـنقدي الحـسن فـغير ممـكن، 

لـكونـها نـقودا لـلاسـتعمال والـتصرّف، وغـير ممـكن ردّهـا بـعينها، ويسـدّ بـدلـها مسـدّ 

أصلها، ويقوم مقامها. 

١١١- تــوافــق اشــتراط ردّ المحــل بــعينه فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي 

الحسن 

.(5/232) ، q
Ñçح الخر ÑÒ ١
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لا يـجوز اشـتراط ردّ عـين الأصـل المـوقـوف وقـفا نـقديـا مـؤقـتا، أو المـقترض قـرضـا 

نـقديـا حـسنا، وغـير ممـكن ردّهـا بـأعـيانـها بـعد اسـتخدامـها، ويـكفي شـرعـا وقـانـونـا 

وعرفا عند الأجل ردّ مثلها كمّا وصفة، لتقوم مقام الأصل وتسدّ مسدّها. 

١١٢- حكم هدية المدين من قرض أو وقف:  

اخـتلف فـي حـكم هـديـة المـقترض لـلمقرض قـبل الـوفـاء بـالـقرض عـلى أقـوال: (أحـدهـا) 

لـلحنفية وهـو أنـه لا بـأس بهـديـة مـن عـليه الـقرض لمـقرضـه، لـكن الأفـضل أن يـتورع 

المـقرض عـن قـبول هـديـته إذا عـلم أنـه إنمـا يـعطيه لأجـل الـقرض، أمـا إذا عـلم أنـه يـعطيه 

لا لأجـل الـقرض بـل لـقرابـة أو صـداقـة بـينهما، فـلا يـتورع عـن الـقبول، وكـذا لـو كـان 

المـقترض مـعروفـا بـالجـود والـسخاء. (والـثانـي) لـلشافـعية وهـو أنـه لا يـكره لـلمقرض 

أخـذ هـديـة المسـتقرض بـلا شـرط ولـو فـي الـربـوي، والـتنزه عـنه أولـى قـبل رد الـبدل. 

(والـثالـث) لـلحنابـلة وهـو أن المـقترض إذا أهـدى لمـقرضـه هـديـة قـبل الـوفـاء ولـم يـنو 

المــقرض احــتسابــها مــن ديــنه أو مــكافــأتــه عــليها لــم يجــز، إلا إذا جــرت عــادة بــينهما 

بـذلـك قـبل الـقرض، فـإن كـانـت جـاريـة بـه جـاز أمـا إذا أهـداه بـعد الـوفـاء - بـلا شـرط ولا 

مـواطـأة - فـهو جـائـز فـي الأصـح، لأنـه لـم يـجعل تـلك الـزيـادة عـوضـا فـي الـقرض ولا 

وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فأشبه ما لو لم يكن هناك قرض. 

(والـثانـي) لـلمالـكية وهـو أنـه لا يحـل لـلمقترض أن يهـدي الـدائـن رجـاء أن يـؤخـره 

بـديـنه، ويحـرم عـلى الـدائـن قـبولـها إذا عـلم أن غـرض المـديـن ذلـك، ثـم إن كـانـت الهـديـة 

قـائـمة وجـب ردهـا، وإن فـاتـت بمـفوت وجـب رد مـثلها إن كـانـت مـثلية وقـيمتها يـوم 
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دخـلت فـي ضـمانـه إن كـانـت قـيمية، أمـا إذا لـم يـقصد المـقترض ذلـك وصـحت نـيته فـله 

أن يهـدي لـدائـنه المـقرض لـكن يـكره، ثـم أوضـح المـالـكية ضـابـط الجـواز حـيث صـحت 

الـنية وانـتفى الـقصد المحـظور كـأن يـتقدم مـثل الهـديـة بـينهما قـبل المـدايـنة، وعـلم أنـها 

ليســت لأجــل الــدّيــن فــإنــها لا تحــرم حــينئذ حــالــة المــدايــنة، وإلا أن يحــدث مــوجــب 

للهدية بعد المداينة من صهارة أو جوار أو نحو ذلك فإنها لا تحرم أيضا. 

١قــال الــعلامــة الأمــير رحــمه الله تــعالــى: (وحــرم هــديــة المــديــان وردت إلا أن يــتقدم 

مــثلها أو يحــدث مــوجــب) فليســت لأجــل الــدّيــن، وجــاء فــي شــرح الخــرشــي، قــولــه 

٢رحـمه الله تـعالـى: (وحـرم هـديـته) الـضمير لـلمديـان، والمـعنى أن مـن عـليه الـدّيـن 

يحـرم أن يهـدي لـصاحـب الـدّيـن هـديـة ويحـرم عـلى صـاحـب الـدّيـن قـبولـها؛ لأن ذلـك 

يـؤدي إلـى الـتأخـير بـزيـادة وبـعبارة، أي: هـديـة المـديـان لا بـقيد كـونـه مـقترضـا، أي: 

آخـذا لـلقرض بـل بـقيد كـونـه مـديـنا فـيشمل مـديـن الـبيع، والسـّلم، والـقرض، ثـم إن 

كـانـت قـائـمة وجـب ردهـا وإن فـاتـت بمـفوت الـبيع الـفاسـد وجـب رد مـثلها إن كـانـت 

مـثلية وقـيمتها يـوم دخـلت فـي ضـمانـه إن كـانـت مـقومـة، (إن لـم يـتقدّم مـثلها، أو 

يحـدث مـوجـب) يـعني أن هـديـة المـديـان حـرام إلا أن يـتقدم مـثل الهـديـة بـينهما قـبل 

المـدايـنة وعـلم أنـها ليسـت لأجـل الـديـن فـإنـها لا تحـرم حـينئذ حـالـة المـدايـنة، وإلا أن 

يحدث موجب الهدية بعد المداينة من صهارة ونحوها فإنها لا تحرم. 

^ الــــفقه الــــمال̂� وpــــــهامــــشه حــــاشــــJة حــــجازي 
Ù ح المجــــم�ع  =T ضــــوء الــــشم�ع : q%١ محــــمد الأم�� الــــمال

r مكتbة الإمام مالك، مور�تان�ا – نوا£شوط، 2005، (3/212). �åالعدوي، ط1، دار يوسف بن تاشف
.(5/230) ، q

Ñçح الخر ÑÒ ٢
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قـال الشـيخ محـمد الـبشار رحـمه الله تـعالـى فـي نـظم أسهـل المـسالـك فـي مـذهـب الإمـام 

مالك: 

وصاحب الدّين أو القراض  وحرّموا هدية للقاضي

أو اقتضاها موجب بينهما  إلا إذا ما مثلها تقدّما

والخـلاصـة أنـّه يحـرم عـلى المـديـن الإهـداء لـدائـنه كـان مـقرضـا أو بـائـعا أو مـؤجّـرا أو 

سـواهـم، ووجـب ردّهـا مـن الـدائـن ويحـرم عـليه قـبولـها لمـظنّة الـتأخـير بـزيـادة، إلا أن 

يـكون بـينهما ذلـك قـبل الـقرض، أو يـحصل بـعد الـقرض مـوجـب يـعتبره الشـرع ويـجيز 

الإهداء بطروّه وحصوله. 

أمـا الإهـداء لـلواقـف وإن كـانـت مـديـونـيّته ثـابـتة لـدى المـؤسـسة الـوقـفية أو الـنّاظـر إلا أنّـه 

خــارج عــن الحــكم الــسابــق، إذ لا مــانــع مــن إهــدائــه شــيئا كــما تــقدّم تــطييبا لخــاطــره 

واعــترافــا بــفضله وحــسن صــنيعه وجــميل فــعله وتــقديــرا لــبداره وتــشجيعا لــه ولــغيره 

أيـضا، ولـكون المـؤسـسة الـوقـفية الـناظـرة وكـيلا لا مـديـنا، ذلـك أنّ المـال المـوقـوف لا يـزال 

عـلى مـلك صـاحـبنه عـندنـا، فـالهـديـة إلـيه ليسـت لـغرض الـدّيـن إذ لـم يـحصل حـقا 

(وكـونـها مـديـنة مـسامـحة وتجـوّز)، والـفرق بـينهما أن المـقترض يـبعثه عـلى الهـديـة نـفع 

نـفسه كـتأخـير الأجـل (فـآل إلـى أخـرنـي وأزيـدك) وجـلب مـصلحته أو دفـع مفسـدة 

عـنه كـاسـتعجال المـقرض لـه أو التشـديـد عـليه لـلوفـاء حـين الأجـل، أمـا بـالنسـبة لـلوقـف 

فــما ذاك إلا لمــصلحة الــوقــف والــواقــفين ونــفع المــوقــوف عــليهم ولــو بــتأخــير وتمــديــد 

الأجل، فضلا عن غيره تشجيعهم جذبهم وتحفيز مساهمتهم، فتأمّل. 

١١٣- تخالف الهدية للمقرض وللواقف 
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١يحـرم عـلى المـقترض أن يهـدي هـديـة لمـقرضـه لأنّ فـيها زيـادة ربـويـة (لأيـلولـتها 

لأخـرنـي وأزيـدك)، ويحـرم عـلى المـقرض قـبولـها، إلا إن اعـتيد أو حـصل مـوجـب 

مــعتبر شــرعــا. ويــجوز لمــؤســسة الــوقــف أن تهــدي الــواقــف فــي الــوقــف الــنقدي 

المـؤقـت هـديـة، إن لـم يشـترط، ومـن غـير الـغلّة، تـطييبا لخـاطـره واعـترافـا بـفضله 

وحـسن صـنيعه وجـميل فـعله وتـشجيعا وتحـفيزا لـه ولـغيره، والـتي قـد تـكون نـقدا 

أوعينا أو شهادة شرفية أو غير ذلك. 

١١٤-  اشتراط عقد آخر في القرض:  

ذكــر الــفقهاء صــورا مــتعددة لاشــتراط عــقد آخــر - كــبيع وإجــارة ومــزارعــة ومــساقــاة 

وقــرض آخــر - فــي عــقد الــقرض، وفــرّقــوا بــينها فــي الحــكم نــظرا لــتفاوتــها ومــنافــاتــها 

لمقتضى عقد القرض، وذلك في صور كلها ممنوعة عند المالكية، هي الموالية: 

الـصورة الأولـى: إذا اشـترط فـي عـقد الـقرض أن يـقرضـه مـالا آخـر، بـأن قـال المـقرض 

لـلمقترض: أقـرضـتك كـذا بشـرط أن أقـرضـك غـيره كـذا وكـذا، فـقد نـص الـشافـعية 

عـلى أن عـقد الـقرض صـحيح، والشـرط لاغ فـي حـق المـقرض، فـلا يـلزمـه مـا شـرط عـلى 

نــفسه، قــالــوا: لأنــه وعــد غــير مــلزم، كــما لــو وهــبه ثــوبــا بشــرط أن يهــبه غــيره، وهــي 

ممنوعة عند المالكية. 

١١٥- تخالف اشتراط تكرار عقد الوقف أو القرض 

q فـمضارعـه 
úô١ أهـدى فـعل مـاض، مـضارعـه يهـدي �ـضمّ أول حـرف مـضارعـته لـ�ونـه ر�ـاعـ�ا، أمـا هـدى الـثلا

يهدي �فتح حرف مضارعته، هذە qÔ القاعدة، وعليها فقس.
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فـي الـقرض الـنقدي الحـسن لا يـجوز أن يشـترط المـقرض قـرضـا آخـر عـلى المـقترض، 

وهـو لاغ فـي حـق المـقرض غـير لازم فـي حـق المـقترض. والـظاهـر جـواز أن يشـترط 

الـواقـف فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت -عـلى الـناظـر أو مـؤسـسة الـوقـف- وقـفا آخـر، 

إن رضـي الـنّاظـر، وثـبتت مـصلحة المـوقـوف عـليهم لا لمـصلحة المـتعاقـديـن، شـريـطة 

تحقّق المصالح وانتفاء المفاسد، إذ اشتراط الجود _ما لم يضرّ_ جود. 

الـصورة الـثانـية: إذا اشـترط فـي عـقد الـقرض قـرضـا آخـر مـن المـقترض لمـقرضـه فـي مـقابـل 

الــقرض الأول، وتــسمى هــذه المــسألــة عــند الــفقهاء بــأســلفني وأســلفك، فــقد نــص 

الحـنابـلة عـلى عـدم جـواز ذلـك، وعـلى فـساد هـذا الشـرط مـع بـقاء الـعقد صـحيحا لـعدم 

تـأثـير الشـرط الـفاسـد عـلى صـحة الـعقد فـي مـذهـبهم، والـذي يـفهم مـن كـلام المـالـكية 

حـول هـذه الـصورة هـو عـدم جـواز الـقرض مـع ذلـك الشـرط، ونـص الحـنفية عـلى حـرمـة 

الشروط في القرض. 

١١٦- تخالف اشتراط حصول عقد الوقف أو القرض من المتعاقدين 

لا يـجوز عـند المـالـكية اشـتراط قـرض بـقرض (الـتقارض) أي أقـرضـني وأقـرضـك، 

أمـا مـسألـة أوقـف عـلي وأوقـف عـليك (الـتواقـف) فـالـظاهـر جـوازهـا لـزيـادة نـفع 

المـوقـوف عـليهم المحـتاجـين إن بـدت المـصلحة وانـتفت المفسـدة، ولـم نـقف عـلى ذكـر 

لــها عــند الــفقهاء، وكــل مــا لــم يــخصّه الــفقهاء بــالــذكــر والاســتثناء والــتنبيه 

والتحــذيــر فــهو جــائــز عــلى قــاعــدة أنّ "الأصــل فــي المــعامــلات الحــلّ"، بمــا يــتوافــق 

والضوابط الشّرعية. 
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الـصورة الـثالـثة: إذا شـرط فـي عـقد الـقرض أن يـبيعه المـقرض شـيئا أو يشـتري مـنه أو 

يـؤجـره أو يسـتأجـر مـنه ونـحو ذلـك، فـقد نـص المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة عـلى عـدم 

جواز هذا الاشتراط. 

١قــال صــاحــب الــقوانــين الفقهــية الشــيخ ابــن جــزي المــالــكي رحــمه الله تــعالــى: " فــي 

حــكمه وهــو جــائــز... بشــرطــين: أحــدهــما أن لا يجــر نــفعا... الشّــرط الــثّانــي أن لا 

ينضم إلى السّلف عقد آخر كالبيع وغيره". 

والمـشهور عـند المـالـكية مـنع الجـمع فـي صـفقة واحـدة بـين الـبيع وبـين أحـد سـتة عـقود 

وهــي: الجــعالــة والــصرف والمــساقــاة والشــركــة والــنكاح والــقراض والــقرض ويجــمعها 

قولك (جص مشنق) فيمنع ذلك في المشهور، قالوا: 

ويجمعها في اللفظ جص مشنق  عقود منعناها مع البيع ستة

نكاح قراض منع هذا محقق  فجعل وصرف والمساقاة شركة

وذلـك حـتى لا تـكون الـصفقة الـثانـية فـيها مـن الـزيـادة مـا تـعاوض عـقد الـقرض، فيجـرّ 

الـنفع بسـببها، وهـذا مـن بـاب سـدّ الـذرائـع المـوصـلة للحـرام، ولـو كـان الـعقد المشـروط 

مشــروعــا بــنفسه، بــل ولــو كــان مــثلا ســعر المشــروط بــيعه أقــلّ مــن ســعر الــسوق لــعلّ 

المـقرض اشـتراه أقـلّ أو أهـدي لـه، إذ لـو لـم يـكن لـلمقرض مـصلحة خـافـية لمـا اشـترط 

الـعقد الـثانـي وربـطه بـالـقرض الـصادر عـن حـاجـة لـلمقترض، فـصارت حـاجـة المـقترض 

لـلقرض مـغنما لـلمقرض، يـفيد بـه حـاجـة فـي نـفسه، ولهـذا مـنعها الـفقهاء وأغـلقوا 

هذا الباب من أوّله. 

U الفقهJة، الدار الب�ضاء، المغرب، 2018، ص310. 8Vالقوان : q&١ محمد بن أحمد بن جزي الغرنا
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١١٧- تخالف اشتراط عقد معاوضة أو مشاركة مع عقد الوقف أو القرض 

لا يـجوز اشـتراط عـقد آخـر مـع الـقرض الـنقدي الحـسن: كـأن يشـترط المـقرض عـلى 

المـقترض عـقد مـعاوضـة أو مـشاركـة، لأنّـه مـظنة جـرّ الـنّفع (وجـاز اشـتراط تـبرع مـع 

الـقرض إن كـان مـن المـقرض فـقط)، وفـي عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـجوز إن 

اشـترط الـواقـف عـلى مـؤسـسة الـوقـف الـنّاظـرة (الـوكـيلة عـنه) عـقدا آخـر تـبرعـا أو 

مـشاركـة أو مـعاوضـة، ولـها أن تـقبل أو تـرفـض، ولا يـلغى الشـّرط إن بـدت مـصلحة 

في ذلك وانتفت المفاسد والمضارّ. 

١١٨- اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه: 

اخـتلف الـفقهاء فـيمن اسـتقرض لـغيره بـجاهـه، هـل يـجوز لـه أن يشـترط عـليه جـعلا 

ثمنا لجاهه أم لا؟  

قـال الـشافـعية: لـو قـال لـغيره اقـترض لـي مـائـة ولـك عـليّ عشـرة فـهو جـعالـة عـلى فـعل 

مـباح، وقـال الحـنابـلة: لـه أخـذ جـعل مـنه مـقابـل اقـتراضـه لـه بـجاهـه، بـخلاف أخـذ 

الجـعل عـلى كـفالـته لـه فـإنـه غـير جـائـز، لأن الـكفيل يـلزمـه الـدّيـن، وفـي مـذهـب المـالـكية 

اخـتلف فـي ثـمن الجـاه، فـمن قـائـل بـالتحـريم مـطلقا ومـن قـائـل بـالـكراهـة بـإطـلاق، ومـن 

مـفصّل بـين أن يـكون ذو الجـاه يـحتاج إلـى نـفقة وتـعب وسـفر فـأخـذ مـثل أجـره فـجائـز، 

وإلا حرم. 

قـال صـاحـب المخـتصر رحـمه الله تـعالـى: (وحـرم هـديـته إن لـم يـتقدّم مـثلها أو يحـدث 

مــوجــب كــربّ الــقراض وعــامــله ولــو بــعد شــغل المــال عــلى الأرجــح، وذي الجــاه 
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١والـقاضـي...)، وحـكى الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله تـعالـى أنّـه سـئل فـي المـعيار أبـو 

عـبد الله الـقوري عـن ثـمن الجـاه فـأجـاب بمـا نـصه: اخـتلف عـلماؤنـا فـي حـكم ثـمن الجـاه 

فـمن قـائـل بـالتحـريم بـإطـلاق، ومـن قـائـل بـالـكراهـة بـإطـلاق، ومـن مـفصل فـيه وأنـه إن 

كـان ذو الجـاه يـحتاج إلـى نـفقة وتـعب وسـفر فـأخـذ أجـر مـثله فـذلـك جـائـز وإلا حـرم. 

اه. قال أبو علي المسناوي وهذا التفصيل هو الحق". 

١١٩- تخالف حكم ثمن جاه القرض النقدي الحسن والوقف النقدي المؤقت 

مـن طـلب بـجاهـه لـغيره قـرضـا نـقديـا حـسنا واشـترط جـعلا أي ثـمنا لـذلـك فـالـراجـح 

الحـرمـة، إلا أن يـكون ذو الجـاه بـحاجـة إلـى نـفقة وسـفر فـأخـذ مـثل أجـره، فـجائـز. 

وفــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت الــكراهــة، أو الجــواز إن احــتيج لــنفقة، ولا حــرمــة 

لكونه ليس بقرض يجر نفعا. 

١٢٠- الخيار والأجل في القرض:  

الخـيار عـند فـقهاء المـالـكية خـياران: الأوّل خـيار عـيب وهـو ثـابـت بـالشّـرع أبـدا وفـق 

شـروطـه المـرعـية شـرعـا ولا حـاجـة لاشـتراطـه فـي الـعقد، والـثانـي خـيار الشـرط ولا يـعمل 

بـه إلا إذا اشـترطـه أحـد الـعاقـديـن أو كـلاهـما ويـكون لـلتروي والتجـربـة والمـشورة، عـلى 

الشروط المعروفة والمقرّرة شرعا. 

وعـلى مـا تـقدّم فـخيار الـعيب غـير مـتصوّر فـي الـقرض الـنقدي الحـسن ولا فـي الـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت، إذ لا عـيب فـي الـنقود إلا أن تـكون مـغشوشـة (ولا يـتصوّر نـقصها 

لكون نقودنا المعاصرة ليست ذهبا ولا فضة)، فلم يبقى إلا خيار الشّرط. 

، دار ال�تب العلم�ة، (4/363). ح ال�ب�� Ñ×١ ال
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وإن شـرط الـواقـف شـرطـا فـيوفـى لـه مـا أمـكن، قـال الشـيخ خـليل رحـمه الله تـعالـى: 

"واتـبع شـرطـه، إن جـاز كـتخصيص مـذهـب أو نـاظـر أو تـبدئـة فـلان بـكذا، وإن مـن 

غـلة ثـانـي عـام، إن لـم يـقل مـن غـلة كـل عـام أو أن مـن احـتاج مـن المحـبس عـليه بـاع، 

أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه". 

واتــفق شّــراح المخــتصر أن يــنفّذ شــرط الــواقــف إن جــاز الشــرط ويــجب الــعمل بــه ولا 

يـجوز الـعدول عـنه إلا أن يـتعذر، ولـو اشـترط أن يـباع وقـفه إن احـتاجـه هـو أو المـوقـوف 

عـليه (ولـو غـير مـعينّ كـما هـو الـظاهـر) جـاز شـرطـه وعـمل بـه شـريـطة إثـبات الحـاجـة 

والحـلف عـليها إلا أن يشـترط أن يـصدّق بـلا يمـين، كـما يـصحّ شـرط رجـوع الـوقـف لـه 

أو لـوارثـه إن تحـقّق أمـر حـدّده وصـفا كـتسوّر قـاض أو حـاكـم، ذلـك أنّ الـوقـف عـندنـا 

جــائــز عــلى الــتأقــيت وبــلوغ الأجــل وتحــققه وحــصولــه مــثله مــثل حــصول أمــر وتحــققه 

(كتسوّر القاضي) فهما سيان في تحديد الأجل المنهي لعقد الوقف. 

١٢١- تــخالــف الخــيار والــفسخ فــي عــقد الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي 

الحسن 

يـخالـف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الـقرض الـنقدي الحـسن فـي جـواز خـيار الشـّرط، 

فـيصحّ فـي الـوقـف ويـجب الـعمل بـه ولـو اشـترط الـواقـف بـيعه أو رجـوعـه لـه، ولا 

يـتصوّر خـيار الـعيب فـيهما، وإن سـلّمنا بـوقـوع عـيب صـح فـيهما لـتقرره شـرعـا، 

فيصححان أو يفسخان حسب الحال. 

ثلاثة عشر- زكاة الدّين ومنه زكاة القرض النقدي الحسن: 
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ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أن الـدّيـن الحـالّ قـسمان: ديـن حـال مـرجـو الأداء، وديـن 

حال غير مرجو الأداء. 

فـالـدّيـن الحـالّ المـرجـو الأداء: هـو مـا كـان عـلى مـقر بـه بـاذل لـه، وفـيه أقـوال: فـمذهـب 

الحـنفية، والحـنابـلة أن زكـاتـه تجـب عـلى صـاحـبه كـل عـام لأنـه مـال ممـلوك لـه، إلا أنـه لا 

يــجب عــليه إخــراج الــزكــاة مــنه مــا لــم يــقبضه، فــإذا قــبضه زكــاه لــكل مــا مــضى مــن 

الـسنين. ومـذهـب الـشافـعي فـي الأظهـر أنـه يـجب إخـراج زكـاة الـدّيـن المـرجـو الأداء فـي 

نهاية كل حول، كالمال الذي هو بيده، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. 

وأمـا الـدّيـن غـير المـرجـو الأداء، فـهو مـا كـان عـلى معسـر أو جـاحـد أو ممـاطـل، وفـيه 

تـفصيل: فـمذهـب الحـنفية وروايـة عـن أحـمد فـيه كـما تـقدم، وقـول مـقابـل لـلأظهـر 

للشافعي: أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 

وفـي قـول لأحـمد وقـول لـلشافـعي هـو الأظهـر: أنـه يـزكـيه إذا قـبضه لمـا مـضى مـن 

السنين. 

وجـعل المـالـكية الـدّيـن أنـواعـا: فـبعض الـدّيـون يـزكـى كـل عـام وهـي ديـن الـتاجـر المـديـن 

عـن ثـمن بـضاعـة تجـاريـة بـاعـها، وبـعضها يـزكـى لحـول مـن أصـله لـسنة واحـدة عـند 

قـبضه ولـو أقـام عـند المـديـن سـنين وهـو مـا أقـرضـه لـغيره مـن نـقد _وهـو قـول عـمر بـن 

عــبد الــعزيــز، والحــسن والــليث، والأوزاعــي_، وكــذا ثــمن بــضاعــة بــاعــها مــحتكر، 

وبعض الديون لا زكاة فيه، وهو ما لم يقبض من نحو هبة أو مهر أو عوض جناية. 

١٢٢- توافق زكاة القرض النقدي الحسن والوقف النقدي المؤقت الإقراضي 
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يـزكـي المـقرض الـقرض الـنقدي الحـسن إن وجـبت فـيه زكـاة بـعد ردّه وقـبضه مـرة 

واحـدة ولـو أقـام عـند المـقترض أعـوامـا، ويـزكـّيه المـقترض أيـضا إن وجـبت بـحول 

ونـصاب إن كـان مـالـكا لمـال يـجعله فـي مـقابـلة الـقرض ولـو فـي جـزء مـنه إن بـلغ 

الـنّصاب. كـما يـزكـي الـواقـف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الإقـراضـي: إن لـم يـقرض 

كـمالـه، وإن أقـرض يـزكـيه الـواقـف (كـالـقرض) بـعد قـبضه لحـول مـن أصـله (إن 

كـان نـصابـا) ولـو أقـام عـند المـقترض سـنين. وهـذا هـو الأصـل الفقهـي الـذي بـنيت 

عــليه الــنتيجة "٧٠. تــوافــق زكــاة الــوقــف الــنقدي المــؤقــت لــلإقــراض والــقرض 

النقدي الحسن"، فراجعها مفصّلة. 
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الفصل السابع: مسائل مهمّة حول الوقف النّقدي 
المؤقت والقرض النّقدي الحسن 
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المبحث الأوّل: مسائل في قضاء واقتضاء الوقف النقدي المؤقت وفي 
القرض الحسن 

: "الـقضاء والاقـتضاء هـما  ١قـال الـعلامـة ابـن جـزي فـي قـوانـينه الفقهـية رحـمه الله تـعالـى

الدّفع والقبض وقد أمر بالإحسان والمسامحة فيهما". 

أولا- أثر حلول الأجل في التزام المقترض والناظر بوفاء دينيهما: 

١٢٣- توافق أثر حلول الأجل في التعجيل برد الأصل الموقوف والمقترض 

يـلتزم الـناظـر ومـؤسـسة الـوقـف بـتعجيل الـوفـاء بـبدل الـنقود المـوقـوفـة إقـراضـا أو 

اسـتثمارا لأصـحابـها، ديـانـة (شـرعـا وخـلقا) وقـضاء (قـانـونـا بمـقتضى الـتوثـيق أو 

الـشهود)، كـما يـلزم المـقترض الـتعجيل فـي وفـاء قـرضـه الـنقدي الحـسن لـصاحـبه 

حسب الأجل المتفق عليه، ديانة وقضاء. 

ثانيا- عدم مماطلة الناظر والمقترض بعد حلول الأجل: 

١٢٤- توافق المماطلة بعد أجل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يحـرم عـلى الـناظـر ومـؤسـسة الـوقـف المـماطـلة فـي سـداد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت 

إقـراضـا أو اسـتثمارا لـلواقـف عـند الأجـل، ومـثله تـأخـير تـوزيـع الـغلّة عـلى المـوقـوف 

عـليه بـلا عـذر شـرعـي، فـضلا عـن تـنقيص جـزئـها أو مـنعهم كـلّها، كـما يحـرم عـلى 

المــقترض المــليء (المــيسور الــغني الــقادر عــلى الــوفــاء) المــماطــلة فــي أداء قــرضــه 
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

الــنقدي الحــسن لــلمقرض بــلا عــذر، ويــتوجّــب تســديــده ديــانــة وقــضاء (خــلقا 

وقانونا). 

ثالثا- صوّر مديونية المقترض أو الناظر والمؤسسة الوقفية: 

توافق صوّر مديونية الناظر والمؤسسة الوقفية أو المقترض 

يـتفق الـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية والمـقترض مـن حـيث قـيام مـديـونـيتهما ثـبوتـا بـعد 

الـــقبض واســـتحقاقـــا بـــعد الأجـــل، وهـــما بـــاعـــتبار الـــقدرة عـــلى الـــوفـــاء (الأداء 

والتسديد) صنفان: 

أن يـكون مـديـنا مـليئا: يـجب عـليه الأداء ولا يحـلّ لـه المـطل، لـكون المـقترض -

ضامنا والناظر أمينا. 

أن يـكون مـديـنا معسـرا: وهـو الـذي لـم يـتمكن مـن وفـاء ديـنه عـند الأجـل، وهـو -

إما: 

مدين غير عديم (وهو الذي يضره الأداء): فيستحب إنظاره وتأخيره. •

مــديــن عــديم (وهــو الــذي لا يمــكنه الأداء): فــيجب إنــظاره إلــى أن يــوســر •

ويمكنه الأداء. 

رابعا- أثر الإعسار وادعاء الناظر أو المقترض العدم:  

أنـقل هـنا كـلامـا ورد فـي كـتاب الـقوانـين الفقهـية لـلعلاّمـة ابـن جـزي الـغرنـاطـي رحـمه الله 

١تعالى في الحكم على المديان:  
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

"فـإذا دعـا صـاحـب الحـق غـريمـه إلـى الـقاضـي بـعد ثـوبـت الحـق وحـلولـه فـلا يخـلو مـن 

وجهين: الأول أن يدّعي العدم، والثاني ألا يدّعي العدم. 

فـأمـا الـوجـه الأول إن ادعـى الـعدم فـلا يـقبل مـنه لأن الـنّاس محـمولـون عـلى المـلاء حـتى 

يــثبت عــدمــهم، فــإمــا أن يــعطي رهــنا ضــامــنا بــوجــهه، وإلا ســجن اتــفاقــا حــتى يــتبين 

عـدمـه، ويـتبين عـدمـه إن ثـبت بـالـشهود الـعدول ويحـلف بـعد ذلـك أنـه مـا لـه مـال لا 

ظـاهـر ولا بـاطـن، لأن شـهادة الـشهود بـالـعدم هـي عـلى نـفي الـعلم، ويحـلف هـو عـلى 

الـبّت، فـإذا حـلف بـعد الـثبوت سـرّح وسـقط عـنه الـطلب حـتى يسـتفيد مـالا ويـؤدي 

منه، فإن ادعى صاحب الحق بعد ذلك أنه قد استفاد مالا، لم يكن له أن يحلفه.  

وأمـا الـوجـه الـثانـي وهـو إذا لـم يـدّع الـغريم الـعدم فـإنـه يـؤمـر بـالأداء، فـإن قـال أمهـلونـي 

بـينما يتيسـر لـي وأعـطى رهـنا أو ضـامـنا بـالمـال لـم يـسجن، ويـؤخـره الـقاضـي مـدة عـلى 

حسـب قـلة الـدّيـن وكـثرتـه وذلـك يـرجـع إلـى اجـتهاد الـقاضـي، وهـذا إذا لـم يـكن مـن 

أهـل الـناض، فـإن كـان مـن أهـل الـناض لـم يـؤخـر وأمـر بـالأداء مـعجلا، فـإن امـتنع مـنه 

سـجن، فـإن ادعـى صـاحـب الحـق أن عـند الـغريم نـاضـا وأنـكر الـغريم حـلف الـغريم أنـه لـيس 

عـنده نـاض، فـإن نـكل عـن الـيمين حـلف صـاحـب الحـق وأجـبر الـغريم عـلى الأداء ولـم 

يـؤخـر، فـإن طـلب صـاحـب الحـق أن يـفتش دار الـغريم فـاخـتلف هـل يمـكّن مـن ذلـك أم 

لا. 

١أما ما جاء في سجن الغريم، فهو على ثلاثة أنواع: 
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

الأول: ســجن مــن ادعــى الــعدم وجهــلت حــالــته فــيسجن حــتى يــثبت عــدمــه أو -

يعطي ضامنا بوجهه. 

الـثانـي: سـجن مـن اتـهم أنـه أخـفى مـالا وغـيبه، فـإنـه يـسجن حـتى يـؤدي أو يـثبت -

عدمه إلا أن يعطي ضامنا بالمال. 

الـثالـث: يـسجن مـن أخـذ أمـوال الـناس وتـقعد عـليها وادعـى الـعدم فـتبين كـذبـه، -

فـإنـه يـحبس أبـدا حـتى يـؤدي أمـوال الـناس أو يمـوت فـي الـسجن، وقـال سـحنون 

يــضرب المــرة بــعد المــرة حــتى يــؤدي أمــوال الــناس ولا يــنجيه مــن ذلــك إلا ضــامــن 

بالمال." أه 

١٢٥- تخالف أثر الإعسار في ردّ الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

يـختلف مـا يـترتـّب عـلى ادعـاء الـعدم (أي الإعـسار وهـو عـدم الـقدرة عـلى السّـداد) 

فــي الــقرض الــنقدي الحــسن عــنه فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت: ومــردّ ذلــك إلــى 

اخـتلاف يـدي المـتصرف وقـابـض الأصـل، فـأمـا إن ادعـى الـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية 

الـعدم، ولـم يـثبت تـعديـها أو تـقصيرهـا المـقدّران مـن قـبل الـفقهاء والخـبراء فـلا تـغرّم 

ولا تــتابــع لأنّــها أمــينة، وإلا ضــمنت وغــرّمــت حــفظا لأمــوال المســلمين. وأمــا إن 

ادعـى المـقترض الـعدم فـلا يـقبل مـنه حـتى يـثبت حـقا، وإلا سـجن اتـفاقـا حـتى يـتبين 

عجــزه بمــا يــثبت ذلــك كــالــشهود والــوثــائــق، ويحــلف بــعد ذلــك أن لا مــال لــه لا 

ظـاهـر ولا بـاطـن، فـإذا حـلف بـعد الـثبوت سـرّح، وسـقط عـنه الـطلب حـتى يسـتفيد 

مــالا ويــؤدي مــنه. وأمــا إن لــم يــدّع المــقترض الــعدم فــإنــه يــؤمــر بــالأداء، فــإن قــال 
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

أمهـلونـي ولـم يـكن ذو سـيولـة لـم يـسجن وأخـّر مـدة تـقدّر حسـب المـبلغ المـقترض، 

وإن كان ذو سيولة أمر بالأداء معجلا فإن امتنع سجن.  

خـامـسا- أحـوال الـناظـر والمـقترض المـتعذر عـليه أداء الـقرض الـنقدي الحـسن والـوقـف 

النقدي المؤقت وغلته: 

مـن بـلغ أجـل أداء مـا عـليه فـي ذمـته سـواء كـانـت نـفقة أو قـرضـا أو ديـنا كـائـنا مـا كـان، 

وتــعذّر عــليه ذلــك فــهو المعســر، فــإن حــكم عــليه بعجــزه وعــدمــه وزوال قــدرتــه عــلى 

الوفاء فهو المفلّس. 

ويـعتبر الـواقـف طـرفـا دائـنا لـلمؤسـسة الـوقـفية، وهـي أيـضا بـالنسـبة لـلمقترض مـنها أو 

المسـتثمر لـها أو مـعها، والحـال وهـي مـديـنة لـلواقـف قـد يـحصل أن تـفلس المـؤسـسة 

الــوقــفية أو تعســر أو تحــلّ بــفعل قــانــون الــبلد لا قــدّر الله، لأي ســبب مــن الأســباب 

المـوجـبة لـذلـك، والـسؤال الـذي يـثار هـنا: مـاذا لـو حجـر عـلى المـؤسـسة الـوقـفية؟ ومـا 

مصير الأموال حينئذ؟ 

بـــدايـــة يســـتحسن أن نـــعرف الـــفرق بـــين الإفـــلاس والإعـــسار مـــن حـــيث تـــعريـــفهما 

وضابطهما، وما يترتّب عنه من حجر على أموالها ومعاملاتها المالية. 

يـقصد بـالإفـلاس: أن يـكون الـدّيـن الـذي عـلى الـشخص أكـثر مـن مـالـه، وسـواء أكـان 

١غير ذي مال أصلا، أم كان له مال إلا أنه أقل من دينه. 

وضـابـط الإفـلاس: هـو عـدم كـفايـة أمـوال المـديـن لسـداد مـا عـليه مـن ديـون، والمـفلس هـو 

 . ٢من اتصف بهذا الوصف

١ الموسوعة الفقه�ة: (5/300).
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العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

أمـّـا الإعــسار فــهو: وصــف عــارض يــلحق بــالــشخص يــكون مــعه عــاجــزا عــن الــقيام 

١بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.  

أمـّـا ضــابــط الإعــسار الــذي يــوجــب الإنــظار هــو: ألاّ يــكون لــلمديــن مــال زائــد عــن 

٢حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا. 

وخـلاصـة مـا جـاء فـي قـرار رقـم ١٨٦ (١/٢٠) بـشأن أحـكام الإعـسار والإفـلاس فـي 

الشــريــعة الإســلامــية أنّ الإعــسار قــد يــكون بــديــن أو حــق شــرعــي كــالــنّفقة، بــخلاف 

الإفـلاس فـلا يـكون إلا بـديـن، ولا يحجـر عـلى المـفلس إلا بـعد الحـكم بـإفـلاسـه، أمـا 

المعسر فإنه ينظر إلى حين ميسرة إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعا. 

وخـلال الـفترة مـا بـين ٢٨ أكـتوبـر-١ نـوفـمبر ٢٠١٨ جـاء قـرار رقـم ٢١٣ (٢/٢٣) 

اسـتكمالا لمـا سـبق بـشأن أحـكام الإعـسار والإفـلاس فـي الشـريـعة الإسـلامـية والأنـظمة 

المــعاصــرة، مــؤكــدا أن الإفــلاس لا يــكون إلا بــحكم قــضائــي، لتجــري أحــكامــه عــلى 

الــشخص الــطبيعي والاعــتباري عــلى الــسّواء، كــما اعــتبر أهــل الــقرار أنّــه إذا كــانــت 

الأصـول الـتي تمـلكها المـؤسـسة أو الشـركـة تـفي بـديـونـها فـإنّ الـتعثر عـن السّـداد هـو 

إعــسار ولــيس بــإفــلاس مــن الــناحــية الشــرعــية، ولــلدائــن الــلجوء إلــى الــقضاء لإصــدار 

حـكم بـالـتفليس، كـما أنّ لـلمديـن سـواء كـان بشـريـا أو شـركـة أو مـؤسـسة أن يـسارع 

ويبادر باللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار. 

وبـالنسـبة لـلمؤسـسة الـوقـفية الـقابـضة لـلوقـف الـنقدي المـؤقـت والـذي يـعتبر ديـنا ثـابـتا 

فـي ذمـتها عـلى خـلاف المـؤبـد الـذي لا مـديـونـية فـيه لخـلوّه مـن قـيد الـوقـت وخـروجـه عـن 

. q'عة الإسلام�ة، مجمع الفقه الإسلا� Ñ×ال q
rs شأن أح³ام الإعسار والإفلاسg (1/20) 186 :١ قرار رقم

. q'شأن البيع �التقس�ط، مجمع الفقه الإسلاg (2/7) 64 :٢ قرار رقم
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دائـرة مـا يـطالـب بـردّه ووفـائـه، فـإن حـصل وتـعذّر أن تـفي بمـا عـليها وفـقا لـلعقد المـتفق 

عـليه، فـإنّ لـها أحـوالا يـتوجّـب بـيان وجـوهـها فـي الـعقد، تـوضـيحا لـلحقوق ودفـعا 

للنزاع، وقد تقدّمت. 

١٢٦- تخالف أحوال الناظر والمقترض المتعذر الوفاء 

إن تـعذّر أداء الـقرض الـنقدي الحـسن مـن المـقترض صـاحـب يـد الـضمان، فـشأنـه فـي 

ذلــك شــأن المــديــنين مــن: إنــظار، وحــط، وصــلح، وإســقاط (إبــراء)، وتــفليس، 

وحجــر، وحــبس، والإعــسار ســابــق لــلإفــلاس، فــالمعســر يــنظر أو يحــط عــنه أو 

يـصالـح أو يـسقط ديـنه، فـإن حـكم عـليه بـالـتفليس فـلّس، ثـم يحجـر عـليه وتـصادر 

أمواله أو يحبس. 

أمـا إن تـعذّر أداء أصـل أو غـلة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـن الـناظـر أو مـؤسـسة الـوقـف 

صاحبة يد الأمانة للواقف أو للموقوف عليهم، فله حالتان: 

إمــا أن يــصدّق: إن كــان مــشهودا لــه بــأمــانــته وصــدقــه، وحــينها لا يــضمن ولا -

يغرّم. 

وإمـا ألاّ يـصدّق: إن كـان مـتهما فـي أمـانـته وصـدقـه، وحـينها يـحاسـب الـنّاظـر، -

ويكون أمام حالتين: 

أن يـثبت تـعديـه وتـقصيره ومـخالـفته للشـروط: فـيضمن ويـغرّم، وقـد يـترك أو -

يعزل. 

ألا يثبت تعديه وتقصيره ومخالفته للشروط: ويكون القاضي أمام سبيلين: -
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قـد يهـدّده ولا يـحبسه: وعـلى إثـرهـا قـد يـقرّ الـناظـر وقـد يـنكر، ولـلقاضـي تـركـه -

أو عزله، حسب تقديره للمصلحة والمفسدة. 

وقــد يحــلّفه: وعــندئــذ قــد يــقرّ الــناظــر وقــد يــنكر، ولــلقاضــي تــركــه أو عــزلــه -

أيضا. 

سادسا- حكم إنظار المدين المعسر للمقرض أو المؤسسة الوقفية ونظّارها: 

أ- المقرض أو الواقف منظرا: 

‑ والواقف للغير  ١٢٧١- توافق إنظار المقرض

يســتحب ديــانــة لــلمقرض إنــظار المــقترض الــذي تعسّــر عــليه أداء قــرضــه إلــى أن 

يتيسّـر، ويـكره لـه -بـل قـد يحـرم عـليه- إلـزامـه بـردّه فـضلا عـن اسـتقضائـه. أمـا 

أصـل الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـيطالـب بـه الـواقـف عـند حـلول أجـله سـواء خـصّص 

لــلاســتثمار أو خــصّص لــلإقــراض، وإن تعسـّـر ردّ بــعضه أو كــله بــلا عــذر وثــبت 

الــتعدي أو الــتقصير أو مــخالــفة الشــروط فــي حــق مــؤســسة الــوقــف (كــالــناظــر) 

ضــمنت، وإلا فــلا لــكونــها أمــينة، ومــعلوم أنّ الأمــين لا يــضمن إلا بــالــتعدي أو 

الـتقصير أو مـخالـفة الشـروط، وحـينها يـتعينّ إنـظارهـا، إلا أن يـصدر حـكم فـتفلّس 

وبه تطولها أحكام التفليس وتبعاته. 

ب- مؤسسة الوقف (الناظر) منظرة لغيرها: 

١٢٨- تخالف إنظار النّاظر للغير في الإقراضي والاستثماري 

١ من �اب إظافة المصدر لفاعله، ل�ون المقرض منظرا لا منظرا.
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لــكون المــؤســسة الــوقــفية أمــينة فــإن قــبضت وقــفا نــقديــا مــؤقــتا لــلإقــراض، فــإنّــه 

يـتوجـّب عـليها أخـذ الاحـتياطـات والـضّمانـات مـن المـقترض، الـذي يـعامـل مـعامـلة 

المــديــن ومــنها الإنــظار إن كــان معســرا، إلا أن يــداهــمها أجــل الــوقــف الــنقدي 

المــؤقــت. وإن خــصصته لــلاســتثمار، فــإن اســتثمرتــه بــنفسها فــعند حــلول الأجــل 

يــتوجــب عــليها ســداد أصــل الــوقــف الــنقدي المــؤقــت لــلواقــفين (فــضلا عــن الــغلّة 

لـلموقـوف عـليهم فـي أوانـها)، وإن اسـتثمرتـه مـشاركـة مـع غـيرهـا يجـدر بـها أن 

تـوفـي الـواقـف مـالـه عـند حـلول الأجـل أيـضا، وفـي كـل ذلـك يـتوجـب عـليها أخـذ 

الاحـتياطـات والـضمانـات وفـق مـا يـقتضيه الـنشاط الاقـتصادي الـتجاري والـعرف 

الاســتثماري، وشــأنــها مــع شــريــكها إن أعســر شــأن كــل معســر، إلا أن يــفلّس 

فتطوله أحكام التفليس والحجر. 
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المبحث الثاني: أحكام مسألة الضّمان في الوقف النقدي المؤقت وفي 
القرض الحسن: 

وقـع فـي كـلام الشـيخ ابـن رشـد الجـد رحـمه الله تـعالـى فـي كـتاب المـقدمـات الممهـدات 

ذكــر وجــمع وتــلخيص لمــسألــة الــقبض عــلى مــذهــب مــالــك ومــا يــترتّــب عــنها تجــاه 

الـضّمان، فـبينّ أنّ قـابـض مـال غـيره بـإذن المـالـك لـه عـلى غـير وجـه المـلك لا يخـلو مـن 

١ثـلاثـة أحـوال: الأوّل أن يـقبض ذلـك لمـنفعة نـفسه خـاصـة، الـثانـي أن يـقبضه لمـنفعة 

صاحبه خاصة، والثالث أن يقبضه لمنفعتهما جميعا.  

فـأمـا الـوجـه الأول وهـو أن يـقبضه لمـنفعة نـفسه خـاصـة فـلا يخـلو مـن وجهـين: أوّلـها إمـا 

أن يـقبضه لـينتفع بـه ويـردّ عـينه، كـالـرهـن والـعاريـة، فـهو ضـامـن لـه إلا أن تـقوم لـه بـيّنة 

عـلى الـتلف مـن غـير تـعد ولا تـضييع، أو يـكون ممـا لا يـغاب عـليه، وثـانـيها أن يـنتفع 

بـه بـتحويـل عـينه فـيرد مـثله، فـهو ضـامـن لـه عـلى كـل حـال كـان ممـا يـغاب عـليه أو ممـا لا 

يغاب عليه وذلك كالقرض. 

وأمـا الـوجـه الـثانـي وهـو أن يـقبضه لمـنفعة صـاحـبه خـاصـة، فـلا ضـمان عـليه فـيه، كـان 

ممـا يـغاب عـليه كـالـعين والـعروض أو ممـا لا يـغاب عـليه كـالحـيوان والـدور، قـبض ذلـك 

عـلى أن يـحول عـينه كـالـبضائـع، أو عـلى ألا يـحول عـينه كـالـودائـع، والحـكم فـي ذلـك 

كله سواء. 

وأمـا الـوجـه الـثالـث: وهـو مـا قـبضه لمـنفعتهما مـعا فـإنـه يـغلب فـيه مـنفعة صـاحـب 

المـال، ويـصدق الـقابـض فـي دعـوى الـتلف كـان ممـا يـغيب عـليه كـالـعين والـعروض أو 

١ المقدمات الممهدات: ابن رشد:2/246.
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ممــا لا يــغيب عــليه كــالحــيوان والــدور، قــبض ذلــك عــلى أن يــحول عــينه بــتصرفــه فــيه 

كــالــقراض أو عــلى ألا يــحول عــينه كــالمســتأجــر عــلى حــمله أو عــلى رعــايــته أو عــلى 

اســتعمالــه أو مــا أشــبه ذلــك، حــاشــا الــصانــع المشــترك الــذي قــد نــصب نــفسه لــلعمل 

لـلناس والأجـير عـلى حـمل الـطعام، فـإنـهما لا يـصدقـان فـي دعـوى الـتلف فـيما يـغاب 

عليه للعلة التي قدمنا ذكرها، وهي الذريعة ومصلحة العامة. 

وعــلى مــا ســبق يــقسّم الــفقهاء الــيد إلــى يــديــن: يــد أمــانــة ويــد ضــمان (والــضمان 

يـقتضي تحـمل تـبعات الهـلاك والـضرر)، ويـقصد بـيد الأمـانـة حـيازة الشـيء أو المـال 

لمـصلحة صـاحـبه عـلى وجـه الأمـانـة نـيابـة لا تمـلكا، كـيد المسـتأجـر والشّـريـك والمـضارب 

والمــودع لــديــه والــوصــي ونــاظــر الــوقــف. أمــا يــد الــضمان فــيقصد بــها حــيازة المــال 

لمصلحته للتملك أو لمصلحة الحائز، كيد المشتري والمرتهن والمالك والمقترض. 

وعـلى مـا تـقدّم فـحيازة الـناظـر والمـؤسـسة الـوقـفية لـلمال المـوقـوف لمـصلحة الـواقـف 

ويــدهــا يــد الأمــانــة، ولا شــكّ أنّ حــوزهــما لمــال الــوقــف نــيابــة أو وكــالــة لا تمــلكا 

واســتبدادا، وبــذا لا يــضمنان مــا تحــت يــدهــما إلا بــالــتعدي أو الــتقصير أو مــخالــفة 

الشروط أو الأعراف. 

أمـا حـكم يـد المـقترض فـحكم يـد الـضمان، ويـتوجـبّ عـليه أن يـضمن مـطلقا وفـي 

كـل حـال، حـتى لـو هـلك بـآفـة سـماويـة أو عجـز عـن ردّه إلـى صـاحـبه، كـما يـضمنه 

بـتلف مـنه أو إتـلاف مـن غـيره عـن قـصد أو عـن غـير قـصد، لأن قـبضه قـبض ضـمان، لا 

قبض حفظ وأمانة كقبض ناظر الوقف لمال الوقف. 

١٢٩- تخالف ضمان ردّ الأصل 
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يـختلف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـن الـقرض الـنقدي الحـسن فـي الـيد، ويـبنى عـلى 

هـذا الاخـتلاف مـسألـة ضـمان ردّ بـدل الأصـل الـنقدي: فـلكون الـيد عـلى الـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت اقـراضـا أو اسـتثمارا يـد أمـانـة والـناظـر أمـين فـلا يـضمن إلا بـالـتعدي 

والـتقصير الـثابـتان بمـخالـفة الـضوابـط الشـرعـية أو الأطـر الاقـتصاديـة أو الـنصوص 

الـقانـونـية، أمـا الـيد عـلى الـقرض الـنقدي الحـسن فهـي يـد ضـمان والمـقترض يـضمن 

ردّ الـبدل مـطلقا وعـلى أي حـال، ولـو هـلك بـآفـة سـماويـة أو تـلف أو أتـلف أو ضـاع 

أو عجز عن الوفاء به. 

حكم ما أتلف بالخطأ والنسيان: 

ممّـا هـو مـعلوم أنّ الخـطأ فـي إتـلاف مـال الـغير وإن كـان يـرفـع عـنه الـتأثـيم لـكن مـوجـب 

لـضمانـه، وقـد قـرّر الـفقهاء قـاعـدة لأجـل هـذا فـقالـوا: "الخـطأ والـعمد فـي أمـوال الـناس 

سـواء"، وعـلى هـذا سـار الشـيخ الـسّعدي فـي مـنظومـته الـقواعـد الفقهـية، فـقال رحـمه 

الله تعالى: 

والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن 

لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزّلل 

ويــتحصّل مــن ذلــك أن أيّ خــطأ يــعود بــالــضّرر عــلى الأصــل المــوقــوف أو غــلّته بــعد 

ظـهورهـا يـضمنه لـلواقـف أو لـلموقـوف عـليهم مـن تسـبب فـيه بـالـتعدي أو الـتقصير أو 

مخالفة الشروط والأعراف، أما المقرض فيضمن مطلقا، كما تقدّم. 

١٣٠- توافق الإتلاف بالخطأ والنّسيان في التّعامل مع القرض والوقف 
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يـجب عـلى الـنّاظـر أو المـقترض ردّ الأصـل المـوقـوف أو المـقترض إن أتـلف بخـطأ أو 

نسيان، والضّمان هنا لا بسبب اليد بل لحرمة مال الغير. 

كــأن حــصل خــطأ أو نســيان أضــرّ بــأصــل الــوقــف الــنقدي المــؤقــت أو غــلته بــعد 

ظـــهورهـــا ســـواء فـــي حـــمله أو حـــفظه أو اســـتثماره أو ردّه أو ســـوى ذلـــك مـــن 

الــتّصرفــات، فــيلزم ضــمان الأصــل لــلواقــف مــع ضــمان الــغلة لــلموقــوف عــليه لمــا 

تــقرّر أن الخــطأ والــعمد فــي أمــوال الــناس (ومــنهم الــواقــف والمــوقــوف عــليهم) 

سواء، ولو متسبّبا من غير حيازة وقبض وتعامل. 

من أدوات وأساليب التحوط والضمان في التمويل الوقفي: 

بــالــنّظر لمــا تــقدّم مــن وجــوب ضــمان أصــل الــقرض مــطلقا، وأصــل الــوقــف بــالــتعدي 

والـتقصير والمخـالـفة والخـطأ والنسـيان، فـإنـّه بـات مـن الـضروري عـمل الـلازم نـحو حـفظ 

الأصـل أو ضـمان ردّه مـا أمـكن إلـى ذلـك سـبيلا، وخـصوصـا مـع مـا ظهـر فـي زمـننا مـن 

أساليب وطرائق للتّحوّط وحفظ الأموال: 

الـتأمـين عـلى الـديـون: هـو مـن أسـالـيب حـفظ الـدّيـن مـن الـضياع والمـماطـلة، -

والأصـل جـواز الـتأمـين الـتعاونـي عـلى الـديـون المـشكوك فـي تحـصيلها، والـدّيـن 

المـماطـل فـي وفـائـه، جـاء فـي المـعايـير الشـرعـية: "يـجوز الـتأمـين الإسـلامـي عـلى 

الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها." 

الـتحوط لـلمخاطـر الائـتمانـية بـالشـرط الجـزائـي (الـغرامـة): الشّـرط الجـزائـي -

مـقابـل الـتأخـر فـي الـوفـاء بـالالـتزامـات المـالـية هـو تـعويـض المـتضرر بسـبب تـقصير 
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المشـروط عـليه (المـديـن) فـإن كـان تـعويـضا مـالـيا مـقابـل الـتأخـر فـي وفـاء الـديـن 

فهو ربا الجاهلية، وهو حرام باتفاق. 

التحوط بطلب شيكات: مضمونة شخصية من المتعامل معه. -

الـتحوّط بـالاسـتعانـة بـخبير مـالـي: لـلمساعـدة فـي تحـديـد المخـاطـر وتـقييمها -

والتخطيط للتعامل معها، وقاية وعلاجا. 

١٣١- تـخالـف اشـتراط الـضمان فـي عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي 

الحسن 

يــجوز فــي الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي الحــسن اشــتراط الــضّمان 

واتّــخاذ أســباب الــتحوّط بمــا أمــكن مــن أســالــيب كــالــرّهــن والــكفالــة والــضامــن 

والــتأمــين الــتكافــلي والشــيكات والشــرط الجــزائــي الــتغريمــي وســوى ذلــك ممــا هــو 

مقبول شرعا. 

ضمان الطرف الثالث: 

الأصــل كــما تــقدّم أنّــه لا يــصح طــلب ضــمان أو رهــن أو كــفيل فــي عــقود الأمــانــة، 

لمـنفاتـها لمـقتضى الـعقد الـقائـم عـلى الأمـانـة والـثقة وحـوز المـال لمـصلحة الـغير عـلى سـبيل 

الأمـانـة والـوكـالـة لا الـتّملك والاسـتبداد كـالـنّاظـر ومـؤسـسة الـوقـف، مـع مـا تـأكّـد مـن أنّ 

ملكية المال الموقوف لا تزال للواقف، والناظر وكيل أمين مؤتمن. 

غـير أنـّه لا يـضرّ الـعقد أن تـعمد المـؤسـسة الـوقـفية لإيـجاد أدوات وأسـالـيب تحـتاط بـها 

عـمّا يمـكن أن يـعرض مـن حـوادث أو تـصرفـات يـظنّ أن تـلحق ضـررا بـالأصـل المـوقـوف، 
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اجـتهادا مـنها وتـطوعـا، ولا يـجوز لـها أن تـعد الـواقـفين بـضمان الأصـل، ولـها أن تـعلم 

بـضمان الـضامـنين أو بـاتـخاذ مـا يـلزم لـلضّمان، وأن تـبينّ أن يـدهـا المـقرّرة شـرعـا يـد 

أمــانــة بــصفتها نــاظــرا وكــيلا عــلى مــال الــواقــف لمــصلحته، لا يــضمن إلا بــالــتعدي أو 

التقصير أو المخالفة للشروط أو الأعراف. 

ولعلّ من أهمّ أساليب ذلك أن يضمن الأصل طرف ثالث عن المتعاقدين. 

ويـقصد بـالـطرف الـثالـث: شـخص بشـري أو اعـتباري مـنفصل فـي شـخصيته وذمـته 

المالية عن طرفي العقد، وليس وكيلا أو نائبا أو تابعا عن أحد الطرفين، بأي صفة. 

ويــقصد بــضمان الــطرف الــثالــث: عــلى وفــق مــا عــرفــه مــعيار الــضمانــات الشــرعــي 

لأيـوفـي بـأنّـه: "الـتزام بـالـتبرع لجـبر الخـسارة فـي رأس المـال فـي عـقد اسـتثمار مـع غـير 

المتبرع."  

غـير أنّ الـكمال عـدم ربـطه بـالاسـتثمار، فـقد يـضمن ضـامـن ديـن الـقرض أو الـبيع أو 

الإجـارة أو سـواهـا، لـذا فـمن الـصواب تـعريـفه بـكونـه: ضـمان طـرف أجـنبي عـن طـرفـي 

الـعقد لـديـن حـصل بـه، إن عجـز المـضمون عـنه عـن آدائـه حـين أجـله، ثـم يـعود عـليه 

حسب الاتفاق كبعد أجل محدّد أو حين ميسرته. 

شروط صحة ضمان الطرف الثالث:  

لصحة ضمان الطرف الثالث جملة من الشروط، هي: 

أن يــكون الــطرف الــثالــث مســتقلا فــي ذمــته وشــخصيته المــالــية عــن طــرفــي -

العقد. 

أن يكون وعد الطرف الثالث على أساس التبرع بجبر الخسارة. -
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أن يكون التزام الطرف الثالث مستقلا عن العقد. -

وعلى ذلك فلا يصح ضمان الطرف الثالث في الصور الآتية: 

ضمان الشركة القابضة إحدى الشركات التابعة لها، أو العكس. -

 ضــمان شــركــة ذات غــرض خــاص يــقوم بــإنــشائــها المــصدر لــغرض ضــمان -

الإصـدار، بـغض الـنظر عـن الـتسجيل الـقانـونـي لاسـم مـالـك هـذه الشـركـة ذات 

الغرض الخاص. 

 ضـــمان دولـــة أو مـــصرفـــها المـــركـــزي إصـــدارا أصـــدرتـــه إحـــدى الـــوزارات أو -

المـؤسـسات الحـكومـية فـي ذلـك الـبلد، أو الـعكس؛ لأنـه وإن كـان المـصدر وزارة 

مـا والـضامـن وزارة أخـرى أو الـبنك المـركـزي، فـالـنتيجة أنـها كـلها جـهات ممـثلة 

للدولة. 

١٣٢- توافق ضمان طرف ثالث في الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

جـاز لـطرف ثـالـث خـارج أطـراف عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أن يـتبرع ضـامـنا أو 

كـفيلا لـلأصـل المـوقـوف، ومـثله الأصـل المـقترض فـي عـقد الـقرض الـنقدي الحـسن، 

سواء بنسبة منه أو مقدار محدّد أو عدد واقفين أو مقترضين. 

ويــصحّ هــذا الــضّمان بشــرطــين: أن يــكون الــطرف الــثالــث مســتقلا فــي ذمــته 

وشـخصيته المـالـية عـن أطـراف الـعقد، وأن يـكون مسـتقلا عـن الـعقد، وبـلا أجـرة، 

لكونه دينا فيحرم فيه الزيادة على ما أدى عن المضمون عنه. 

ضمان واقف لأصل الموقوف: 
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تـقدّم أنّـه يـجوز ضـمان طـرف ثـالـث لـلأصـل المـوقـوف شـريـطة أن يـكون مسـتقلا عـن 

أطــراف الــعقد مــن مــؤســسة وقــفية وواقــف، والــواقــفون فــي المــؤســسة الــوقــفية كــثر، 

وبـاعـتباره طـرفـا ثـالـثا مـغايـرا لـطرفـي عـقد غـير عـقده فـإنّـه يـصحّ مـنه أن يـكون ضـامـنا 

عـلى وجـه الـتّبرع لـواقـف آخـر فـي المـؤسـسة الـوقـفية نـفسها أو غـيرهـا، فـي المشـروع الـذي 

أسـهم فـيه ووقـف أو غـيره، وبـذا يـكون مـتبرعـا مـرّتـين ومـن وجهـين: الأوّل بـكونـه واقـفا 

 . ١لمال، والثاني ضامنا ضمان المال، لا ضمان طلب أو وجه

وفـي الـتمويـل الـوقـفي الجـماعـي بـالـنّظر إلـى تـعدّد الـعقود يـصير كـل واقـف مسـتقلا فـي 

ذمــته وشــخصيته المــالــية عــن بــاقــي الــعقود الأخــرى المــغايــرة لــه، ولــه أن يــضمن عــلى 

سـبيل الـتّبرع لجـبر نـقصان حـصة واقـف أو مـقدار محـدّد أو نسـبة مـعيّنة مـن حـصة أو 

مـن حـصص واقـفين، فـإن كـان كـذلـك فـهو واضـح أنّ ضـمانـه مسـتقل عـن عـقد وقـفه، 

شــريــطة اســتجماع شــروط جــواز ضــمانــه بــاعــتباره طــرفــا ثــالــثا، وســواء أكــان الــوقــف 

النقدي المؤقت قد وجّه للاستثمار أو للإقراض. 

١٣٣- توافق ضمان الواقف لحصّة واقف في الإقراضي والاستثماري 

جـاز لـلواقـف سـواء قـدّم وقـفا نـقديـا مـؤقـتا (أو مـؤبـدا) لـلإقـراض أو لـلاسـتثمار أن 

يـضمن ضـمان المـال عـن المـؤسـسة الـوقـفية حـصة واقـف أو أكـثر، أو مـقدارا أو نسـبة 

ام عـــن الغ�� gســـداد ديـــنه مـــديـــن أو إحـــضار الـــمديـــن أو بـــ�ان مـــ³انـــه، وهـــو عـــند  r�̧١ الـــضّمان  ـــقصد �ـــه الال
ام ديــن لا  r�̧الــسّادة الــمالــ��ة ثــلاثــة أنــواع: ضــمان مــال، وضــمان طــلب، وضــمان وجــه. فــضمان الــمال هــو ال
ام بـــ)حـــضار الـــغ�Çـــم وقـــت الـــحاجـــة إلـــ�ه، وأمّـــا ضـــمان  r�̧ـــسقطه مـــمن هـــو عـــل�ه، أمّـــا ضـــمان الـــوجـــه فـــهو ال÷
q ضــمان 

rs ار صــاحــب الــديــن، ولا  ــلزمbــم الــذي عــل�ه الــدّيــن، ثــمّ إخــ�Çش عــن الــغíام �ــالــتفت r�̧الــطلب فــهو ال
الطلب إحضار المدين، ولا  غرم، إّ* إذا قّ� أو فرّط.
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مــنه أو مــن جــماعــة واقــفين، إن حــصل مــا يــوجــب ذلــك، بــعقد مســتقلّ عــن عــقد 

وقفه. 

  : ١ضمان المتلف والغاصب والمختلس والسّارق

٢جــاء فــي الشــرح الــصغير فــي بــاب الــغصب قــول الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى: 

"(وضـمن) الـغاصـب المـميز (بـالاسـتيلاء) عـلى الشـيء الـذي غـصبه: أي بمجـرده، 

ولو تلف بسماوي أو جناية غيره عليه؛ عقارا أو غيره… 

(وقــدّم المــباشــر) عــلى المتســبب عــند الإمــكان، فــيقدم المــكره، بــالــفتح فــي الــضمان 

عـلى المـكره بـالكسـر، ويـقدم الـظالـم عـلى مـن دلّـه أو أغـراه عـلى الـتّلف ونـحوه ويـقدم 

المردي في البئر على الحافر لها". 

وضـمن (مـثل المـثليّ ولـو بـغلاء… وقـيمة المـقوّم ومـا ألحـق بـه كـغزل وحـليّ وآنـية 

وإن جـلد مـيتة لـم يـدبـغ أو كـلبا مـأذونـا فـيه…" ولا يـلزم مـن عـدم جـواز بـيع مـا ذكـر 

عـدم أخـذ الـقيمة بـل تـتعين فـيها الـقيمة قـياسـا عـلى الـغرة فـي الجـنين، إن كـان لا يـجوز 

بـيع الجـنين، وأمـا الـكلب غـير المـأذون فـيه فـلا قـيمة لـه: ومـثل الـغاصـب مـن أتـلفها أو 

 . ٣عيبها ولو خطأ فإنه يضمن والعمد والخطأ في أموال الناس سواء"

q الـــــحق�قة مـــــتغايـــــرة: 
rs qÔس مـــــعناهـــــا، وeقـــــد  ـــــلت qÜ̧١ دونـــــك مـــــفاهـــــ�م تـــــلك الـــــمصطلحات الـــــم�شابـــــهة ال

ء قهــرا وظــلما، وال<قة: أخــذ الــنصاب مــن حــرزە عÀ اســتخفاء، والاخــتلاس: أخــذ  q
Ññفــالــغصب: أخــذ ال

ء مـع  q
Ññال Àالاسـ��لاء ع qÔ :انـة: جحـد مـا ائـتمن عـل�ه، وأمـا الحـرا�ـةJء مـخادعـة عـن غـفلة، أمـا الـخ q

Ññال
تعذر الغوث.

ح الصغ89 ع6 أقـرب الـمسالـك إ. مـذهـب الإمـام مـالـك، دار  Wات أحـمد بـن محـمّد الـدرديـر: ال<= ٢ أبـو ال�»
الفض�لة، (4/232) وما �عدها.

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ٣ أبـــو ال�»
مرجع سابق، الجزء الرابع، ص232 وما �عدها بت�ف.

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ١٩٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

١وبـــخصوص الـــغلّة يـــقول الشـــيخ الـــدرديـــر رحـــمه الله تـــعالـــى: " (و) لـــه (غـــلّة) 

مـغصوب (مسـتعمل): إذا اسـتعمله الـغاصـب أو أكـراه، سـواء كـان عـبدا أو دابـة أو 

أرضـا أو غـير ذلـك عـلى المـشهور، فـإذا لـم يسـتعمله فـلا شـيء عـليه ولـو فـوّت عـلى ربّـه 

اســتعمالــه، إلا إذا نــشأ مــن غــير اســتعمال كــلبن وصــوف وثــمر... (و) لــه (صــيد 

عــبد) صــاده بــعد غــصبه (و) صــيد (جــارح) مــن كــلب أو طــير، ولــلغاصــب أجــرة 

عـمله ولـه تـرك الـصيد وأخـذ أجـرتـهما مـن الـغاصـب. (بـخلاف آلـة؛ كشـبكة) أو 

شـــرك غـــصبهما واصـــطاد بـــهما، فـــليس لـــه أخـــذ الـــصيد وإذا لـــم يـــكن الـــصيد، 

(فالكراء): أي أجرة الآلة يأخذها من الغاصب". 

والحـاصـل أن مـن غـصب مـال الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أو سـرقـه مـن حـرزه فـإنّـه يـتوجـه 

عــليه ضــمان الأصــل تــامّــا كــمّا وصــفة، كــأن كــان بــعملة فــارتــفعت قــيمتها، وقــدّم 

تـضمينا المتسـبب بـيده عـلى الـدافـع أو الآمـر بـه، ويـضمن الأصـل مـطلقا ولـو اسـتهلكه 

أو تـلف بـآفـة سـماويـة أوضـاع أو عجـز عـن ردّه، كـما يـضمن الـغاصـب لـلمغصوب مـنه 

الـغلّة إن اسـتغلّه أو أكـراه، وأمـّا إن لـم يسـتعمله فـلا شـيء عـليه لـربـه، ولـو فـوّت عـليه 

اسـتعمالـه أو كـراءه، إلا إذا نـشأ مـن غـير اسـتعمال فـيضمنه لـربـّه كـلبن وصـوف وثـمر، 

فـإنـّه يـردّ ذلـك كـلّه مـع مـا غـصب، فـيردّ المـثل فـي مـا لـه مـثل، والـقيمة فـي غـير ذلـك مـن 

القيمي. 

١٣٤- توافق ضمان المتلف والغاصب والمختلس والسّارق في القرض والوقف 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، الجزء الرابع، ص246.
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يـتفق الـوقـف الـنقدي المـؤقـت اسـتثمار أو اقـراضـا مـع الـقرض الـنقدي الحـسن فـي 

وجـوب ردّ بـدل الأصـل بـضمان الـغاصـب والـسّارق والمخـتلس والمـتلف والمفسـد، مـع 

وجــوب ضــمان الــغلّة لمــؤســسة الــوقــف والمــقترض إن اســتغلّ الأصــل أو أكــراه أو 

ظهـره بـنفسه، وإلا يظهـر أو يـكريـه أو يسـتعمله فـلا شـيء عـليه لـربـه ولـو فـوّت 

عليه استعماله أو كراءه. 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٢٠٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

المبحث الثالث: مسألة محاسبة ناظر الوقف 

المحاسبة في اللغة تعني التحاسب من الطرفين ويقصد بها المناقشة والمساءلة. 

والمـراد بمـحاسـبة الـناظـر هـو مـناقشـته فـيما قـام بـه مـن تـصرفـات فـيما يـتعلق بمـال الـوقـف، 

والأصـل أنّ الـناظـر يـتصرف بمـقتضى المـصلحة، قـال الـعلامـة السـبكي الـشافـعي رحـمه 

الله تــعالــى: "كــل مــتصرف عــن الــغير لا بــد أن يــتصرف بــالمــصلحة"، ويــقول الشــيخ 

١الـدّريـر رحـمه الله تـعالـى فـي شـرحـه الـصغير فـي بـاب الحجـر: "(ويـتصرّف الـولـيّ) 

عـلى المحـجور وجـوبـا (بـالمـصلحة) الـعائـدة عـلى مـحجوره حـالا أو مـآلا"، وفـي هـذا 

أيــضا يــقول الــعلامــة ابــن نجــيم الحــنفي رحــمه الله تــعالــى: "إنّ مشــروعــية المحــاســبات 

للنظّار إنمّا هي ليعرف القاضي الخائن من الأمين". 

قـال الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله تـعالـى فـي حـاشـيته عـلى الشـرح الـكبير: "... واعـلم 

أنـه إذا مـات الـواقـف وعـدم كـتاب الـوقـف قـبل قـول الـناظـر إن كـان أمـينا، وإذا ادعـى 

الـناظـر أنـه صـرف الـغلة صـدق إن كـان أمـينا أيـضا مـا لـم يـكن عـليه شـهود فـي أصـل 

الـوقـف لا يـصرف إلا بمـعرفـتهم، وإذا ادعـى أنـه صـرف عـلى الـوقـف مـالا مـن مـالـه صـدق 

مـن غـير يمـين إلا أن يـكون مـتهما فيحـلف، ولـو الـتزم حـين أخـذ الـنظر أن يـصرف عـلى 

الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك وله الرجوع بما صرفه،..." 

ومـفهوم قـولـه " قـبل قـول الـناظـر إن كـان أمـينا" أنّـه إن لـم يـكن أمـينا لا يـقبل قـولـه إلا 

بـشهود أو كـتاب، ومـثله فـي صـرف الـغلّة والـصّرف عـلى الـوقـف مـال مـن مـالـه، فـإن 

ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ١ أبـــو ال�»
مرجع سابق، (21-4/20).
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كــان أمــينا صــدّق فــي صـّـرف الــغلّة والــصّرف مــن مــالــه وإلا فــلا يــصدّق بــل يحــلف، 

ويـرجـع عـلى مـال الـوقـف بمـا صـرفـه، الـلهم إلا أن يـلتزم الـنفقة إن احـتاج الـوقـف حـين 

وليّ النظارة وأشهد عليها فله الرجوع بلا يمين. 

: "سـئل السـيوري عـن إمـام مسجـد  ١وفـي مـواهـب الجـليل للحـطاب رحـمه الله تـعالـى

ومـؤذنـه ومـتولـي جـميع أمـوره قـام عـليه محتسـب بـعد أعـوام فـي غـلّة حـوانـيت لـه وقـال: 

فـضلت فـضلة عـما أنـفقت، فـقال المـتولـي: لـم يـفضل شـيء فـقال لـه المحتسـب: بـين 

لــلقاضــي صــفة الخــروج (أي الإنــفاق) فــقال: لا يــجب عــلي ذلــك، ولــو عــلمت أنــه 

يـجب عـلي ذلـك مـا تـولـيت ولا قـمت بـه، والحـال أنـه لا يـوجـد مـن يـقوم بـه إلا هـو، 

ولـولا هـو لـضاع، فهـل يـقبل قـولـه أو لا يـقبل؟ فـأجـاب السـيوري: الـقول قـولـه فـيما 

زعـم أنـه أخـرجـه إذا كـان يشـبه مـا قـال، قـال الـبرزلـي: وهـذا إذا لـم يشـترط عـليه دخـلا 

ولا خرجا إلا بإشهاد". انتهى 

١٣٥- تخالف محاسبة قابض أصل الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن  

يـختلف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـن الـقرض الـنقدي الحـسن فـي مـسألـة المحـاسـبة 

، فــلا مــحاســبة لــلمقترض لأن يــده يــد ضــمان وقــد انــتقل إلــيه مــلك  ٢والمــساءلــة

الأصـل ولا يـحاسـب الـفرد عـلى مـلكه، أمـا الـوقـف الـنقدي المـؤقـت الاقـراضـي أو 

الاسـتثماري فـيحاسـب نـاظـره فـيه عـلى حـد سـواء، لـكونـه نـائـبا (أو وكـيلا) عـن 

الــواقــف بــيد أمــانــة، ويــضمن إن ثــبت الــتعدي أو الــتقصير أو مــخالــفة الشــروط 

١ مواهب الجل�ل: 6/40.
٢ تعت�» الـــــــمساءلـــــــة أداة وطـــــــ�Çـــــــقة مـــــــن طـــــــرق الـــــــمحاســـــــbة، وتـــــــكون �ـــــــالـــــــ+لام �ـــــــالأســـــــئلة والاســـــــتفسارات 
r الخــطأ  ، قــصد مــعرفــة الــحق�قة وتــ�ûان أوجــه التّ�ف Wــما وقــعت فــعلا، لتمي�� والاســ��ضاحــات مــن الغ��

من الصّواب ومعرفة الصحيح من فاسد الأفعال والت�فات.

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٢٠٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

والأعـراف، والـثبوت يـكون بـعد مـحاسـبة ومـساءلـة وتـدقـيق ومـراجـعة، ويـصدّق 

الـــنّاظـــر فـــيما يـــقول ويـــفعل إن كـــان أمـــينا مـــن غـــير يمـــين، إلا أن يـــكون مـــتهما 

فيحلف. 
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المبحث الرابع: مسألة صرف الزكاة للجهات الخيرية من مصرف الغارمين: 

سـبق الـكلام عـلى الـزكـاة اسـتحقاقـا وتـعلّقا بـذمّـة المـقترض والـواقـف لـلأصـل الـنقدي 

المـؤقـت الـذي وقـفه حسـب مـا ذهـب إلـيه المـالـكية مـن بـقاء يـده عـلى الأصـل المـوقـوف 

ولو كان على التأبيد. 

وهــنا الــكلام عــلى الــزكــاة طــلبا وأداء، وإنمّــا تــصرف الــزكــاة عــلى مــصارف ثــمانــية 

مـذكـورة فـي كـتاب الله عـلى وجـه الحـصر والتحـديـد والـتقييد، قـال تـبارك وتـعالـى: 

(إنمـّـا الــصّدقــات لــلفقراء والمــساكــين والــعامــلين عــليها والمــؤلّــفة قــلوبــهم وفــي الــرّقــاب 

والـغارمـين وفـي سـبيل اللهّ وابـن السّـبيل فـريـضة مـن اللهّ واللهّ عـليم حـكيم) [الـتوبـة: 

 [٦٠

ومـصرف الـغارمـين مـصرف يـعنى بـالمـديـنين الـذيـن ركـبهم الـدّيـن مـن حـاجـة لا مـن 

مــعصية وفــساد، وعجــزوا عــن السّــداد، فــيعطون مــن الــزكــاة ويــصرف لــهم مــنها مــا 

يـعينهم عـلى سـداد ديـونـهم، وقـد يـنشأ الـدّيـن عـن قـرض أو عـن غـيره، كـعن بـيع لأجـل 

لـم يـوفّ المشـتري ثـمنه كـلّه أو بـعضه لـلبائـع، أو عـن إجـارة لأجـل أيـضا، أو عـن مهـر 

مؤجل، أو غير ذلك كثير، وكل حقّ ثبت في الذّمة وأجّل ولم يوف فهو دين. 

وإذ تــقدّم المــؤســسة الــوقــفية الــناظــرة قــروضــا، أمــكن أن تــقدّمــها لأفــراد أو مــؤســسات 

خـيريـة، والأجـدر أن تمـنحها لـلمؤسـسات الخـيريـة مـنها لـتخصّصها لمـشاريـع مـنفعتها 

خيرية أيضا، ثم وبعد أن تستدين فإنّ نفقاتها ومصروفاتها تكون على ضربين: 

مـصروفـات (نـفقات وتـكالـيف) غـير مسـترجـعة وهـي تـلك الـتي لا تـتقيّد بمـا تـنتجه -

أو تسـتثمره، وهـي مـن قـبيل مـا يـحتاج إلـيه قـبل الإنـتاج وأغـلبها مـحسوسـات لا 
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ظــهور لــها لتســترجــعها، كــالــكراء وتــكلفة الكهــربــاء ونــفقات الــنقل والــهاتــف 

والمبيت وأجور ومستحقات ما قبل ظهور المنتجات. 

 ومـصروفـات (نـفقات وتـكالـيف) مسـترجـعة تـتعلق بمـا تـنتجه ومـا يـدخـل فـي خـلق -

المـــنتجات فـــعليا، كـــالـــعقارات المشـــتراة (المـــملوكـــة لا المـــؤجّـــرة) والمـــواد الأولـــية 

والهياكل والمعدات والأدوات والسيارات والشاحنات وسواها. 

ثـم وكـل أمـر وارد فـتقلبات الـدّهـر لا يسـلم مـنها أحـد وصـروف الـزمـن جـاريـة عـلى كـل 

مخــلوق، لــذا فــقد تــعتري المــؤســسة الخــيريــة المســتديــنة لا قــدّر الله بــعض المخــاطــر أو 

الأضـــرار مـــن أمـــور لا يـــقدر دفـــعها ولـــم تـــكن فـــي الحســـبان، لأي ســـبب لا يـــتوقـــع 

كـالجـوائـح والـقوى الـقاهـرة والأزمـات والآفـات الـسّماويـة، فـتحول بـينها وبـين الانـطلاق 

أو الاســتمرار أي ســواء قــبل إنجــاز المشــروع أو بــعده، ولا مــحال لــكونــه يجــري عــليها 

كــما يجــري عــلى مــثيلاتــها مــن المــشاريــع إذ قــد يفشــل إنــشاء المشــروع أو يــتوقــف أو 

يــتعطّل لا قــدّر الله، ممــا قــد يــضطر المــؤســسة الخــيريــة الــوقــفية المســتديــنة وتجــبر عــلى 

الــتراجــع عــن المشــروع والــتوقــف نــهائــيا عــن الاســتمرار، لــتعمل مــرغــمة مــلزمــة _مــا 

اسـتطاعـت إلـى ذلـك سـبيلا_ عـلى ردّ بـدل مـا اقـترضـته مـن نـقود مـن المـؤسـسة الـوقـفية 

النّاظرة الدائنة، حتى تردّه بدورها إلى الواقفين أصحاب الأموال. 

مـع الـتذكـير أنّ الـواقـف عـند الـعقد عـلى عـلم بـأن يـد المـؤسـسة الـوقـفية يـد أمـانـة لا يـد 

ضـمان، فـلا تـضمن إلا بـالـتعدي أو الـتقصير أو مـخالـفة الشـروط والأعـراف، وتـعاقـده 

دلـيل رضـى عـلى قـبول آثـار الـعقد الـتي مـنها تحـمل أيّ نـقص قـد يـصيب أصـل مـالـه 

الوقفي المؤقت. 
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إلا أن ربـط الـزكـاة مـن خـلال مـصرف الـغارمـين بـالمـؤسـسة الـوقـفية الـنّاظـرة الـدائـنة هـو مـن 

بـاب تـفعيل الاحـتياط والـتحوّط وصـناعـة الـتدابـير الـوقـائـية واتـخاذ مـا يـلزم ومـا يـفيد فـي 

عـلاج مـا يـتوقّـع ومـا لا يـتوقّـع مـن آثـار الاسـتدانـة ومـا قـد يـقع مـن تـبعات العجـز عـن 

الــوفــاء بــالــقروض، أضــف إلــى ذلــك كــلّه أنّــه أيــضا مــن بــاب الــسعي لخــلق تــرابــط بــين 

مـؤسسـتين كـبيرتـين فـي الـنظام المـالـي الإسـلامـي هـما مـؤسـسة الـزكـاة ومـؤسـسة الـوقـف، 

سعيا لتأسيس تظافر وابتناء تعاون وإحداث تكامل يخدم بعضهم بعضا. 

وعــملها بــعد أن تــقرّر الــتراجــع وتســديــد ديــونــها هــو بــيع مــا أمــكن بــيعه مــن كــل مــا 

اشــترتــه مــن أصــول ومــوارد عــينية وكــل مــا يــدخــل فــي دائــرة المــصروفــات والــتكالــيف 

المسـترجـعة، غـير أنّ الأكـيد فـي هـذه المـرحـلة أن الـنّفقات غـير المسـترجـعة ضـاعـت ولـم 

يــعد بمــقدورهــا أن تســترجــع قــيّمها وأثــمانــها، وهــذا مــا يــشكّل عــليها عــبئا ثــابــتا 

ومديونية قائمة أموالها واجبة الوفاء والرّد. 

أمــا والحــال هــذه وعــلى الــعموم فــقد دخــل المــديــن كــائــنا مــن كــان: فــردا أو مــؤســسة 

خـاصّـة أو خـيريـة أو وقـفية، دائـرة المـديـونـية وأصـبح مـديـنا لـلمؤسـسة الـوقـفية المـقرضـة 

بـفارق مـا لـم يـقدر عـلى ردّ بـدلـه، عـلما أنّ الشّـرع يـلزمـها الـردّ ويـوجـب عـليها الـوفـاء 

كـائـنا مـا كـان المـقدار، وهـذا لـكون يـدهـا يـد ضـمان، والمـقترض ضـامـن يـجبر عـلى الـردّ 

ولو عجز أو تلف المال أو ضاع أو هلك بآفة سماوية. 

ثـم وعـلى وجـه التّحـديـد وبـعد أن ركـب الـدّيـن المـؤسـسة الـوقـفية (أو الخـيريـة) ذات 

الـشخصية المـعنويـة فهـل لـها مـن نـصيب مشـروع فـي مـصرف الـغارمـين؟ وهـل بـإمـكان 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٢٠٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

الـزكـاة أن تـغطي عـنها هـذه الـفجوة الـديـنية الـتي بـقيت ولـم تـوفّ أو تـغط بـالـرغـم مـن 

استرجاع قيمة ما قبل البيع؟ 

١مـراجـعة كـتب المـالـكية فـي صـرف الـزكـاة مـن مـصرف الـغارمـين تـبينّ أنّ: الـغارم هـو كـل 

مـديـن لـيس عـنده مـا يـوفـي بـه ديـنه، حـر مسـلم غـير هـاشـمي (لأنـها أوسـاخ الـناس) 

يـعطى مـنها لـوفـاء ديـنه حـيا، بـل ولـو مـات فـيوفـي ديـنه مـنها، إذا لـم يـقترض فـي فـساد 

أو مـعصية كشـرب خـمر وقـمار فـلا يـعطاهـا إلا أن تظهـر تـوبـته ويـبقى عـليه مـا تـدايـنه 

فـي فـساده فـيعطى مـنها، ولـم يـقترض لـلتوسـع فـي المـعيشة وعـنده كـفايـته وفـي نـيته أن 

يـأخـذ مـنها فـلا يـعطى، وأمـا فـقير تـدايـن لـلإنـفاق عـلى نـفسه وعـائـلته بـقصد أن يـعطى 

منها فلا ضرر في ذلك. 

أمــا بــخصوص الجــهات والمــؤســسات الخــيريــة ذات الــشخصية المــعنويــة المــديــنة، الــتي 

تــدايــنت أو اقــترضــت لــنشاطــها الــذي يــكون غــالــبا هــامشــيا مــن قــبيل الــتوسّــعات 

والتحسـينات ولا يـعتبره الشّـرع مـن ضـروريـات ومـقوّمـات الحـياة، فـالـظاهـر عـدم جـواز 

إعـطائـها الـزكـاة مـن مـصرف الـغارمـين لـعدم تـوفـر الشـروط الـتي اشـترطـها الـفقهاء لـصرف 

الزكاة لها، والله تعالى أعلم. 

وبـالـنّظر لـلعلّة الجـامـعة بـين الأشـخاص الـطبيعيين والأشـخاص المـعنويـين وهـي المـديـونـية، 

يمـكن قـياس الجـمعيات الخـيريـة والـوقـفية المـديـنة عـليها وإلحـاقـها بـالأصـل، مـا تحـقّقت 

شـروط صـرف الـزكـاة لـها وانـتفت المـوانـع عـنها، وعـلى ذلـك يـجوز والله أعـلم إعـطاء 

الزكاة من مصرف الغارمين لجهات خيرية مخصوصة: 

، طـــbعة دار الـــمعارف: ج1، ص663، و�ـــلغة الـــسالـــك لأقـــرب  ح ال�ب�� Ñ×ال Àع qş١ راجـــع حـــاشـــ�ة الـــدســـو
، طbعة دار المعارف، ج1، ص 661. ح الصغ�� Ñ×ال Àالمسالك المعروف �حاش�ة الصاوي ع
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١٣٦- كـتلك الـتي تـقترض أو تـتموّل أو تسـتديـن (لا إن تـبرع لـها) لأهـدافـها الخـيريـة 

لا لمـصاريـفها الـتشغيلية وعجـزت عـن السـّداد بـعد بـذل الـوسـع، فـتصرف لـها الـزكـاة 

بشـروط تـتعلق بـنشاطـها الـذي لا يـسمح لـها أن تسـتديـن إلا لـتلبية ضـروريـات مـعيشة 

الــناس وتــغطية أســاســيات حــياتــهم الــتي يــحفظون بــها أنــفسهم وديــنهم وعــرضــهم 

كـالمـبتلين بـالأمـراض المسـتعصية أو المـزمـنة، والـتي عـادة مـا يـجيز الشّـرع ويـسمح لـلناس 

الاقــتراض أو الاســتدانــة لمــثلها، أو الــتي جــرت عــادتــهم وعــرفــهم أن يــتدايــنوا لــها، إذ 

الـعرف مـعتبر فـي الشـرع مـعمول بـه، غـير أنّـه يـختلف بـاخـتلاف الأمـكنة والأزمـنة، فـما 

يسـتدان لـه الـناس فـي بـلد قـد لا يسـتدان لـه فـي بـلد آخـر، ومـا أصـبح يسـتدان لأجـله 

اليوم لم يكن ليستدان له أمس. 

١٣٧- أو لـتلك الجـهات الخـيريـة الـتي تـقرض وتسـلّف المحـتاجـين لـضروريـات معيشـتهم 

كــما ســبق، غــير أنّــهم عجــزوا حــقا عــن الــوفــاء، فــتعطى الــزكــاة لــلجهة الخــيريــة مــن 

مـصرف الـغارمـين لـتسقط عـنهم ديـونـهم وتـبرئـهم مـنها، بـضوابـط وشـروط حـفاظـا عـلى 

رأس مـال الـقرض (كـالـذي مـصدره الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أو المـؤبـد) ووفـاء لـديـونـهم 

وسدادا لقروضهم. 

١٣٨- ومـثلها وقـياسـا عـلى ذلـك وفـي صـورة أخـرى، يـجوز إعـطاء الـزكـاة وصـرفـها مـن 

مـصرف الـغارمـين لـلجهات الخـيريـة _وأولـى الأفـراد_ الـتي لا تـتدايـن أو تتسـلّف إلا 

لـوفـاء ديـون الأفـراد المـديـنين، مـؤديـة دور الـوسـيط بـالشـروط الشـرعـية المـتقدّمـة، ولـو لـم 

يكن نشاطها متخصصا في ذلك، بشرط شرعيته وقانونيته. 
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ومــحصّل الــقول إن الــضّابــط فــي مــسألــة جــواز صــرف الــزكــاة مــن مــصرف الــغارمــين 

لـلجهات الخـيريـة هـو تحـقّق الـعلّة وهـو الـدّيـن حـتى تـنال الـزكـاة مـن مـصرف الـغارمـين 

بـكونـها عـاجـزة عـن السـّداد، المـبرّر بـدافـع اسـتدانـتها لمـصالـح خـيريـة عـامـة أو مـا يـسوّغ 

تحـمّلها الـدّيـن، بمـا يـقتضيه نـشاطـها المـموّل لأسـاسـيات حـياة الـنّاس الـتي يـجيز الشـرع 

الـتدايـن لمـثلها، أو الـتي جـرى عـرف أهـل الـبلد الـتدايـن لـها، وذلـك بشـروط خـمسة: 

أن يــثبت ديــنها، لــلمصلحة الــعامّــة المشــروعــة أي بــلا فــساد ولا مــعصيّة، مــع حــلول 

الأجل، واستفراغ الوسع للوفاء، ثم تحقق العجز عن القضاء. 

١٣٩- توافق مصرف الغارمين في القرض النقدي الحسن والوقف النقدي المؤقت 

تـصرف الـزكـاة لـلمصارف الـثمانـية المحـدّدة بـالـنصّ الـقرآنـي حـصرا دون غـيرهـم، 

ومـنها زكـاة مـصرف الـغارمـين الـتي تـعطى: لمـديـن، اسـتدان لأمـر مشـروع (لا فـي 

فـساد أو مـعصية)، ولـيس عـنده مـا يـوفـي بـه ديـنه، هـذا فـي حـالـة الأفـراد، أمـا فـي 

حالة المؤسسة بصفتها شخصية اعتبارية فالقياس يظهر جوازها. 

الـظاهـر جـواز صـرف الـزكـاة مـن مـصرف الـغارمـين لـلمؤسـسة الـوقـفية أو الخـيريـة 

المـديـنة سـواء كـان رأس مـالـها مـن الـقرض الـنقدي الحـسن أو مـن الـوقـف الـنقدي 

المـؤقـت المخـصّص لـلإقـراض بـل حـتى لـلاسـتثمار بخـمسة شـروط: إن ركـبها الـدّيـن 

لـضروريـات أمـور الـناس وحـاجـيات حـياتـهم المشـروعـة (لا لـفساد أو مـعصيّة)، 

وحـلّ الأجـل، وبـذلـت الـوسـع، ثـم عجـزت عـن الـوفـاء، تـصرف لـها، أو لـلمقترضـين 
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بــالشــروط المــتقدّمــة، فــيعطون مــن الــزكــاة أو لــلمؤســسة الــوقــفية لــتسقط عــنهم 

الدّين. 

١٤٠- توافق مصرف الغارمين في الوقف النقدي المؤقت للإقراض وللاستثمار 

تحـقق الشـروط الخـمسة كـاف لاسـتحقاق الـصّرف مـن مـصرف الـغارمـين الـزكـوي، 

سـواء كـانـت المـديـونـية مـن قـرض أو مـن غـيره، وعـليه يـجوز الـصرف لـلمؤسـسة 

الــوقــفية (أو الخــيريــة) الــتي رأس مــالــها مــن الــوقــف الــنقدي المــؤقــت المخــصّص 

لـلاسـتثمار إن أصـابـها الـديـن لـضروريـات أمـور الـناس وحـاجـيات حـياتـهم المشـروعـة 

لا لـفساد أو مـعصيّة، وحـلّ الأجـل، وبـذلـت الـوسـع، ثـم عجـزت عـن الـوفـاء، سـواء 

اسـتثمرتـه بـنفسها أو شـراكـة أو كـالـة بـالاسـتثمار، كـما مـرّ أنّـه يـجوز صـرف الـزكـاة 

مـن مـصرف الـغارمـين لـلمؤسـسة الـوقـفية (الخـيريـة) الـتي اقـترضـت قـرضـا نـقديـا 

حسنا بالشروط المتقدّمة. 

ويمــكن أن يــساهــم دافــعو الــزّكــاة مــن المســلمين بمــن فــيهم الــواقــفون _إن كــانــوا مــن 

دافــعيها بــغض الــنظر عــن وقــفهم _ فــي صــندوق الــغارمــين لــدى المــؤســسة الــوقــفية، 

لتسـتفيد مـنه إن تحـقق عجـزهـا أو عجـز المـقترضـين مـنها عـن الـوفـاء بـالشـروط المـذكـورة 

آنفا. 

١٤١- توافق زكاة الواقف في الوقف النقدي المؤقت للاستثمار وللإقراض 

سـواء كـان الـوقـف الـنقدي المـؤقـت مـخصّصا لـلاقـراض أو لـلاسـتثمار جـاز لـلواقـف 

بــغض الــنّظر عــن وقــفه أن يــسهم ويــضع زكــاتــه فــي صــندوق مــصرف الــغارمــين 
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الـزكـوي لـدى المـؤسـسة الـوقـفية أو سـواهـا، بـاعـتبار رأسـمالـه مـخصّصا لـلغارمـين 

المدينين، بالشروط المذكورة. 
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المبحث الخامس: مسألة أثر الحجر على الوقف والقرض 

الحجر لغة: المنع.  

وشـرعـا: عـند المـالـكية قـال ابـن عـرفـة رحـمه الله تـعالـى: "هـو صـفة حـكمية تـوجـب مـنع 

١موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله". 

والحجـر عـامـة يـقصد بـه المـنع مـن الـتصرفـات المـالـية، إمّـا لمـصلحة المحـجور عـليه كـالمجـنون 

والــصّبي، وإمّــا لمــصلحة الــغير كحجــر المــفلس لمــصلحة الــغرمــاء والــراهــن لــلمرتــهن 

والمريض للورثة والعبد لسيده والمرتد للمسلمين. 

أولا- الحجر على المريض مرض الموت (واقفا ومقرضا) صونا للتّركة ولحقّ الورثة: 

إذا شـعر المـريـض بـدنـو أجـله فـقد تـنطلق يـده فـي الـتبرعـات رجـاء اسـتدراك مـا فـاتـه مـن 

خـير حـال حـياتـه صـحيحا، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى إنـفاق مـالـه وحـرمـان الـورثـة، فشـرع 

الحجر عليه لأجل ذلك. 

*وقــد اتــفق الــفقهاء عــلى أن المــريــض مــرض المــوت مــحجور عــليه بــحكم الشّــرع لحــق 

الـورثـة، والـذي يحجـر فـيه عـلى المـريـض هـو تـبرعـاتـه فـقط فـيما زاد عـن ثـلث تـركـته 

حـيث لا ديـن، أمـا غـير الـتبرعـات فـلا حجـر كـالـنّفقة عـلى نـفسه والمـعاوضـة ولـو أتـت 

على الكلّ. 

ح الصغ89 ع6 أقـــرب الـــمسالـــك إ. مـــذهـــب الإمـــام  Wات أحــــمد بــــن محــــمّد الــــدرديــــر: ال<= q ال�» «ô١ راجــــع أ
مالك، الجزء 4، ص5.

ة الـموت �ـه، كسـل وقـولـنج وحـ²  úشأ عـنه الـموت عـادة �ـأن حـ³م أهـل الـطّب �ك�µوهـو الـمرض الـذي يـ ∗
q الــسابــع ولــو بــيوم، أمّــا الــيوم فــالخــطر عــنها �ــع�د 

rs دخــلت qÜ̧الــحامــل ال qÔقــ��ــة، وحــامــل ســت -قــد ــما- و
إن شاء الله تعا°.
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وذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أن هـذا الحجـر عـلى المـريـض مـرض المـوت هـو فـي الـتبرع، 

كـالهـبة والـصدقـة والـوصـية والـوقـف وبـيع المحـابـاة فـيما يـزيـد عـن ثـلث مـالـه، أي أن 

حـكم تـبرعـاتـه حـكم وصـيته: تـنفذ مـن الـثلث، وتـكون مـوقـوفـة عـلى إجـازة الـورثـة 

فيما زاد عن الثلث، فإن برئ من مرضه صح تبرعه. 

قـال الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله تـعالـى فـيما يمـنع مـنه المـريـض وفـيما لا يمـنع مـبيّنا أوجـه 

الحجـر عـليه مـن غـيرهـا: "الحـاصـل أن المـريـض لا يحجـر عـليه فـي تـداويـه ومـؤنـته ولا فـي 

المـعاوضـة المـالـية ولـو بـكل مـالـه، وأمـا الـتبرعـات فيحجـر عـليه فـيها إذا كـانـت بـزائـد 

عـن الـثلث، وأمـا تـبرعـه بـالـثلث فـلا يحجـر عـليه فـيه، ومـن قـبيل الـتبرعـات الـنكاح 

والخـلع فـيمنع مـن ذلـك كـمنع الـتبرعـات، وكـذلـك صـلح الـقصاص فـإذا جـنى جـنايـة 

ومـرض وأراد أن يـصالـح بـالـدّيـّة فـلا يمـكّن مـن ذلـك إذا كـانـت أزيـد مـن الـثلث، ويمـكّن 

١أرباب الجناية من القصاص". 

ومـثله يـقول الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى فـي شـرحـه الـصغير: "حـاصـله أن المـريـض 

مـرضـا مـخوفـا إذا تـبرع فـي مـرضـه بشـيء مـن مـالـه بـأن أعـتق أو تـصدّق أو وقـف، فـإن 

ذلـك يـوقـف لمـوتـه، كـثيرا كـان أو قـليلا، وبـعد مـوتـه يـقوم ويخـرج كـله مـن ثـلثه إن 

وسـعه، وإلا خـرج مـا وسـعه الـثلث فـقط، وقـدّم الأهـم فـالأهـم كـما يـأتـي فـي الـوصـايـا 

فـإن صـح ولـم يمـت مـضى جـميع تـبرعـاتـه، هـذا إذا كـان مـالـه الـباقـي بـعد الـتبرع غـير 

مـأمـون كـالحـيوان والـعروض. وأمـا لـو كـان الـباقـي مـأمـونـا وهـو الأرض ومـا اتـصل بـها مـن 

، دار ال�تب العلم�ة: (4/499). ح ال�ب�� Ñ×ال Àع qş١ حاش�ة الدسو
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بـناء أو شجـر فـإن مـا فـعله مـن عـتق أو صـدقـة لا يـوقـف ويـنفذ مـا حـمله الـثلث عـاجـلا 

ووقف منه ما زاد فإن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير ما نفذ". 

وخـلاصـة أقـوال المـالـكية أن المـريـض مـرض المـوت لا يحجـر عـليه فـي مـعاوضـاتـه كـبيع 

وإجـارة ومـشاركـة، وإنمّـا يحجـر عـليه فـي تـبرعـاتـه كـلها ومـعها الـزواج والخـلع، فـإنّـها 

مـوقـوفـة فـإن تـعافـى نـفذت كـما يـريـد، وإن مـات نـفذت مـن الـثلث مـا حـمله، إلا أن 

يجيزه الورثة فينفذ ولو جاوز الثلث وأتى على كامل التركة. 

١٤٢- توافق أثر الحجر على المتبرعين من واقفين ومقرضين 

شـرع الحجـر لحـفظ الـتبرعـات المـالـية لمـصلحة مسـتحقيها، والـوقـف الـنقدي المـؤقـت 

والـقرض الـنقدي الحـسن ضـربـان مـن الـتبرع، ولـيس أهـلا لـلتبرع المحـجور عـليهم: 

المـريـض مـرض المـوت، والمـفلّس، والـسّفيه، والـصّبي، والمجـنون، والـزوجـة دون إذن 

زوجــها، والــعبد دون إذن ســيده، فــلا يــصح مــنهم الــوقــف الــنقدي المــؤقــت ولا 

الـــقرض الـــنقدي الحـــسن إلا فـــي الـــثلث إلا الـــعبد فـــبإذن ســـيده مـــطلقا، فـــإن زاد 

فـبإجـازة صـاحـب الحـق (الـورثـة أو الـغريم أو المـرتـهن أو الـولـي أو الـزوج أو السـيد)، 

وإن ارتــفعت عــلة الحجــر كــبرء المــريــض وزوال الــفلس والــسفه والجــنون، ورشــد 

الصبي، وإذن الزوج لزوجته، فينفذ ولو جاوز الثلث. 

ثانيا- أثر الحجر على المدين على الوقف: 

جـاء فـي كـتاب الشـرح الـكبير للشـيخ الـدرديـر وحـاشـية الـدسـوقـي (٣/٢٦١-٢٦٢): 

(لــلغريم) رب الــدّيــن واحــدا أو مــتعددا ويــطلق الــغريم عــلى مــن عــليه الــديــن فــفعيل 
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بمــعنى فــاعــل أو مــفعول ويــدل عــلى إرادة الأول قــولــه (مــنع مــن أحــاط الــدّيــن) ولــو 

مـؤجـلا (بمـالـه) بـأن زاد الـدّيـن عـليه وقـيل وكـذا إن سـاواه واسـتظهر (مـن تـبرّعـه) 

بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة، ولا يجوز له هو ذلك. 

١٤٣- تخالف منع القرض أو الوقف للآخر 

قــد يــكون الــقرض الــنقدي الحــسن غــير المــوفّــى ســببا فــي مــنع الــوقــف الــنقدي 

١المــؤقــت: إذ يحجــر (يــفلّس) عــلى المــقترض المعســر المــريــد الــوقــف مــن الــتبرع 

بوقفه النقدي المؤقت بل جميع تبرعاته المالية. 

والــعكس مــع مــؤســسة الــوقــف (الــناظــر) الــتي عجــزت عــن ردّ الــوقــف الــنقدي 

الحـسن فـلا يحجّـر عـليها ويمـكن لـها أن تـقترض قـرضـا نـقديـا حـسنا، إن تحـققت 

مـــصلحة مـــؤكـــدة أو أجـــاز الحـــاكـــم، لتســـتثمره وتـــردّ نـــقود الـــواقـــفين إن بـــقيت 

التبعات، أو تستثمره وتوظفه جديدا فيما هو مأمون. 

١ هو العاجز عن السّداد.
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المبحث السادس: مسألة أثر الموت في حلول الأجل 

أولا- أثر الموت على الوقف النقدي المؤقت:  

بمـا أن لـلوقـف شـخصية اعـتباريـة فـإن انـعقد صـحيحا، ووقـفت ومـات الـواقـف فـلا يـنظر 

لـلواقـف بـل يـنظر لـعقد الـوقـف ومـا تـرتّـب عـليه مـن آثـار، وشـروطـه بـاقـية غـير سـاقـطة 

حــين مــوتــه ومــنها الأجــل، فــلا يــجوز لأيّ كــان أن يــنقضه ولــو كــان مــن ورثــته، إذ 

بـاعـتبار أن الـوقـف المـؤبـد لا يـباع ولا يـوهـب ولا يـورث ولا يـرهـن  مـؤبـدا لـعدم انـتهاء 

أجـله الـلامحـدود، فـكذلـك المـؤقـت لا يـباع ولا يـوهـب ولا يـورث ولا يـرهـن مـا دام 

الأجــل قــائــما والــتأقــيت ســاريــا، إذ شــرط الــواقــف كــنصّ الــشّارع والمســلمون عــند 

شروطهم. (بتصرّف من فتوى عن الشيخ الدكتور عبد القادر بن عزوز الجزائري). 

ثانيا- أثر الموت على القرض النقدي الحسن:  

اخـتلفت أقـوال الـفقهاء فـي مـسألـة حـلول أجـل الـقرض الحـسن (الـدّيـن) بمـوت أحـد 

طرفي القرض (الدائنين)، على قولين كما ذكر في الموسوعة الفقهية الكويتية: 

القول الأول:  

ذهـب إلـيه فـقهاء الحـنابـلة فـي أصـحّ الـروايـتين إلـى عـدم حـلول الـدّيـن المـؤجـل بمـوت 

المـقرض عـلى كـل حـال اتـفاقـا مـع الجـمهور، وإلـى عـدم حـلولـه بمـوت المـقترض (مـن عـليه 

الـدّيـن) أيـضا إن وثّـق الـدّيـن بـرهـن أو كـفيل، وإلا سـقط الأجـل وحـلّ وفـاء الـدّيـن بمـوت 

المقترض حفظا لحق المقرض. 

القول الثاني:  

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٢١٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

وإلـيه ذهـب جـمهور الـفقهاء مـن الحـنفية والـشافـعية والمـالـكية وإحـدى الـروايـتين عـن 

أحــمد، إذ قــالــوا بــعدم حــلول (ســقوط) الأجــل بمــوت المــقرض (الــدائــن) وســقوطــه 

وحلوله بموت المقترض (المدين) لأن الأجل حق المقترض. 

ومـا يسـتفاد مـن بـطون كـتب المـالـكية قـول الـعلامـة الشـيخ خـليل رحـمه الله تـعالـى فـي 

مــختصره: " وحــلّ بــه وبــالمــوت مــا أجّــل ولــو ديــن كــراء"، ويشــرح ذلــك الشــيخ 

الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى بــقولــه: " (وحــلّ بــه) أي بــالــفلس الأخــص (وبــالمــوت) 

لـلمديـن (مـا أجّـل) عـليه مـن الـدّيـن، لخـراب ذمـته فـيهما مـا لـم يشـترط المـديـن عـدم 

حـلولـه بـهما ومـا لـم يـقتل الـدائـن المـديـن عـمدا فـلا يحـل كـموت رب الـدّيـن أو فـلسه 

فـلا يحـل بـهما ديـنه (ولـو) كـان الـدّيـن المـؤجـل عـلى المـفلس أو المـيت (ديـن كـراء) 

لــدار أو دابــة أو عــبد، وجــيبة لــم يســتوف المــنفعة فيحــل بــفلس المــكتري أو مــوتــه 

١وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت". 

ومـتحصّل مـا جـاء فـيما سـبق أنّ المـوت مخـرب لـلذّمم ومـن ذلـك ذمـة المـديـن المـيّت بـأيّ 

كـان ديـنه (مـن مـعاوضـة، أو تـبرع كـوقـف، أو قـرض، أو سـوى ذلـك) فيحـل بسـبب 

المـوت وخـراب الـذمّـة أجـل الـدّيـن ويـصير مسـتحق الـوفـاء حـينا، مـا لـم يشـترط المـديـن 

ألا يحـل الأجـل بمـوتـه أو فـلسه ورضـيه الـدّائـن، ولا يحـلّ بمـوت الـدائـن صـاحـب الـدّيـن، 

ذلـك أن الأجـل حـق المـديـن المـقترض، وعـقد الـقرض يـوضـح أن أصـل الـقرض يـرافـق 

الأجل إذ يخرجان من المقرض إلى المقترض معا، ويصيران حقا للمقترض.  

١٤٤- توافق أثر الموت على الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 

، دار ال�تب العلم�ة: (431-4/430) ح ال�ب�� Ñ×ال Àع qş١ راجع حاش�ة الدسو
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مـوت الـواقـف لـلوقـف الـنقدي المـؤقـت لا يـقدّم أجـل الـردّ ولا يـؤخـره بـل يـبقى ثـابـتا 

إلـى حـينه، ولا يـجوز المـطالـبة بـه أو اسـتعجالـه مـن قـبل الـورثـة، ذلـك أن لـلوقـف 

الــنقدي المــؤقــت المــنعقد صــحيحا شــخصية اعــتباريــة، وأن شــرط الــواقــف كــنصّ 

الــشّارع ومــنه الأجــل المــنصوص والــثابــت فــي الــعقد. ومــثله فــي الــقرض الــنقدي 

الحـسن فـلا يحـلّ الأجـل بمـوت المـقرض ويحـلّ بمـوت المـقترض، لـكون الأجـل حـق 

المقترض باق ببقاء ذمّته زائل بزوالها. 

ثالثا: اجتماع قرض ووقف في تركة الميت: 

جـاء فـي مـختصر خـليل فـي "بـاب فـي بـيان الـفرائـض": (يخـرج مـن تـركـة المـيّت: حـقّ 

تـعلّق بـعين: كـالمـرهـون وعـبد جـنى، ثـمّ مـؤن تجهـيزه بـالمـعروف، ثـمّ تـقضى ديـونـه، ثـمّ 

وصـايـاه، مـن ثـلث الـباقـي، ثـمّ الـباقـي لـوارثـه...). وإنمّـا يـكون الـوقـف فـي الـوصـية 

ليأخذ حكمها وشروطها. 

١٤٥- تخالف السبق والنفاذ في تركة الميت 

إن اجــتمع وقــف وقــرض كــحق لــلغير فــي تــركــة المــيت: يــقدّم الــوفــاء بــالــقرض 

الـنقدي الحـسن بـاعـتباره ديـنا (كـكل الـدّيـون) دون الـتقيّد بـالـثلث، قـبل الـوقـف 

الــنقدي المــؤقــت (وكــل وقــف أو وصــية) الــذي لا يــنفذ إلا فــي الــثلث لــدخــولــه 

مدخل الوصية. 

المبحث السابع: مسألة انتهاء الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن 
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مـسألـة انـتهاء الـوقـف مـن أجـلّ المـسائـل الـتي يـنبغي الاعـتناء بـها، ذلـك أنّ مـصير الأصـل 

المــوقــوف ومــصير مــقصد الــواقــف واســتمرار مــنفعة وقــفه ودوام الأجــر مــتعلّق بــها، 

ولـكونـه مـن مـهمات أعـمال الـناظـر لـلأسـباب المـذكـورة فـضلا عـن الأجـل المـتّفق عـليه 

فـي الـعقد ومـا تـرتـّب عـنه مـن وجـوب الـردّ والـوفـاء، وسـنبحث هـذه المـسألـة عـلى الـنحو 

التالي وفق العناصر الموالية: 

أولا- أسباب انتهاء الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن: 

انـتهاء الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن بحـلول أجـله المـضروب ووقـته 

المــتفق عــليه فــي الــعقد أمــر لازم لــلمتعاقــديــن، غــير أنّ هــناك مــوجــبات أخــر تــدعــو 

لانتهائهما، نستعرضها فيما يلي: 

أولا- أسباب انتهاء الوقف النقدي المؤقت: 

١ينتهـي الـوقـف عـامـة بـأسـباب عـديـدة، إلا أنّـه وجـب أن نـتأمّـل مـسألـة انـتهاء المـؤقـت 

الــنقدي مــنه عــلى وجــه الخــصوص، وأن نمــعن الــنّظر فــي أســبابــه ونســلّط الــضوء عــلى 

مـوجـباتـه ودواعـيه، والـتي قـد تـكون مـن جـوانـب عـدّة، فـمن جـانـب الأجـل كـانـتهائـه 

وحـلولـه، أو مـن جـانـب الـواقـف كـاشـتراطـه الـرجـوع فـيه، أو مـن جـانـب أعـيانـه كخـرابـها 

وفـسادهـا وعـدم صـلاحـيتها لـلانـتفاع بـها، أو مـن جـانـب غـلتها كـعدم مـنفعتها وقـلّتها 

وعـدم كـفايـتها وأيـلولـتها لـلزّوال، أو مـن جـانـب المـوقـوف عـليهم كـانـقراضـهم، أو حـتى 

من جانب المؤسسة الوقفية كإرجاعها له بسبب ما، كما سنرى إن شاء الله تعالى. 

١٤٦- انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدّته: 

١ لــلتوســع راجــع: مــدونــة أحــZام الــوقــف، الــµسخة التجــ�Çــ�ûة، الأمــانــة الــعامــة لــلأوقــاف، الــ���ــت، 2017، 
ج3، ص273 وما �عدها.
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هـو مـذهـب مـن يـقول بـجواز تـأقـيته كـالمـالـكية، وأبـي يـوسـف صـاحـب أبـي حـنيفة فـي 

روايــة، وابــن ســريــج مــن الــشافــعية، والحــنابــلة فــي وجــه وفــق مــا ذكــره أبــو الخــطاب، 

والإبـاضـية فـي غـير وقـف المسجـد، والإمـامـية فـي قـول غـير قـوي، وسـبق الـكلام فـيها، 

فراجعه إن شئت. 

فـفي حـالـة الـوقـف الـنقدي المـؤقـت إن لـم يـؤبـده الـواقـف أو يشـترط حـال عـقده مـصرفـا 

يـعود إلـيه أصـله بـعد الأجـل، فـيعود لـه إن كـان حـيّا أو لأقـرب عـصبة فـقراء الـواقـف، 

وإلا فلمصرفه المشترط حال العقد، ويجوز له أن يقرضه أو يصرفه هدية أو هبة. 

١٤٧- انتهاء الوقف النقدي المؤقت بالرجوع فيه: 

وهـو كـذلـك عـند مـن يـقول بـأنـّه مـن الـعقود الجـائـزة غـير الـلازمـة، إذ لـلواقـف أن يـرجـع 

فـيه حـال حـياتـه، أو أن يـبيعه المـوقـوف عـليه إن احـتاج كـما تـقدّم عـندنـا، وإلـيه ذهـب 

المـالـكية والإمـام أبـو حـنيفة وزفـر والإبـاضـية رحـمهم الله تـعالـى، وحـكاه بـعضهم عـن 

الصّحابة الكرام منهم علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 

وشــروط الــواقــف عــند المــالــكية مــعتبرة مــعمول بــها، حــتى ولــو اشــترط أن يــرجــع فــيه 

بـحصول أمـر أو بـطلب مـنه فـله ذلـك كـاشـتراط الـتأقـيت مـثلا، وقـد تـقدّم بـحث مـسألـة 

الـرجـوع، ويـلزم الـناظـر أو مـؤسـسة الـوقـف إن اشـترط الـواقـف شـرطـا مـن هـذا الـقبيل أن 

تتبينّ تفاصيله وأسبابه وشروطه وموانعه وحيثياته، تجنبا للخلاف والتنازع. 

١٤٨- انتهاء الوقف النقدي المؤقت بتخرب الأعيان الموقوفة: 

تخـرب الأعـيان المـوقـوفـة وعـدم صـلاحـيتها لـلانـتفاع بـها لاحـقا، محـل اخـتلاف بـين 

فــقهاء المــذاهــب فــيما يــخص انــتهاءهــا إن لــم يمــكن تــعميرهــا وإعــادة بــعث غــلتها، 
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فـذهـب فـريـق الحـنفية (أبـو حـنيفة وأبـو يـوسـف) والمـالـكية والـشافـعية فـي الـصحيح 

والحـنابـلة والـظاهـريـة والإمـامـية أن الـوقـف لا ينتهـي بتخـرّب الأعـيان المـوقـوفـة مـطلقا 

سـواء كـان مسجـدا أو غـيره، ولا يـنتقل المـلك لـلواقـف أو ورثـته. وذهـب فـريـق ثـان مـن 

الإبـاضـية ومحـمد بـن الحـسن مـن الحـنفية أنّ الـوقـف المتخـرّب الـذي تـعطلت مـنافـعه 

ولـيس لـه مـن الـغلة مـا يـعمر بـه ينتهـي مـطلقا، سـواء كـان مسجـدا أو غـيره، فـيرجـع إلـى 

الـواقـف أو ورثـته. أمـا الـفريـق الـثالـث مـن الـشافـعية فـي الأصـح عـندهـم والـزيـديـة فـقالـوا 

بانتهاء الوقف المتخرب في غير المسجد. 

وتخـــرّب الأعـــيان المســـتثمرة الـــناتجـــة عـــن الـــوقـــف الـــنقدي المـــؤقـــت مـــعقول وممـــكن 

كــمثيلاتــها مــن الأمــوال مــطلقلا، غــير أن الأعــيان هــنا لــيس هــي محــلّ الــوقــف ولا 

المخــصوصــة بــه، بــل المــوقــوف أصــلها وهــي الــنقود المــقبوضــة وقــفا مــؤقــتا، فــإن حــصل 

وتخـرّبـت الأعـيان الـتي صـار إلـيها الأصـل الـنقدي المـوقـوف، فـالحـكم انـتهاء الـوقـف إن 

خـرب كـلّه وتـعذّر بـعثه وإعـادة إحـيائـه بمـا يسـتطاع، وأمّـا إن بـقي مـنه نـصيب فـحسن، 

وعادة ينقص مقدار (نسبة) الغلّة بمقدار ما نقص أصله. 

وأمّـا تـبعات الخـراب ومـا يـترتّـب عـنه فـينظر فـي سـببه، فـإن كـان سـماويـا أو قـاهـرا أو 

مـتعذّر الـدّفـع فـلا ضـمان عـلى الـناظـر أو مـؤسـسة الـوقـف، وإن كـان ممـكن الـدّفـع فـفيه 

بـحث ونـظر، فـإن حـصل بسـبب الـتعدي أو الـتقصير أو مـخالـفة الشـروط أو الأعـراف 

الاقـتصاديـة والـتجاريـة والاسـتثماريـة فـتضمن المـؤسـسة الـوقـفية وتـغرّم، وإلا فـلا، وقـد 

تقدّم فانظره. 

١٤٩- انتهاء الوقف بقلّة الغلّة: 
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قـلّة غـلة الـوقـف ونـقصانـها ممـكنة الـوقـوع وجـائـزة الحـصول، ذلـك أنّـه أحـيانـا قـد تـصير 

عـوائـد الاسـتثمار قـليلة غـير مجـزيـة، يـحصل عـن تقسـيمها ظـهور أنـصبة قـليلة غـير 

مـرضـيّة، وهـذا أمـر عـادي، وغـير الـعادي هـو اسـتمرار قـلّة هـذه الـعوائـد لمـرات عـديـدة 

مـتتالـية، ممـا يـنبئ عـن خـلل فـي الـعوائـد بمـا لا يـفي بـالـغرض المـقصود مـن الـوقـف ولا 

يـحصّل انـتفاعـا كـما هـو مـأمـول، خـصوصـا إذا كـان عـلى مـوصـوفـين غـير مـعينين كـما هـو 

حال الوقف الأهلي عند كثرة مستحقيه في طبقة من الطبقات. 

١ولهــذا رأى بــعض فــقهاء المــذاهــب الأربــعة أن عــدم انــتفاع المــوقــوف عــليهم مــوذن 

بخـراب الـوقـف وتـعطّل مـنافـعه، فـمنهم مـن ذهـب إلـى الانـتفاع بـها مـهايـئة أو اغـتلالا 

(وقـد تـقدّم قـسمة المـوقـوف بـين المـوقـوف عـليه بـأن يـأخـذ هـذا كـراءه شهـرا مـثلا والأخـر 

كذلك وهكذا) ومنهم من ذهب إلى انهاء الوقف. 

واتـفق الجـمهور مـن المـالـكية والحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة أنّ صـيرورة الـوقـف فـي حـالـة 

لا يـنتفع بـها تجـيز بـيعه وجـعله فـي مـثله، جـاء فـي الشـرح الـصغير قـول الشـيخ الـدرديـر 

رحـمه الله تـعالـى: "وبـيع مـا لا يـنتفع بـه، وجـعل فـي مـثله أو شـقصه، كـأن أتـلف 

ولــو عــقارا، وبــيع فــضل الــذّكــور، ومــا كــبر مــن الإنــاث فــي إنــاث، لا عــقار، وإن 

٢خرب ولو بغيره".  

ويشــرح قــولــه رحــمه الله تــعالــى بــقولــه: "(وبــيع مــا لا يــنتفع بــه) فــيما حــبّس عــليه 

ويــنتفع بــه فــي غــيره إذا شــرط المــبيع الانــتفاع بــه (مــن غــير عــقار) بــيان ل " مــا ": 

١ راجع مدونة أح³ام الوقف، ص (690-686).
ح الصغ89 ع6 أقــرب الــمسالــك إ. مــذهــب الإمــام مــالــك،  Wات أحـــمد بـــن محـــمّد الـــدرديـــر: ال<= ٢ أبـــو ال�»

مرجع سابق، (4/541) وما �عدها.
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كــثوب وحــيوان وعــبد يهــرم وكــتب عــلم تــبلى أو لا يــنتفع بــها فــي تــلك المــدرســة 

(وجـعل فـي مـثله) كـامـلا إن أمـكن (أو شـقصه): أي فـي جـزء مـن ذلـك الشّـيء إن 

لـم يمـكن شـراء كـامـل، بـأن يـشارك بـه فـي شـيء. فـإن لـم يمـكن تـصدّق بـالـثّمن. (كـأن 

أتـلف) الحـبس، فـإنّ مـن أتـلفه يـلزمـه الـقيمة ويشـتري بـها مـثله أو شـقصه. وهـذا ظـاهـر 

إن كــان غــير عــقار. وأمّــا الــعقار فــيعاد بــقيمته فــنقضه وقــف؛ فــيقوّم ســالمــا ومهــدومــا 

ويـؤخـذ مـن مـتلفه قـيمة الـنّقض يـقوّم بـها مـع الـنّقض الحـبس. فـقولـه: (ولـو عـقارا) 

نـاظـر لأخـذ الـقيمة الّـتي تـضمّنها مـا قـبله، كـأنّـه قـال: كـأن أتـلف، فـالـقيمة ولـو عـقارا 

يـؤخـذ بـها مـثله أو شـقصه فـي غـير الـعقار ويـقام الـعقار بـها، وقـصد بـذلـك الـرّدّ عـلى 

قـول الشـّيخ: " ومـن هـدم وقـفا فـعليه إعـادتـه " إذ المـشهور أنّـه يـلزمـه الـقيمة كـسائـر 

المتلفات ويقام بها الوقف. 

(وبــيع فــضل الــذّكــور) عــن الــنّزو (و) بــيع (مــا كــبر) بكســر الــباء (مــن الإنــاث) 

جـعل ثـمنها (فـي إنـاث) لـتحصيل الـلّبن والـنّتاج مـنها لـيدوم الـوقـف؛ يـعني أنّ مـن 

أوقــف شــيئا مــن الأنــعام لــينتفع بــألــبانــها وأصــوافــها وأوبــارهــا، فنســلها كــأصــلها فــي 

الـتّحبيس. فـما فـضل مـن ذكـور نسـلها عـن الـنّزو ومـا كـبر مـن إنـاثـها فـإنّـه يـباع ويـعوّض 

عنه إناث صغار لتمام النّفع بها. 

(لا) يــباع (عــقار) حــبّس: أي لا يــجوز بــيعه ولا يــصحّ (وإن خــرب) بكســر الــرّاء 

وصــار لا يــنتفع بــه وســواء كــان دارا أو حــوانــيت أو غــيرهــا (ولــو بــغيره) مــن جــنسه 

كـاسـتبدالـه بمـثله غـير خـرب، فـلا يـجوز. ولا يـجوز بـيع نـقضه مـن أحـجار أو أخـشاب؛ 
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فـإن تـعذّر عـودهـا فـيما حبّسـت فـيه جـاز نـقلها فـي مـثله عـلى مـا تـقدّم. هـذا فـي الـوقـف 

الـصّحيح، وأمـّا الـباطـل كـالمـساجـد والمـدارس الّـتي بـناهـا المـلوك والأمـراء بـقرافـة مـصر 

ونـبشوا مـقابـر المسـلمين وضـيّقوا عـليهم فهـذه يـجب هـدمـها قـطعا ونـقضها محـلّه بـيت 

المـال يـصرف فـي مـصالـح المسـلمين. وأمّـا مـساجـدهـم ومـدارسـهم الّـتي بـوسـط الـبلد 

فنافذة لأنّها من مصالح المسلمين." أه 

وعـلى مـا مشـى عـليه الـعلاّمـة الشـيخ الـدرديـر المـالـكي رحـمه الله تـعالـى أنّ كـل مـن أضـرّ 

بـالـوقـف ولـو كـان مـؤقـتا ونـقودا أو ألحـق بـه تـلفا جـزئـيا أو كـليا كـأن خـرّبـه أو عـطّله 

فـيضمن بـالـقيمة، ويـبقى الـنقض وقـفا، وإن أصـبح لا يـنتفع بـه وتـعذّر بـعثه جـاز بـيع 

المــتعطّل الخــرب المــتعذّر إلا الــعقار، وردّ كــله أو جــزء مــنه وقــفا فــي وقــف مــثله، وإلا 

تـصدق بـه، ومـثّل لـذلـك بـجواز بـيع مـا فـضل مـن خـيل مـوقـوف فـي سـبيل الله كـبيع 

إنـاثـه الـطاعـنة فـي الـسّن وشـراء أخـرى مـثلها فـتيّة طـلبا لـدوام الـوقـف والـنتاج، وهـكذا 

الـشأن فـي كـل الأنـعام المـوقـوفـة. غـير أنّـه عـند المـالـكية لا يـجوز ولا يـصحّ بـيع الـعقار ولا 

نـقضه إن بـقي صـحيحا سـالمـا مـنتفعا بـه ولـو بـغيره، كـان دارا أو حـوانـيت، إلا إن خـرب 

وتعطّل وصار لا ينتفع به فكما تقدّم. 

أمـا بـخصوص الـوقـف الـنقدي ونـقصان غـلته فـلتنتبه كـما تـقدّم أن الأصـل المـوقـوف 

هــي الــنقود لا مــا صــارت إلــيه مــن مــشاريــع أو مســتثمرات فــلاحــية أو أغــنام أو ســلع 

مـرابـحة أو مـال شـركـة أو سـواهـا، فـنقصان الـغلة والحـال هـذا راجـع إلـى ضـعف الـعوائـد 

المســتثمرة، فــليعرف ســببها ولــتعالــج، والــذي أمــيل إلــيه أن نــقصان الــغلة لا ينهــي 

الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـواجـب المـسارعـة لـلإصـلاح ورفـع غـلاتـها وزيـادة أربـاحـها، 
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ولـتنظر المـؤسـسة الـوقـفية إلـى آجـال الـعقد، إن لـم يـكن اشـترط الـواقـف أنّ الـنقصان عـن 

حـدّ كـذا سـبب فـي انـتهاء وقـفه، ومـا تـقدّم مـن أنّ نـقصان الـغلة ينهـي الـوقـف فـفيما 

يـوقـف أصـلا كـالأرض والمـاشـية ومـثيلاتـها، لا الـنقود الـتي تـتغيّر وتـصير أصـولا لـتثمّر 

ويصرف على المستحقين منها. 

١٥٠- انتهاء الوقف النقدي المؤقت بانقراض الموقوف عليهم: 

مما ذكر الفقهاء في مسألة انتهاء الوقف ولو مؤقتا، أنّه باعتبار الجهة قسمان: 

قــسم أول: أن يــكون المــوقــوف عــليهم جــهة غــير مــنقطعة، كــالــوقــف عــلى طــلبة -

العلم أو المرضى، وكل موقوف عليه لا يجوز انقطاعه حقيقة أو حكما. 

قـسم ثـان: أن يـكون المـوقـوف عـليهم جـهة مـنقطعة الابـتداء أو الـوسـط أو الانـتهاء -

كـالـوقـف عـلى مـعصية تـقطع الـوقـف، ثـم عـلى قـوم يـجوز انـقراضـهم بـحكم الـعادة 

كـعلى طـلبة المـدرسـة الـفلانـية أو أبـناء فـلان وفـلان، ولـم يـجعل آخـره لـلفقراء أو 

جهة غير منقطعة.  

فــفي هــذه الحــالــة إن انــقطع فــعند مــن صــحّح هــذا الــوقــف فــإنّــه يــعود إلــى الــواقــف أو 

الموقوف عليهم أو يصرف على فقراء المسلمين أو في مثله كما سيأتي. 

١٥١- انتهاء الوقف النقدي المؤقت بإرجاعه للواقف: 

١إرجـاع المـؤسـسة الـوقـف المـؤقـّت لـلواقـف قـبل الأجـل المـضروب مـؤذن بـإنـهاء الـعقد 

وانـتهاء الـوقـف، كـان ذلـك لسـبب مـقبول عـقلا أو شـرعـا أو عـادة أو قـانـونـا أو اقـتصادا، 

فـمن الأوّل كـتوقّـع حـصول جـائـحة تهـلك الأصـل والـغلّة، ومـن الـثانـي كـظهور مـانـع 

١ الإرجاع هنا �عد قbض، خلاف الرّد فقد  فهم منه قbل قbض، فالفرق بÖنهما الأجل والقbض.
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شـرعـي بـالمـضارب فـي الاسـتثماري وتـعذّر اسـتمراره أو الـزام المـقترض بـردّ زيـادة ربـويـة 

بـقوة قـانـون اسـتجدّ، ومـن الـثالـث كجـريـان عـرف الـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية بـردّ الأصـل 

بـحصول شـرط اشـترطـه الـواقـف أو حـصول أمـر مـنضبط اعـتادوا الـردّ بـوقـوعـه، ومـن 

الـرّابـع كـتغيّر الـقوانـين تـغيرا يـضرّ بـالأصـل أو الـغلّة أو يـعيق مـنافـعها ومـصالحـها، ومـن 

الخـامـس والأخـير كـتبينّ أخـطاء فـي دراسـة الجـدوى بمـا يـلحق مفسـدة بـالأصـل المسـتثمر 

أو المــقرض أو كــل مــا لا يــحقق مــنفعة مــالــية أو اقــتصاديــة أو يــلحق ضــررا أو مفســدة 

مالية أو اقتصادية بالمؤسسة أو ما التزمت به تجاه الواقف أو الموقوف عليهم. 

١٥٢- انتهاء الوقف النقدي المؤقت باستبدال الواقف: 

وممـا ينتهـي بـه الـوقـف الـنقدي المـؤقـت فـي حـقّ الـواقـف فحسـب لا بـالنّسـبة لـلعقد رأسـا 

وجـملة ولا فـي حـقّ المـوقـوف عـليه أو الـنّاظـر (المـؤسـسة الـوقـفية) هـوّ تـغيّر الـواقـف أو 

تـغييره بـعد مـدّة بـأن يسـتعاض بـواقـف آخـر بـدلـه، ليحـلّ محـله المسـتعاض بـه (الـبديـل) 

بـوصـفه واقـفا لـوقـف نـقدي مـؤقـّت بـعد إنـشاء الـوقـف وانـعقاده، فـيدخـل دائـرة الـوقـف 

نــتيجة إقــراره ورضــاه بشــروط عــقد انــعقد، فــيعين عــلى بــقائــه ويــسهم فــي اســتمراره 

واسـتدامـة عـوائـده وفـوائـده وغـلاتـه لـلموقـوف عـليهم، وبسـبب هـذا الاسـتبدال يـحصل 

الـتداول الحـكمي لـلأصـل المـوقـوف _الـباقـي المسـتقر لـدى المـؤسـسة الـوقـفية الـنّاظـرة_ 

مـرات إلـى أن ينتهـي أجـله ويـوفـى لآخـر واقـف حـلّ الأجـل وصـك الـوقـف بـيده، لـيردّ 

الأصـل لآخـر حـامـل لـه ثـمّ يـعاد لـلمؤسـسة الـوقـفية لإنـهائـه وإخـراجـه مـن دائـرة الـوقـف 

والتداول، وبذا ينتهي العقد في حق الجميع. 
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وعـملية اسـتدال الـواقـف بـآخـر ليسـت مـقيّدة بـالمـؤقـّت فحسـب، بـل يـجوز فـي المـؤبّـد 

أيـضا، غـير أنّ الـواقـف الخـارج يـعدّ واقـفا مـؤقـتا لا أن الـوقـف مـؤقّـت بـعقده وحـقيقته، 

وبـذا يظهـر أنّـه قـد يـكون الـوقـف مـؤبّـدا والـواقـف مـؤقـتا، ولا غـرابـة بـعد هـذا الإيـضاح 

المبينّ لعمل التبادل والاستبدل والاستعاضة. 

ولا يمـكن أن يـحصل الاسـتبدال إلا إذا ذكـر صـراحـة فـي الـعقد وعـليه جـرى الانـعقاد 

وتـأسـّس الـتراضـي والاتـفاق، وبـانـت كـيفيتها وشـروطـها ومـوانـعها، خـصوصـا قـبول 

شــروط المــؤســسة الــوقــفية وبــالأخــصّ مــبلغ صــك الــوقــف وجــهة الاســتحقاق المــوقــوف 

عليها. 

ولـيس الـتبادل تـداول كـما قـد يـبدو فـي أوّل وهـلة، لـكون مـصطلح الـتداول ممـا شـاع 

اخـتصاص الأسـواق المـالـية بـه، ولـيس اسـتبدال الـواقـف واسـتعاضـته وبـيع صـكّ الـوقـف 

تـداولا وإن شـاكـله فـي الـظاهـر وشـابـهه مـالـيا وعـمليا، أي شـابـهه مـالـيا بـحصول تـبادل 

مـال مـقابـل ورقـة تحـمل قـيمة (صـك الـوقـف)، وعـمليا بـانـتقال الـصّك مـن يـد لـيد بمـا 

يـضمن خـروج أحـد ودخـول آخـر جـديـد يحـل محـلّه بـصفته: واقـفا وصـاحـب حـق فـي 

الــوقــف بمــا يــعود عــلى المــوقــوف عــليهم، وعــاقــدا جــديــدا مــع المــؤســسة الــوقــفية بــدل 

الأوّل، الخارج بقبض أصله الموقوف، المتنازل عن الأجر والمنفعة للمستحقين. 

وعـمليا لـلواقـف أن يـبحث عـن بـديـل ونـائـب بمـا أمـكن مـن طـرائـق كـما أنّ لـلنائـب أن 

يـبحث عـن الـواقـف ليسـترضـيه حـتى يـتنازل ويخـرج، طـلبا لـلأجـر والـثواب وعـبادة الله 

بــعبادة الــوقــف، فــالــتنويــع فــي ألــوان الــعبادات وأشــكالــها مــندوب وتــكثير أجــناســها 

مـرغـوب، لـكونـه طـاعـة وقـربـة وتـنافـسا فـي الخـيرات والمـبرات، كـما أن لـلمؤسـسة الـوقـفية 
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أن تـقوم بـذلـك وتـبحث عـنه، إن لـم يـكن عـندهـا واقـفون يـنتظرون الاسـتبدال مسـبقا، 

وتـتم بـتقديم الـواقـف الجـديـد مـبلغ الأصـل المـوقـوف تـامـا لـلواقـف الخـارج بـالتظهـير عـلى 

الــصّك نــفسه، أو بــعقد جــديــد رســمي ورقــي أو رقــمي، ولــو عــن بــعد عــبر مــواقــع 

تخصّص لهذا الأمر. 

ولا إشـكال أن يسـتبدل الـواقـف مـرات ومـرّات ولـو بـتكرر دخـول الخـارج مـنهم، إلا أن 

يـتخصّص بشـروط تـقيّد بـها المـؤسـسة الـوقـفية كـبعدد واقـفين أو أسـطر مـتاحـة عـلى 

ظهر الصك، أو بمدّة زمنية، أو سوى ذلك. 

وليســت تــخفى مــحاســن اســتبدال الــواقــف ولا تــقتصر فــي اســترداد الــواقــف الخــارج 

مـبلغه فحسـب، بـل تـشمل كـلّ مـن لـه مـصلحة بـالـوقـف: كـالمـؤسـسة الـوقـفية، والأصـل 

المــوقــوف، والمــوقــوف عــليهم، وإحــياء ســنّة الــوقــف، وبــعث الــهمّة فــي المــساهــمة فــي 

الـوقـف، والـتنافـس فـي الخـير، والاشـتراك فـي الـعمل والـتبرعـات الخـيريـة، ونشـر الـثقافـة 

الـوقـفية والمـسؤولـية المجـتمعية بـين الأفـراد والـعائـلات، وتـغطية الاحـتياجـات، فـضلا عـن 

دوران الــثواب بــين الــواقــفين بســبب أصــل واحــد عــمّ نــفعه وذاع نــوره وبســط خــيره، 

وجـميع المحـاسـن تـدور حـول روم بـقاء الأصـل نـافـعا لـلجهة المـوقـوف عـليها مـدرّا لـلخير 

وآثـاره الـطّيبة، حـتى صـار الأصـل الـواحـد: كـمثل حـبّة أنـبتت سـبع سـنابـل فـي كـلّ 

سنبلة مائة حبّة واللهّ يضاعف لمن يشاء واللهّ واسع عليم. 

ولـو شـئت أن أفـصّل مـحاسـن هـذا الاسـتبدال وفـضائـل هـذا الـتبديـل والإحـلال لأتـيت 

عـلى ذكـر الـكثير مـنها مـقسّمة حسـب مـا أشـير وأكـثر، غـير أنّ هـذا يـحتاج لـبحث 

مستقل، كما أنّ قصد الاختصار في الكتاب يمنع من تفصيل هذا الباب. 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٢٢٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

أسباب انتهاء القرض النقدي الحسن: 

أما مسألة انتهاء القرض فيحكمها أمران الأجل والموت، وتفصيل ذلك فيما يلي:  

إن ضـرب أجـل لـلقرض الحـسن: وهـو الـغالـب فـي زمـننا، فـللمقترض أن يـنتفع بمـا -

اقــترض إلــى غــايــة الأجــل المــسمى، وإن ردّه قــبل الأجــل فــله ذلــك كــما تــقدّم لأنّ 

الأجـل حـقه، أمـا إن اسـتعجله المـقرض قـبل الأجـل ورضـي المـقترض فـله ذلـك وإلا 

فلا يحق له، لكون المسلمين عند شروطهم. 

إن لـم يـضرب لـلقرض الحـسن أجـل: فـللمقرض أن يـطلبه بـعد أجـل يسـتفيد بـه -

مـــثله عـــادة، ولـــيس لـــلمقترض أن يـــتماطـــل إذ مـــا عـــلى المحـــسنين مـــن ســـبيل، 

ويستحسن أن يبادر المقترض ويسدّد دينه قبل مطالبة المقرض إياه. 

فـــي حـــالـــة مـــوت المـــقترض: يحـــل الـــقرض، لخـــراب ذمـّــته الـــتي قـــام بـــها الأجـــل، -

وللمقرض طلبه من ورثته. 

أمـا إن مـات المـقرض: فجـمهور الـفقهاء ألا يـسقط الأجـل ولا يـزول بـزوال المـقرض -

لأنّـه مـن حـق المـقترض، لسـلامـة ذمّـته، ولا يـحق لـورثـة المـقرض طـلبه مـن المـقترض إلا 

عند حلول الأجل أو موته. 

ولــلتفصيل فــيما يــترتــب عــن مــوت أحــد الــطرفــين، يــنظر فــي مــسألــة أثــر المــوت عــلى 

حلول الأجل في الوقف النقدي المؤقت والقرض الحسن فيما سبق. 

والحاصل أنّ من أهمّ موجبات عودة القرض النقدي الحسن للمقرض، أمران هما:  
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حــلول الأجــل: فــإن اتــفقا فــي الــعقد عــلى الأجــل الــتزمــا بــه، ولــم يجــز أن -

يسـتعجله المـقرض قـبله إلا أن يـرضـى المـقترض، كـما لا يـجوز تمـاطـل المـقترض 

بعد الأجل إلا أن يرضى المقرض. 

مــوت المــقترض لا المــقرض: ذهــب جــمهور الــفقهاء بــسقوط الأجــل وحــلولــه -

بمـوت المـقترض لا بمـوت المـقرض، لـكون الأجـل مـن حـق المـقترض وقـد خـربـت 

ذمته.  

١٥٣- تخالف أسباب انتهاء وعودة أصل الوقف والقرض 

مـن مـوجـبات انـتهاء الـوقـف الـنقدي المـؤقـت وعـودتـه لـلواقـف: انـتهاء أجـله، أو 

الــرجــوع فــيه بــالشـّـرط، أو تخــرّب أعــيانــه، أو قــلّة غــلته، أو انــقراض المــوقــوف 

عــليهم، أو إرجــاع المــؤســسة الــوقــفية الــنّاظــرة لــه قــبل الأجــل لســبب مشــروع، أو 

استبدال الواقف. 

أمـّا مـن مـوجـبات عـودة الـقرض الـنقدي الحـسن لـلمقرض: الأجـل أو مـوت المـقترض 

لا المــقرض، فــإن اتــفقا فــي الــعقد عــلى الأجــل الــتزمــا بــه ولــم يجــز أن يســتعجله 

المـقرض قـبله إلا أن يـرضـى المـقترض، كـما لا يـجوز تمـاطـل المـقترض بـعد الأجـل إلا 

أن يــرضــى المــقرض. أمــا إن مــات المــقترض فــيسقط الأجــل ويحــلّ بمــوتــه لا بمــوت 

المقرض، لكون الأجل من حق المقترض وقد خربت ذمته. 

ثانيا- الأحق بأصل الموقوف أو المقترض بعد انتهاء أجله أو انقطاعه أو حصول أمر 

الأحق بأصل الوقف النقدي المؤقت بعد انتهاء أجله أو انقطاعه أو حصول أمر 
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تـقدّم أنّ ثـمّة أمـورا تـوجـب انـتهاء عـقد الـوقـف الـنقدي المـؤقـت وعـودتـه لـلواقـف مـنها: 

انـتهاء أجـله، أو الـرجـوع فـيه بـاشـتراط شـرط مـن الشـروط كـحاجـة الـواقـف أو المـوقـوف 

عـليه أو تـسوّر حـاكـم، أو تخـرّب ذاتـه وأصـله، أو قـلّة غـلته وصـيرورتـها لـلانـعدام، أو 

انـقراض المـوقـوف عـليهم، أو إرجـاع المـؤسـسة الـوقـفية الـنّاظـرة لـه قـبل الأجـل لسـبب 

مشروع، أو استبدال الواقف الأوّل بواقف أخر جديد يحلّ محلّه. 

ولازم انــتهاء الــوقــف ردّ الأصــل المــوقــوف وخــروجــه مــن يــد الجــهة الــوقــفية الــناظــرة، 

ويـتصوّر عـندئـذ رجـوعـه لمـالـكه الـواقـف بـالأصـالـة، أو لـغيره إن تحـقّقت أمـور كـموتـه 

فــلورثــته، أو اشــتراط ردّه بــعد الأجــل إلــى جــهة مــا كــمؤســسة خــيريــة أو مسجــد أو 

فلان. 

١٥٤- رجوع الوقف النقدي المؤقت ملكا للواقف 

ويقع ذلك للأسباب التالية: 

بـعد انـتهاء أجـل المـؤقـت: عـلم أنّ الأصـل فـي الـوقـف الـتأبـيد غـير أنّـه يـجوز عـلى -

الـتأقـيت إن اشـترطـه الـواقـف، لـذا جـاء فـي الشـرح الـصغير للشـيخ الـدرديـر المـالـكي 

رحـمه الله تـعالـى قـولـه: "(ولا) يشـترط فـيه (الـتّأبـيد): بـل يـجوز وقـفه سـنة أو 

١أكثر لأجل معلوم ثم يرجع ملكا له أو لغيره". 

إن اشـترط أن يـعود مـلكا لـه بـحصول أمـر ولـو وقـفه مـؤبـدا: وقـال فـي مـوضـع آخـر: -

"(أو) شـرط أنـه (إن تـسوّر عـليه): أي عـلى الـوقـف (ظـالـم رجـع) الـوقـف مـلكا 

، دار الفض�لة، 4/518. ح الصغ�� Ñ×١ ال
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(لـه) إن كـان حـيا (أو لـوارثـه) إن مـات (أو) رجـع (لـفلان مـلكا)، فـإنـه يـعمل 

بشرطه". وقوله: " ملكا " راجع للثلاثة قبله. 

١٥٥- رجوع الوقف ملكا للموقوف عليهم 

يـرجـع الـوقـف مـلكا لـلموقـوف عـليهم إن شـرط الـواقـف ذلـك وقـيّده بـأجـل أو حـصول 

أمـر، فشـرط الـواقـف مـعتبر عـند المـالـكية مـطلقا مـا لـم يـناقـض المـقصود الشـرعـي، ومـن 

ذلـك تمـكين المـوقـوف عـليه مـن بـيع الـوقـف إن احـتاج إلـيه، يـذكـره الـواقـف صـراحـة 

ويشـترطـه، وحـينها يـجب عـلى الـناظـر أو المـؤسـسة الـوقـفية أن تمـكّن المـوقـوف عـليه مـن 

ذلــك حســبما وكــيفما اشــترطــه، قــال الشــيخ الــدرديــر رحــمه الله تــعالــى فــي الشــرح 

الـصغير: "(أو) شـرط أنـه: (إن احـتاج مـن حـبس عـليه) إلـى الـبيع مـن الـوقـف (بـاع) 

فـيعمل بشـرطـه، ولا بـد مـن إثـبات الحـاجـة والحـلف عـليها، إلا أن يشـترط أن يـصدق 

بـلا يمـين"، وجـواز بـيع المـوقـوف عـليه لـلوقـف شـريـطة الاحـتياج دلـيل تمـلّكه، إذ لا يـصحّ 

شرعا أن يبيع من لا يملك ما لا يملك. 

ومــنها مــا ذكــره الشــيخ الخــرشــي رحــمه الله تــعالــى فــي ســياق شــرحــه لــقول صــاحــب 

المخـتصر رحـمه الله تـعالـى (ووقـفت وتـصدّقـت إن قـارنـه قـيد) وكـذلـك يـصح ويـتأبـد 

الـوقـف إذا قـال تـصدقـت عـلى الـفقراء والمـساكـين أو عـلى المـساجـد أو عـلى طـلبة الـعلم 

ومــا أشــبه ذلــك إذا قــارنــه قــيد أيــضا كــقولــه لا يــباع ولا يــوهــب، وإلا كــان مــلكا 

لـلموقـوف عـليه يـباع ويـفرق ثـمنه بـالاجـتهاد كـما يـأتـي فـي قـولـه أو لـلمساكـين فـرق 

ثمنها بالاجتهاد. 
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ووصـف الشـيخ لـه بـكونـه مـوقـوفـا عـليه تـسمّح وتجـوّز، وهـو مـن بـاب المـشاكـلة لـيس إلا، 

إذ حــقيقة المــوقــوف عــليه الشــرعــية غــير مــتحققة ولا مــنطبقة عــلى مــن تــصدّق بمــال 

عليه. 

والحــاصــل أنّ وجــه صــيرورتــه مــلكا لــلموقــوف عــليه أولا بــاشــتراط الــواقــف، وثــانــيا 

(تجـوّزا) بـقولـه تـصدّقـت إذا لـم يـقارنـه قـيد يـفيد الـوقـف صـراحـة أو ضـمنيا، فـالأول 

كـقولـه عـلى الـتأبـيد أو كـلا يـباع ولا يـوهـب، والـثانـي كـقولـه عـلى فـلان وذريـته فـوقـف 

لمـوجـب حـقّ ذريـته بـعده بـلا احـتياج قـيد مـبين بـأنّـه وقـف، وهـذا مـا صـرّح بـه الشـيخ 

١الخـرشـي رحـمه الله تـعالـى: "وكـذلـك يـصح الـوقـف ويـتأبـد إذا وقـع لمجـهول مـحصور 

كـعلى فـلان وعـقبه ولا يـحتاج إلـى مـقارنـة قـيد: لأن ذكـر الـعقب قـيد لأجـل حـق مـن 

يأتي بعد". 

١٥٦- رجوع الوقف لفقراء عصبة الواقف أو لفقراء المسلمين 

٢يـقول الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى: "(وإن لـم يـؤبّـد) الـوقـف؛ فـلا يخـلو إمـا أن 

يـقيد بشـيء أو لا: (فـإن قـيّد بـحياتـهم) أو حـياتـي (أو حـياة فـلان) كـزيـد (أو) 

قـيد (بـأجـل) كعشـرة أعـوام والـوقـف عـلى مـعينين كـقولـه: وقـفته عـلى أولادي أو عـلى 

أولاد فــلان مــدة حــياتــه أو مــدة حــياتــي إلــى آخــره (فــللباقــي): أي فــمن مــات مــنهم 

) إذا انــقرضــوا ولــم يــبق مــنهم أحــد  فــنصيبه لــبقية أصــحابــه حــتى يــنقرضــوا، (ثــمّ

) يــقيد بشــيء ممــا تــقدم بــأن أطــلق  (يــرجــع مــلكا) لــربــه أو لــوارثــه إن مــات (وإلاّ

وت، �دون طbعة و�دون تار�ــــخ، (7/89). : دار الفكر للطbاعة – ب�� ^
ح مختQ خلJل للخر�= =T ١
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(فــمرجــع الأحــباس): أي فــيرجــع بــعد انــقراض جــميعهم مــرجــع الأحــباس لأقــرب 

عـصبة المحـبس ولامـرأة لـو فـرضـت ذكـرا عـصبت إلـى آخـر مـا تـقدم. فـإن لـم يـكن لـه 

عـصبة أو انـقرضـوا فـللفقراء بـالاجـتهاد مـن الـناظـر. والـفرق بـين هـذه يـرجـع نـصيب مـن 

مـات لأصـحابـه وبـين مـا قـبلها يـرجـع نـصيبه لـلفقراء؛ أنـه لمـا كـان الـوقـف فـيما قـبلها 

مسـتمرا احـتيط لجـانـب الـفقراء، فـكان لـهم نـصيب كـل مـن مـات، وفـي هـذه لمـا كـان 

يرجع ملكا احتيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر الوقف بتمامها طول حياتهم". 

وأمــا إن كــان الــوقــف الــنقدي المــؤقــت وأولــى المــؤبــد عــلى مــعينين أولا ثــم عــلى فــقراء 

١بـعدهـم، قـال الشـيخ الـدرديـر رحـمه الله تـعالـى شـارحـا مـا جـاء فـي المخـتصر: "(عـلى 

اثـنين) مـعينين كـزيـد وعـمرو (وبـعدهـما) أي بـعد كـل واحـد مـنهما يـكون (عـلى 

الــفقراء) فــيكون (نــصيب مــن مــات) مــنهما (لــهم) أي لــلفقراء لا لــلحي مــنهما 

وسـواء قـال حـياتـهما أم لا وأخـذ مـن هـذه المـسألـة أن قـول الـواقـف تحـجب الـطبقة الـعليا 

مـنهم أبـدا الـطبقة الـسفلى مـعناهـا أن كـل أصـل يـحجب فـرعـه فـقط دون فـرع غـيره". 

أه 

وحــاصــل فــقه المــسألــة أنّ الــوقــف المــؤقّــت لا يخــلو إمـّـا أن يــكون عــلى مــعينين أو غــير 

مـعينين، فـإن كـان عـلى مـعينين فـقط وانـقطعوا قـبل الأجـل فـلفقراء عـصبة الـواقـف 

وإلا فــلفقراء المســلمين عــامــة بــالتحــري والاجــتهاد، وإن كــان عــلى مــعينين بــعدهــم 

فـقراء فـنصيب مـن مـات مـنهم لـلفقراء لا لـلحي مـنهم، وإن كـان عـلى غـير مـعينين فـلا 

إشكال لعدم تصوّر انقطاعه. 

: (5/471)، دار ال�تب العلم�ة. ح ال�ب�� Ñ×ال Àع qş١ حاش�ة الدسو
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١٥٧- رجوع وقف منفعة عامة إلى مثله 

المـنفعة الـعامـة هـي كـل مـنفعة أصـل وقـف لـلصالـح الـعام ولخـدمـة المسـلمين وضـرورات 

حـياتـهم وحـاجـات معيشـتهم كـالـقناطـر والـطرقـات والمـساجـد والـكتاتـيب ودور الـعلاج 

والمـدارس ونـحوهـا، فـإن وقـف عـلى مـنفعة عـامّـة وخـربـت وسـعي لإصـلاحـها فـتعذّر، 

فـإنّ الـوقـف ولـو كـان عـلى الـتأقـيت بـاق يـصرف فـي مـثلها أو شـبيهها، كـما لـو وقـف 

أرضـا عـلى مـدرسـة وتـعطّل الـتدريـس أو خـربـت المـدرسـة، فـإنّ الـوقـف لا يـبطل وإنمّـا 

تــصرف غــلّته عــلى مــثلها ولــو فــي مــوضــع آخــر، وقــد جــاء فــي شــرح مــختصر خــليل 

١للشيخ الخرشي رحمهما الله تعالى قوله: 

"وفـي كـقنطرة لـم يـرج عـودهـا فـي مـثلها... " يـعني أن مـن حـبس حـبسا عـلى بـناء 

قـنطرة أو فـي مـصالـح مسجـد ومـا أشـبه ذلـك فخـربـت الـقنطرة أو المسجـد مـثلا فـإن 

رجـي عـوده لمـا كـان عـليه فـإن الحـبس يـوقـف لـه، وإن لـم يـرج عـود ذلـك لمـا كـان عـليه 

فـإنـه يـصرف فـي مـثلها أي: فـي الـنفع لا المـماثـلة فـي الـشخصية فـقولـه فـي مـثلها أي: 

في مثل مقصدها وليس المراد بها المماثلة في الشخصية. 

وأقــول: أنــظر يــرحــمني الله وإيّــاك كــلام الشــيخ الخــرشــي رحــمه الله تــعالــى كــيف مــيّز 

المـوقـوف لـه الأصـل ومـا حـكم بـصرفـه فـي مـثله بـأن يـتّفقا فـي الـنّفع المـراد الـوقـف لـه لا 

فـي الـشخصية والـتماثـل الـعيني، وهـذه فـطانـة مـنه رحـمه الله تـعالـى تـقرّهـا قـوانـيننا 

المـعاصـرة فـيما يـتعارف عـليه بـالـشخصية المـعنويـّة لـلكيانـات المـؤسـسة، وأصـبح لـلوقـف 

وت، (7/91). : دار الفكر للطbاعة – ب�� ^
ح مختQ خلJل للخر�= =T ١
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المــؤسـّـس شــخصية اعــتباريــة لــه حــقوق وعــليه واجــبات وتــبعات، لــقبولــه الإلــتزام 

والإلزام. 

١وهـذا مـا يـفيده الشـيخ الـدسـوقـي رحـمه الله تـعالـى فـي قـولـه:  "صـرف (فـي مـثلها) 

حـقيقة إن أمـكن، فـينقل لمسجـد آخـر بـدل الأول، وكـذا يـنقل الـقرآن أو الـعلم الـذي 

رتـّب فـيه لآخـر أو لمـدرسـة أخـرى، فـإن لـم يمـكن صـرف فـي مـثلها نـوعـا أي فـي قـربـة 

أخرى".  

١٥٨- الأحق بأصل القرض النقدي الحسن بعد انتهاء أجله أو حصول أمر 

كــغيره ممــا يــعطى لــلغير عــلى وجــه الــتبرع الــقائــم عــلى ضــرب الأجــل، يــعود الأصــل 

المـقترض لـصاحـبه المـقرض بـعد أجـله أو إن طـالـب بـه فـي غـير المـؤجـل، أو يـعود لـورثـته 

إن مات المقرض وحلّ الأجل أو إن مات المقترض ولو بغير حلوله وقد تقدّم كل هذا.  

وأمّـا إن اشـترط المـقرض أن يـعطى المـقترض الأصـل أو جـزء مـنه إلـى أحـد، أو يسـلّمه 

إلى غيره إن طالبه به ووافق لزمه الإعطاء، كأن يكون موجبه حوالة أو حمالة. 

وأمــكن أن يــعود الأصــل المــقترض لــغريم أو غــرمــاء إن حــكم عــلى صــاحــب الــقرض 

بــالــتفليس الأخــص مــن قــبل الــغرمــاء أو الأعــم مــن قــبل الحــاكــم، فيســتحقونــه دونــه، 

ويطالبون به ويدفع لهم وفاء لدينهم عليه. 

١٥٩- تـخالـف الأحـق بـالأصـل المـوقـوف أو المـقترض بـعد انـتهاء أجـله أو انـقطاعـه أو 

حصول أمر 

، دار  ح ال[ب89 ^ ع6 ال<=
_̀ : حـــاشـــJة الـــدســـو q

rs qşح الشــــيخ الــــدرديــــر وحــــاشــــ�ة الشــــيخ الــــدســــو ÑÒ ١ راجــــع
ال�تب العلم�ة، (5/473).
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الأصـل أنّ الـوقـف الـنقدي المـؤقـت سـواء فـي الإقـراضـي أو الاسـتثماري بـعد أجـله 

يـرجـع لـلواقـف، فـإن مـات فـلورثـته، أو لمـن بـيّنه واشـترطـه كـللموقـوف عـليه، وأمّـا 

إن كــان عــلى مــعينين فــقط وانــقطعوا قــبل الأجــل فــلفقراء عــصبة الــواقــف وإلا 

فـلفقراء المسـلمين عـامـّة بـالتحـري والاجـتهاد، وإن كـان عـلى مـعينين بـعدهـم فـقراء 

فـنصيب مـن مـات مـنهم لـلفقراء لا لـلحي مـنهم، وإن كـان عـلى غـير مـعينين فـلا 

إشكال لعدم تصوّر انقطاعه، أو لمثل وقف منفعة عامة إن خرب وتعطّل. 

ويــختلف عــن مــرجــع الــقرض الــنقدي الحــسن الــذي الأصــل فــيه عــوده لــصاحــبه 

المـقرض أو ورثـته، أو لمـن اشـترطـه المـقرض كـإن كـان حـميلا أو مـديـنا فـي حـوالـة، أو 

للغرماء إن حكم عليه بالتفليس العام أو الخاص. 

ثـالـثا- مـا يمـكن أن يـعقد مـؤتـنفا ويـصير إلـيه الأصـل المـوقـوف بـعد الأجـل مـع المـؤسـسة 

الوقفية 

يـختلف الـوقـف الـنقدي المـؤقـت عـلى المـؤبـد بـالأجـل وبـه يـفترق ويـتغايـر عـنه، وعـليه 

تـدور الـكثير مـن الأحـكام والأمـور وجـودا وعـدمـا، ومـن أهـمّ تـلك الـفروق مـصيره بـعد 

انـتهاء أجـله، إذ بـعده يـصير الأصـل الـوقـفي الـنقدي المـؤقـت مـلكا لـصاحـبه أو لـغيره 

كـما فـصّل آنـفا، وبـفرض رجـوعـه لـلواقـف فـإنّـه يـحقّ لـه أن يـتصرّف فـيه كـما يـتصرّف 

كــلّ مــالــك فــي مــالــه وفــق مــا أراده مــن الــعقود الجــائــزة شــرعــا، كــأن: يســتخدمــه أو 

يســتهلكه أو يــبيعه أو يســتثمره أو يــصرّفــه (إن كــان نــقدا) أو يــؤجــره أو يــعيره أو 

يقرضه أو يهبه أو يهديه أو يقفه مجددا مؤقتا أو مؤبدا أو يوصي به، ونحو ذلك. 

www.kantakji.com ٢٥٠الصفحة   من   ٢٣٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن

ولـيس الـكلام مـحصورا فـي كـل مـبلغ الأصـل المـوقـفت فحسـب، بـل يـصحّ أن يـقبض 

جــزءا لــنفسه، ويــتصرّف بــالجــزء الــباقــي ويــعقد عــقدا مســتأنــفا مــع المــؤســسة الــوقــفية 

الـنّاظـرة كـأن يـشاركـها بـه فـي مشـروع مـضاربـة أو شـركـة أو مـغارسـة، أو تجـارة كـمرابـحة 

أو إجـارة أو اسـتصناع، أو أن يـعيد وقـفه مـؤقـتا أو مـؤبـدا، أو يـقرضـه لـها أو لـغيرهـا، أو 

يهبه، أو يهديه، أو يوصي به، أو يتصدّق به، ونحو ذلك. 

ومـا قـيل فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـقال فـي الـقرض بـعد حـلول الأجـل وانـتهاء الـعقد، 

فـللمقرض أيـضا أن يـتصرّف بـه كـما يـريـد بـعقد جـديـد مسـتأنـف كـأن يـشارك بـه فـي 

مشـروع مـضاربـة أو شـركـة أو مـغارسـة، أو تجـارة كـمرابـحة أو إجـارة أو اسـتصناع، أو أن 

يقفه أو يهبه، أو يقرضه، أو يهديه، أو يوصي به، أو يتصدّق به، ونحو ذلك. 

وتـختص حـالـة العجـز عـن الـوفـاء فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت بمـا سـبق مـن الإنـظار أو 

الحـطّ (لجـزء) أو الإسـقاط (أي الإبـراء لـلكلّ) أو الـصّلح، ويـزيـد عـنه الـقرض الـنقدي 

الحـسن بـالـتفليس أو الحجـر أو الحـبس، ولا كـذلـك الـنّاظـر لـكونـه أمـينا، وأمـا إن كـان 

متّهما فللقاضي أن يحلّفه فإن أقرّ أو ثبت تعديه أو تقصيره فله أن يضمّنه ويغرّمه. 

والمــشهور اخــتصاص الــقرض _لــكونــه مــدايــنة_ إذا مــا عجــز المــقترض عــن السّــداد 

والأداء بـتأجـيل قـبض بـعضه أو كـلّه إلـى أجـل أو بـدون أجـل، أو بـالحـطّ عـن المـقترض 

قـدرا مـن الـقرض وإسـقاطـه عـنه وإبـرائـه مـنه، أو مـصالحـته بـغيره مـن الأمـوال بشـروط 

كبغير جنسه لكون الصّلح بيع تكتنفه أحكام البيع والمعاوضات. 

١٦٠- تخالف ما يمكن من عقود بعد انتهاء عقد الوقف أو القرض  
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إن عــاد الــوقــف الــنقدي المــؤقــت الإقــراضــي أو الاســتثماري إلــى صــاحــبه الــواقــف 

وقـبضه تـامـة كـمّا وصـفة، فـإنّـه يـحقّ لـه أن يـتصرّف فـيه كـما يـتصرّف كـلّ مـالـك 

فـي مـالـه شـريـطة عـدم مـخالـفة الشّـرع، كـأن: يسـتخدمـه أو يسـتهلكه أو يـبيعه أو 

يســتثمره أو يــصرّفــه (إن كــان نــقدا) أو يــؤجــره أو يــعيره أو يــقرضــه أو يهــبه أو 

يهـديـه أو يـقفه مجـددا مـؤقـتا أو مـؤبـدا أو يـوصـي بـه بـعد مـوتـه، ونـحو ذلـك. كـما 

يـصحّ أن يـقبض جـزءا لـنفسه، ويـتصرّف بـالجـزء الـباقـي ويـعقد عـقدا مسـتأنـفا مـع 

المـؤسـسة الـوقـفية الـنّاظـرة كـأن: يـشاركـها بـه فـي مشـروع مـضاربـة أو شـركـة أو 

مــغارســة، أو تجــارة كــمرابــحة أو إجــارة أو اســتصناع، أو أن يــعيد وقــفه مــؤقــتا أو 

مـؤبـدا، أو يـقرضـه لـها أو لـغيرهـا، أو يهـبه، أو يهـيده، أو يـوصـي بـه، أو يـتصدّق 

به، ونحو ذلك. 

ومـا قـيل فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت يـقال فـي الـقرض الـنقدي الحـسن إن حـلّ أجـله، 

فـيجوز فـيه أيـضا تـأجـيل قـبض بـعضه أو كـلّه إلـى أجـل أو بـدون أجـل، ولـلمقرض 

أن يـتصرّف بـكلّه أو جـزئـه كـما يـريـد بـعقد مشـروع جـديـد مسـتأنـف كـأن: يـشارك 

بــه فــي مشــروع مــضاربــة أو شــركــة أو مــغارســة، أو تجــارة كــمرابــحة أو إجــارة أو 

اســـتصناع، أو أن يـــقفه، أو يهـــبه، أو يـــقرضـــه، أو يهـــيديـــه، أو يـــوصـــي بـــه، أو 

يتصدّق به، ونحو ذلك. 
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وتـختص حـالـة العجـز عـن الـوفـاء فـي الـوقـف الـنقدي المـؤقـت بمـا سـبق مـن الإنـظار أو 

الحــطّ (لجــزء) أو الإســقاط (أي الإبــراء لــلكلّ) أو الــصّلح، ويــزيــد عــنه الــقرض 

الـنقدي الحـسن بـالـتفليس أو الحجـر أو الحـبس، ولا كـذلـك الـنّاظـر لـكونـه أمـينا، 

وأمـا إن كـان مـتّهما فـللقاضـي أن يحـلّفه فـإن أقـرّ أو ثـبت تـعديـه أو تـقصيره فـله أن 

يضمّنه ويغرّمه. 
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الخاتمة 
فــي خــاتمــة هــذه الــدراســة أرجــو مــن الله تــعالــى أن أكــون قــد وفّــقت لإظــهار أهــمية 

المـساهـمات الـتي يمـكن أن يـقدمـها الـوقـف الـنقدي المـؤقـت والـقرض الـنقدي الحـسن فـي 

مـجال الـتمويـل الإسـلامـي إجـمالا والـوقـفي مـنه عـلى وجـه الخـصوص، مـن خـلال مـا 

اسـتعرض مـن نـتائـج الـفروق الفقهـية بـعد مـقارنـتهما بـاعـتبارهـما شـبيهان صـورة مـن 

خلال مسائل الأوجه والصوّر المتقدّمة. 

وإن كـان الأمـر عـلى مـا ذكـرنـاه فـإنّ المـقارنـة أسـفرت عـن نـتائـج تـطبيقية لـكلا الـعقديـن: 

الــوقــف الــنقدي المــؤقــت والــقرض الــنقدي الحــسن، إلا أن المــقصود أكــثر بــالــدراســة 

الـنظريـة والـتطبيقية الـعملية كـان الأوّل مـنهما، بمـا يـضمن حـقوق وواجـبات كـل مـن 

الـواقـف والمـؤسـسة الـوقـفية والجـهة المـوقـوف عـليها، طـلبا لـتوفـير إطـار تمـويـلي عـملي آمـن 

ومستقر. 

والحـق أنّ المـتأمـّل فـي هـذه الـدراسـة ليجـدهـا تـفتح آفـاقـا تـطبيقية رصـينة وعـملية واسـعة 

بمــا تــشكله مــن أرضــية مــتينة بــدراســتها الفقهــية، لــتنطلق نــحو فــهم أعــمق وأشــمل 

لإمـكانـيات الـتمويـل الـوقـفي واسـتكشاف آفـاقـه الـرحـبة، ولـعلها تـعتبر حجـر الأسـاس 

لــبناء هــيكل تمــويــلي مــتين لــلمؤســسات الــوقــفية، مــن خــلال صــياغــة عــقود الــوقــف 

النقدي المؤقت بصورة فعالة وموثوقة. 

إن فــهم المــسائــل الفقهــية الــدقــيقة المــتعلقة بهــذا الــنوع مــن الــوقــف ســيسمح بــإنــشاء 

مـشاريـع اسـتثماريـة وتـصميم عـقود تـتوافـق مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية، وتـلبي 

الاحــتياجــات المــعاصــرة لــلمؤســسات والأفــراد عــلى حــد ســواء. وهــذا بــدوره ســيفتح 
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المجــال أمــام تــأســيس أوقــاف ديــنامــيكية ومســتجيبة لــلمتطلبات المجــتمعية المــتغيرة 

باستمرار. 

ولـيس بـبعيد أن تـشكل الـدراسـة حـافـزا لـتطويـر قـطاع الأوقـاف مـع قسـيميه الـقطاع 

الــعام والخــاص بــاعــتباره قــطاعــا ثــالــثا مــكمّلاً لــهما فــي آداء دورهــما ومــعينًا لــهما فــي 

تحــقيق أهــدافــهما، أيــن تــتقاطــع الــثلاثــة مــعا فــي دائــرة واحــدة هــي: دائــرة الخــدمــات 

الإجتماعية لتوفيرها الحاجات المجتمعية ولتلبيتها.  

فــمن خــلال ضــمان حــقوق وواجــبات جــميع الأطــراف المــعنية فــي ســياق الــتمويــل 

بـالـوقـف الـنقدي المـؤقـت يمـكن تـعزيـز ثـقة المسـتثمريـن والمـانـحين والـواقـفين فـي مـجال 

الـتمويـل الـوقـفي كـخيار آمـن ومسـتدام، ممـا سـيساهـم فـي اسـتقلالـية الـقطاع الـوقـفي، 

وتمــكينه مــن آداء دور مــحوري فــي الــتنمية المحــليّة الــشامــلة والمســتدامــة، خــاصــة فــي 

المجالات التي قد لا تغطيها القطاعات الأخرى بشكل محكم وكاف. 

أمـا بـالـنّظر إلـى المـورد البشـري المـتخصّص فسـتمهّد الـطريـق بـعون الله تـعالـى وتـوفـيقه 

نـحو تـأهـيل جـيل جـديـد مـن المـتخصصين فـي الـتمويـل الـوقـفي المـقام عـلى فـقه الـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت، حـيث أن الـفهم الـدقـيق لـلجوانـب الشـرعـية والمـالـية سـيوفـر أسـاسـا 

مـتينا لـتطويـر المـناهـج الـتعليمية والـتدريـبية فـي هـذا المجـال، ومـن خـلال ذلـك، يمـكن 

تخـريـج كـوادر بشـريـة مـؤهـلة وقـادرة عـلى قـيادة وابـتكار حـلول وقـفية مـالـية لمخـتلف 

التحــديــات المجــتمعية، وبمــا تــفوز بــه مــن فــهم دقــيق ومــدرك لــطيف لمــسائــل الــوقــف 

النقدي المؤقت من جانب ومسائل القرض النقدي الحسن من الجانب الآخر. 
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أمـا عـلى الـصعيد الـعالمـي، فتحـمل الـدراسـة بـين طـياتـها تـطلعات وآمـال نـحو تـوحـيد 

الجـهود الـوقـفية وربـط المسـلمين فـي جـميع أنـحاء الـعالـم بـثقافـة الـعطاء والـتبرع والـوقـف 

والـتمويـل الـوقـفي، وفـي هـذا السـياق يمـكن تـبادل الخـبرات وأفـضل المـمارسـات، وخـلق 

سـوق مـالـية وقـفية عـالمـية، واسـتقطاب الاسـتثمارات الـوقـفية مـن مـختلف الـبلدان. مـا 

نـأمـل أن يـساهـم فـي تـعزيـز الـتعاون والـتكافـل بـين المجـتمعات الإسـلامـية، وتمـكينها مـن 

مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. 

بــالإضــافــة إلــى مــا ســبق، تــفتح الــدراســة المجــال أمــام الــهندســة المــالــية والابــتكارات 

والاسـتراتـيجيات الـوقـفية الـتي يمـكن أن تحـدث جـديـدا فـي هـذا الـقطاع، إذ مـن خـلال 

اســتكشاف الإمــكانــيات الــتي يــوفــرهــا الــوقــف الــنقدي المــؤقــت، يمــكن لــلمؤســسات 

الـوقـفية تـطويـر نمـاذج أعـمال مسـتدامـة ومـؤثـرة، وهـذا قـد يـشمل تـطويـر أدوات مـالـية 

وقـفية جـديـدة، وخـلق شـراكـات بـين الـقطاعـات، واسـتغلال الـتقنيات الحـديـثة لـتعزيـز 

الشفافية والفعالية في إدارة الأوقاف. 

ولا نـختلف أنّـه قـد اجـتمع بـين أيـديـنا الآن صـورة جـامـعة لأغـلب الجـوانـب عـن الـوقـف 

الـنقدي المـؤقـت بمـا يمـكن للمهـتمين والمـتخصصين الأكـاديمـيين مـنهم والـتنفيذيـين أن 

يـأسـسوا الأسـس ويـضبطوا الـضوابـط ويـقعدوا الـقواعـد المـعينة عـلى الـتمويـل الـوقـفي، 

ممــا يــوفــر حــلا نســبيا لإشــكالــية حــصول المــؤســسات الــوقــفية عــلى الــتمويــل الــلازم 

لمـشاريـعها إنـشاء وخـلقا أو تـطويـرا وتـوسـيعا، ممـا يـبرز فـعالـية المـالـية الخـيريـة والـوقـفية فـي 

إيـجاد حـلول اسـتثماريـة ومـخارج تمـويـلية لـلمؤسـسات عـامـة الخـيريـة مـنها والحـكومـية 
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والخــاصــة، ويــعزز الاســتقلالــية فــي قــطاع الأوقــاف، ويــسهم فــي الــتنمية الــشامــلة 

والمستدامة للقطاع الوقفي خاصة والثالث عامة. 

وكـم أودّ فـي خـتام هـذه الـكلمات أن أشـير إلـى أنّـا قـد اسـتظهرنـا فـي دراسـتنا هـذه مـا 

يـؤيّـد بـناء مـعرفـة فقهـية تـطبيقية وإضـافـة لـبنة إلـى مـديـنة المـعارف الـعلمية والـعملية 

لــلمالــية الإســلامــية فــي مــجال الأوقــاف عــلى الــصعيد المحــلي والــعالمــي، مــن خــلال 

الاسـتفادة مـن المخـرجـات الـتطبيقية المـقترحـة، ولـعلّ تـطبيق هـذه الأفـكار يـعزّز بـعون الله 

تـعالـى وتـوفـيقه الـنهوض بـقطاع الأوقـاف بمـا يمـكّنه مـن المـساهـمة بـشكل أكـثر فـعالـية 

في التنمية المجتمعية والازدهار الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي. 

وإنـي لا أزعـم أنـي قـد أتـيت عـلى كـل مـا يـحتاج إلـيه أو اسـتوعـبت غـالـب مـا يـطمح لـه 

فـي فـقه الـوقـف الـنقدي المـؤقـت أو الـقرض الـنقدي الحـسن، لا مـن جـهة مـحتويـاتـه أو 

مـوضـوعـاتـه أو مـباحـثه ومـسائـله وأدواتـه ومـساراتـه، ولا أن كـل مـا فـي هـذه الـدراسـة 

صـواب تمـام الـصّواب لا يـقبل الـنقاش ولا الـنظر والـردّ، بـل أكـون ممـتنا مـعترفـا بـالـفضل 

لمـن وجـد حـسنا فـشكر أو وجـد نـاقـصا وخـطأ فـالـتمس الـعذر وسـامـح وغـفر، وعـلى كـل 

فـالـكريم لـن يبخـلنا بـدعـوة خـير لـعلها تـوافـق سـاعـة اسـتجابـة فـنفوز وإيـاه بـالـصلاح 

والــقبول والــعلم والخــير فــي الــدنــيا والآخــرة، والحــقيقة أنــي أرى هــذا الــعمل أرضــية 

تحتاج إلى من يبني عليها مبان ويشيّد صروحا ويفيد المسلمين أجمعين. 

والله تــعالــى الــعلي الــقديــر وحــده نــسأل أن يــجعل هــذا المــؤلـّـف فــي مــيزان حــسناتــنا 

ووالـديـنا مـسعدا لـنا يـوم لـقائـه، نـافـعا لـنا ولـعباده، مـسهما فـي نشـر الـعلم وبـثّ الـعمل 

الـوقـفي الخـيري، وأن يـكتب لـنا ولجـميع المسـلمين الـتوفـيق فـي شـؤون ديـننا وأخـرانـا 
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ودنـيانـا، والإخـلاص فـي عـقائـدنـا وأقـوالـنا وأفـعالـنا، وأن يـرزقـنا ويـأدبـنا بـالـصدق ومـا 

أدراك مـا الـصّدق، فـما كـان فـيه مـن صـواب فـمن الله تـعالـى وحـده تـوفـيقا ومـنّا وفـضلا، 

وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر ربي عزوجل. 

أمـا الأرجـوزة الـوقـفية الـتي ألحـقتها بهـذه الـدراسـة، فـما هـي سـوى مـحاولـة ضـعيف 

كـتبها لـيتعلّم مـنها أوّلا، وحـاول نـظم وتـرتـيب أهـم أحـكام الـوقـف مـن كـتب الـسّادة 

المـالـكية عـليهم الـرحـمات، ولـكم تـرددت فـي نشـرهـا بـين إخـوانـي وبـثها فـي قـنوات 

الـتواصـل ومجـموعـات الـعلم، وشـجّعني عـليه طـمعي فـي نشـر الـعلم، ورجـاء أن يـكون 

بــعض مــن تــبلغه هــذه الأرجــوزة مــع هــذه الــفروق أوعــى وأفــقه وأنــفع ممّــن كــتبها 

وجـمعها، ولا شـكّ أن كـتم الـعلم أمـر تـنكره الشـريـعة وتـأبـاه الـفطر السـليمة، وصـاحـبه 

مذموم ممقوت شرعا. 

وأخـتم بهـذه الـدعـوات عسـى الله أن يـقبلها مـنا بمـنه وفـضله وكـرمـه فـنسأل الله تـعالـى 

ربـنا الـغني الـكريم الـرحـمن الـرحـيم أكـرم مـسؤول وأعـظم مـأمـول كـامـل الـذات والأسـماء 

والــصفات أن يجــمع لــنا الخــيرات فــي الحــياة والمــمات، وأن يــغمرنــا بــنعمائــه الــظاهــرة 

والــباطــنة مــا عــلمنا مــنها ومــا لــم نــعلم، وأن يمــتعنا بــسائــر الــنّعم الــتي لا تحــصى، وأن 

يـجعلنا مـن عـباده وعـتقائـه وأهـل رضـوانـه، فـلا نخـزى ولا نـذلّ ولا نـخاف، وأن يجـزل 

لـنا الأجـور والـعطايـا والمـنح والمـواهـب والـفضائـل والـسجايـا، وأن يـكشف ويـدفـع ويـرفـع 

عــنا وعــن هــذه الأمــة مــا يــضرهــا ويــؤذيــها مــن كــل الجــوانــب والأوجــه والأحــوال، وأن 

يـتقبّل مـنّا ويـرضـى عـنّا ويـجنبنا ويـحفظنا مـن الـفتن والـزيـغ والاخـتلاف والـتنافـر، وأن 
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يـردّ إلـينا قـدسـنا وسـائـر بـلاد المسـلمين ردا جـميلا بـكل حـق وإنـصاف، نـصرا عـاجـلا يـا 

لطيف يا كريم يا قوي يا عزيز. 

وصـلى الله عـلى سـيّدنـا ونـبيّنا وحـبيبنا محـمّد صـلاة وتسـليما كـثيرا طـيبا مـبارك فـيه 

جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله تعالى. 

هذا وسعنا وجهدنا فيما نعلم، والله ورسوله أدرى وأعلم. 

والحمد لله رب العالمين 

وصل اللهم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا. 
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الأرجوزة الوقفيّة
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الفروق بين  

الوقف النقّدي المؤقت والقرض النقّدي الحسن 

إن الاهتمام بالفروق الفقهیة من الفروع العلمیة الدقيقة التي تفطّن لها كبار الفقهاء واعتنوا بها اعتناء 

خاصا، حتى خصّص لها البعض كتابات مسـتقلة عن كتب الفقه الجامعة للعبادات والمعاملات وأحكامها 

وتفاصیلها وتفریعاتها القولیة والعملیة، لا نقول عند المتقدمين فحسب بل حتى المعاصرون لهم حظ من 

هذا العلم وأي حظ، فكم ترك المتقدّم للمتاخٔر، بل أصبح هذا العلم تكتب فيه المذكرات وتؤلف فيه 

الأطاريح وتعقد فيه الملتقيات وتقدّم فيه الأوراق والأبحاث، ومن ذلك الملتقى الدولي العاشر للمذهب 

المالكي الذي دار موضوعه حول "علم الفروق عند المالكية وتطبیقاته" سـنة ٢٠١٤ بالجزائر. 

إن فنّ الفروق الفقهیة یعتبر أمرا بارزا في سلسلة الصناعة الفقهیة، ومظهرا من مظاهر العمق والتدقيق، 

لا یقف على النظرة السطحیة للمسائل منفصلة مسـتقلّة منفردة، بل يسبر أغوارها ویغوص في أعماقها 

ویلمّح  ویلاقي  ويجمع  ویضم  ويحصي  المتخالف،  ویفرّق  المتشابه،  يجمع  وعللها،  أسرارها  ويسـتجلي 

ویصرّح، وهي مرحلة راقية في البحث الفقهـي والأصولي، أسهم فيها علماء المذهب بمدد علمي متميز… 

المؤلف.. 
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